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أوليات علمالجزاءالجنائق ' 


ش ِ ش | 0 وج 

تغاوق أوليات غلم الجزاء الجنائي أو علم العقاب التعريف بهذا العلم. 
ونين ضسلكه بخيزه كن اللاو للطائية ف لذائيهة! الام وتكرر موقي 72740 
يي شْ 


1- التعزيف بعلم الجزاء جناي وصلته بغيره من العوم اجنانية . 
ا العلم :- ب 


إن أول دون كل المركم ينار اليه اللو الجنائية هو تغدد أسماء العلم 
و5 التي تناولت 
موضوعه فالبعض يسميه علم العقاب والبعض الأخر يسميه علم الجزاء 
الجنائي أو علم مكافحة الإجرام أو. علم الوقاية والتقويم أو علم معاملة . 
#السحر ميق د المدسين , . ولا شك أن لكل انم من هذه الأسماء حججه 
ومبرور اكه . إلا أن التسمية التي عرف بها هذا العلم أول ما عزف واس تقر 
الأمر على استعمالها فترة طويلة من الزمن هي علم العقاب » وهذه التسمية 
الأخيرة رغم قدمها وارتباطها بموضوعات هذا العلم في ذهن الدارسين له 
. لم تسلم من النقد حيث ينتقدها البعض بأنها توحي باقتصار موضوعه على 
العقوبات المرتبطة بالإيلام والردع كالعقوبات البدنية والعقوبات السالبة. 
اللحرية ولا تشمل التدابير الاحترازية رغم أن موضوع هذا العلم يتناولها . 


كما أن هذه التمية لاتستوعب أساليب المالةالعقبية أي طرق معلمة 0 
٠‏ المحكوم عليهم ِي مرحلة النفيذ العقابي كبرنامج عمل النساء أثناء فترة تنفيذ ٠‏ 
0 رم الرعاية اللاحقة علئ الإفراج على المحكوم عليه . 1 
يز أن المدافعين عن تسمية هذا العلم بعلم القاب لا يزالسون يسرون أن 
الانتقادات التي ؤجهت 0 التسمية لا تكفي الاستبدالها بغيرها باعتبار أن 
العقوبات .الجنائية التي تستند إليها هذه التسمية لاز الت تمثل الجانب انق 
في موضوعاته كما ارتبط ظهوره بها ل 
جزء فيه وهو العقاكن: 11 ّْ ٠‏ 
ظ أما'التسميات الحديثة لهذا العم - إذا ما اتنا تنميته بعلم الجزاء 0 
الجنائي. - والتي أطلقت استنادا إلى الأفكار الحذيثة التلي تنسادى بإصلاح . 
الجناة وتقويمهم كعلم مكافحة الجريمة وعلم الوقاية والتقويم وعلمْ معاملة 
ش المجرمين أو المذنبين فإنها هي الأخرى لم.تلقى قبولا واسعا وظل استعمالها 
كنود لأنه يعاب عليها جميعاً بأنها لا تستوعب كافة معطيات هذا |الطلم 
1 وتقضر عن احتواء موضوعات نطاقه » ذلك أن تسميته. م ف 
0 المجرمين ال 0 . كما أن. 





و شفينه " بعلم مكافحة الجريمة " تسمية لا يمكن-اقتصار موضوع ها على : 0 


موضوع هذا العلم ذلك أن كل العلوم الجنائية. تسعى لمكافحة الجريمة » ونفس 
النقد يوجه لتسمية هذا العلم بعلم " الوقاية والتقويم. ' غير أن الانتفادات التي 
ووجهت بها التسميات السابقة لا يمكن توجيهها إلى تسمية هذا العلم بعلم 
الجزاء الجنائي لأن هذه التسمية فضلا عن استيغابها لفلسفة الجزاء الجنمائي 
: .القديمة والحديثة تستوعب قسمي هذا العلم العفوبنات الجتائيبة والتدايير 
الاحترازية التي ليس.لها خضائصل العقوبات الجنائية: . إلا أن حدائة هذه 
. التسمية والميل إلى التمسك بالقديم يجعلنا رعَم تفضيلنا تسمية هذا العلم بعلم 
لاطا كي سر يس د لبر 


و لظ علي سل لعل فوح الل عم الب الإسكيرة وام ل 


لهذا العلم كمتراتين حتى يمتقر الفقه على استعمال التشمية الحديثة وي 0 
علم الجزاء الجنائي ,” 0 
د ا تت ع معت ل لز اله ابيط 
55 مضطلخ علم. السجون " 08111121114 501122 ' أنه إذا كان علم .” 
٠‏ السجون هو العلم الذي يهتم بإصلاح خال السجون والمسجونين فان مجال 1 
علم الجزاء الجنائي أو علم العقاب يشمل بحث ودزاسة كل أنواع العقوبات 
المقررة في ) التشريعات الوضعية وهو ما يجعل مجال هذا العلم الأخير أوسع ! 
7 نطاقا من علم السجون » لأنه إذا كان علم السجون يقتصر في موضنوعه 
| على البحث'عنَ مجرد سياسة رشيدة تتعلق بالشجون فان علم العقاب أو علم 
الجزاء الجنائي يستهدف رسم سياسة عقابية عامة وبالتالي فإن موضوع علم 
العقاب أو علم الجزاء الجنائي هو“العقاب أو. الجنزاء بالمعنى 6 ان 
موضؤع غلم السجون فهو السجون فحسب . ا 
. . وإذا كانت إلساسات الجنائية الحديثة تأمل في اختفاء وو شيو و انال 
.. لما للعقوبات السالبة للحزية من أثار سلبية على الإنسان مع ما يترتب على 
| ذلك مْنْ أفول علم الشجون فإنه من غير المتصور أنقضاء عصز العقاب أو . 
٠‏ الجزاء .وبالتالي انتهاء علم العقاب أو علم الجزاء الجنسائي الأن العقوبة 0 
الجزاء أمر 'غريزي في النفس البشرية . 0 ْ 
وطوالرع ل جز لوكراد ص فو انلك اسن لحن وي 
١‏ دراسته مند بداية القرن الثامن عشر إلا أن موضوع هذا العلم لم يتحول إلى , 
. موضوغ.أكاديميُ إلا في النصف الأخير من.القرن الاح ع عدت 
بعض- المغاهد في روما تدريسه عام 1882م . 
٠‏ كما ينبغئ أن نشير إلى أنه رغم ما حققته الذرامبات التي ت تمن ند ف شال يلد 


ا ل لحا ار ل بو د ارد لت عدي 0 


ْ مازال الم وهو ما كان له أثره في عدم وضوح بعض المفاهيم الأماسسية : 


لهذا العلم كمفهوم الإصلاح والتقويم » كما أن الخلاف لازال قائماً حول. 
أهداف العقاب وغاياته وهو ما حدا بالبعض إلى القول بأن علم العقاب 
.المعاصر لم يصل إلى أن يشكل علماً صحيحاً وإنما هو مجرد تنظيمات 
فكرية يجمعها أنها تناولت موضوع العقاب بشكل أو بآخر . 


تعريف هذا العلم وبيان خصائصه : 


لم يؤثر الجدل الذي لازال قائما حول موضوعات هذا ا 
الأساسية وفلسفاته على محاولة إيجاد تعريف له » حيث عرفه البعض بأنه 
مجموعة القواعد التي تحدد ارد شف (كر اد الاير الاحترازية بما. 
ش يكون من شأنه تحقيق أغراضها . ( كما عرف بأنه مجموعة القواعد التي 7 
تنظم ما يجب أن يكون عليه رد الفعل الاجتماعي إزاء مرتكب فعل غير ١‏ 
مشروع . 2 وعرف كذ! كذلك بأنه العلم الذي يعنى بموضوع العقوبة وأنواعها 
وطرق تنفيذها وجميع ما يتصل بها من موضوعات أخرى . )كما عرف 
بأنه العلم 0 الجزاء الجنائي ويحدد أفضل أساليب تنفيذه 
لتحقيق هذه الأغراض : #) وإذا كانت هذه بعض التعريفات لهذا العلم والتي . 
قبل بها جانب من الفقه ورفضها جانب آخر ووضع تعريفات غيرها فان . 
الذي ينبغي أن يكون واضحا إن القواعد التي يهدف هذا العلم إلى صياغتها 
لمكافحة ظاهرة الإجرام لا يراعي فيها تشريع وضغي معين ولا تفسير 
نصوص تشريعية بذاتها وإنما يتم استخلاصها بدراسة كافة التشريعات 
المقررة للعفويات والتدابير الاحترازية ضدٍ من يرتكب.فعلا غير مشروع 
تتاب عب بلدا ودار تور إلى أفضيل لل اليم 


00 خمود عيب حسى » علم العقاب » 1973 1 النهضة العربية ص1 . 

© نور الذين هنداوي , مبادئ علم العقاب:1989 ص10, 
عدنان الدوري ؛ علم العقاب ومعاملة المذنبين -ذات السلاسل 1 9 ص 30. 
فوزية عبد الستار, مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب دار النهضة العربية ط 1985-5 ص8. 


وبالتالي اقتراح أفضلها على المشرع لمكافحة.ظاهرة الإجرام.والحد منها 
وهو ما جعل هذا العلم يتصف بأنه غلماً قانونياً قاعدياً لأنه يهدف إلى إيجاد 
قواعد قانونية عامة ومجردة تعالج مشاكل الجزاء وصوره المناسبة 
وأغراضه وكيفية تنفيذه » يتوصل إليها من خلال دراسة صور الجزاء 
. الجنائي ومشاكل تنفيذه » أي انه يبحث فيما هو كائن في التشريعات الجنائية 
القائمة متعلق بتنفيذ الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبات والتدابير الاحترازية 
للوصول إلى ما ينبغي أن تكون عليه أغراض هذا الجزاء وأساليب تنفيذه 
على نخو علمي . كما يتصف عام العقاب أو علم الجزاء الجنائي بأنه علماً . 
تجرنبيا لأنه إذا كان يهدف إلى صياغة قواعد عامة لرسم السياسة التنفيذية” 
للجزآء الجنائي فإن ذلك يتم من خلال الملاحظة واستخلاص العلاقة السببية 
بين صور الجزاء المقررة في مختلف التشريعات الجنائية والأساليب المقررة 
لمعاملة المحكوم عليهم الذين تطبق عليهم هذه الجزاءات سواء أكانت 
عقوبات أم تدابير اخثر اراقة تووين"تدفيقيا لأعواضنها المستهدفة وهي مكافحة 
الجريمة وإصلاح حال المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم . | 


أصلة علم الجزاء الجنائي بغيره من العلوم الجنائية : 
أولاً : صلة علم الجزاء الجنائي بعلم الإجرام 


' . إذا كان علم الإجرام يدرس ظاهرة الجريمة لمعرفة دوافعها وعوامل 
.ارتكابها سواء أكانت هذه العوامل فردية أم اجتماعية أم بيئية أم طبيعية فان 
,علم الحزاء الجنائي أو علم ألعقاب يهتم بدراسة رد الفعل الاجتماعي المترتب 
على ارتكاب الجريمة والذي يتخذ ضد مرتكب الجريمة في صورة عقوية أو 
0 تدبيراً احترازياً سعياً لمكافحة الجريمة . لذا فإنه إذا كان علم الإجرام علم- 
اصرري عوسي لا اموسر اركاب الجويية ترجا لسرا 


' الجنائي هو عَلم قاعدي موا ارا الجزاء الجنائى. وأسائيت : تنفيذه 
. لمواجهة الظاهرة الإجرامية وعدم عودة المجرم للإجرام وهو ما جعل هذا 
العلم أحد فروع العلوم الجنائية القاعدية التي تسعئ لمكافحة الجريمة غير, 
أن اهتمام كل من :علمي الإجرام والجزاء الجنسائي أو العقاب بالجريمة: : 
والمجرم وان كان من نواح مختلفة جعل كل منهما يكمل الأخر وأدى السب 
ضدون مؤلفات عديدة تتتاولهما باعتئارهما علماً واحداً 29+ يسل إن يعض 
الكذات الجائعية درنيهما با بهاذ واجدة »1 وق ما رطه العلافة 
ش بينهما في نظر الدارسين والباحثين بحيث أصبح ينظر إلى أن كبل منهما 
. يكمل الآخر . وهذا الأمر حقيقة واقعة لأنه إذا كان علم الإجرام يهتم بدراسة 
' عوامل الإجرآم فان علم الجزاء الجنائي أو علم العقاب لا يمكن أن يجقفق 
أغراضه في مكافحة الجريمة وعدم عودة المجرم للإجرام إلا بالاستعانة بعلم 
الإجرام الذي من خلاله يمكن معرفة العوامل أو الأسباب أو الدوافع لحيو 
أدت إلى وقوع الجريمة . 

1 واختلافٍ موضوعي غلم الأجرام وعلم الجزاء الجنائي أو علم العقاب هُو.ما 
أعطى كل علم:منهما ذاتيته الخاصة واستقلاله عن غيره » ذلك أنه إذا كسان 
علم الإجرام يسعى لتفسير السلوك الإجرامي » وهو ما جعله علم تجريبي فإن 
ظ علم الجزاء الجنائي وإن كان هو الآخر ذا طابع تجريبي إلا أنه يمثاز أيضباً 
بأنه علم.قاعدي أي قانوني يسعى لصياغة قواعد الجزاء الجنائي وطرق 
تنفيذه لمكافحة الجريمة . إلا أن استقلال كل منهما عن الأخر ليس'من شأنه 
نفي علاقة التأثير بينهما إذ أن تحقيق علم الجزاء الجنائي لأغزاضه في 
7 مكافنة بورع 5 الجسم ابعر ريط كاري اول الرانية. 
ب بوم امور 


20 أنظر على سبيل المثال ؛ جلال ثروت الظاهرة الإجرامية مطعة السكذرية م ص 182 وأيعاً 
رمسيس نام المجرم تكوينا وتقوبما- منشأة الإسكندرية ص71: ٠:‏ 3 

وهو ما.سرنا عليه في تدريسنا هذه الماذة خلال سنوات عديدة كل القانرة جإتمسة اضر مك ” 
سنة 1987 إلى 1992م وقبل دلك بكلية القانون جامعة قاريونس من 1980 الى 1986. 


ثانياً جنا عم الجزاء الجنائي بالقانون الجنائي الموضوعي ( قنا: 
العقوبات ) . 


إذا كان علم الجزاء الجنائي والقانون: الجنائي الموضوعي أو' قانون . 
العقوبات يهتمان بالجزاء' الجنائي كرد فعل اجتماعي لمكافحة الجريمة » وهو . 


. ما جعل. الصلة بينهما وطيدة بحيث يتأثر كل منهما بالآخر إلا أن ذلك لا 
. ينفي استقلال كل منهما عن الآخر من حيث.الموضوع وأسنلوب البحث » 


لأنه بينما أحكام القانون الجنائي الموضوعي تختلف من دولة إلئ أخرى ‏ 
حيث. لكل دولة قانونها الجنائي الخاص بها الذي يقزر الجرائم والجزاءات 


: الجناتية: المترتبة عليها وفقاً إنظرة المشرج في كل دولة ء وهو ما جعل” هذ ١‏ ' 


القانون يقرر قواعد قانونية واجبة التطبيق في كل دولة على حدة قد تتفق أو 
تختلف مع غيزها من الدول » ٠‏ فان علم الجزاء الجنائي يدرس الجزاء الجنائي . 


بكافة صوره درابية نقدية دون تقيد بتشريع جنائي معين سعياً للوصول إلى 
أفضل القواعد القانونية لمكافخة ظاهرة الجريمة والإجرام » وهو ما انعكس . 


. على موضوع كل منهما » إذ بينما القانون الجنائي الموضوعي ذو طابع . 
إقليمئ صرف“تختلق الجزاءات المقررة فيه من دولة إلى أخرى فان علنّم . 


0 الجزاء الجنائي أو علم العقاب علم بالمعنى الصحيح من حيث أنه يتنناول. 


دراسة الجزاء الجنائي وصوره وأساليب تنفيذه بغية الوضول احى هد د 


1 قواغد مثلى في مكافخة ظاهرة الإخجرام على نظاق عالمي .. 


عا طق طن للتالقاتر صو ون عيينا لقادنا زر رط الإلمسة” 
الخاص بكل منهما ». لأنه إذا كانت أحكام القانون الجنائي الموضو: عي أو 


قاتؤن الخقوبات تُختلف من دولة إلى أخرى وان كانت هناك ميادئ عامة 


تتفق عليها تشريعات أغلب الدول المتمدنة فان الدار س الأخكام كل قانون من 
51 القوانين يحاول تن در 'التضصوص القاتؤرفيننة الوميفاك المعرفة إزادة. 


المشرع لان اناري لت ليرا اجا ارون الرراء ريه يفرح اتا ٠‏ 


ايم تعديي كيد كه :فق الماع وين كفي الوذ ام الحكانى تكافة صورة 
. ومدى تحقيقها لأغراضها حيث أنه يدرس العقوبات البدنية والعقوبات السالنة 
الخرية و التقوبات المالية والقدابيو الككتر | يقالت يكال لك شان مكردق 
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومدئ تحقيقها لأغراضها في مكافحة ' 
الجريمة وإعادة تأهيل المجرم » كل.ذلك دون الاقتصار على تشريعات دولة 
معينة أو تجربة دولة معينة بغية الوصول إلى صياغة قواعد أكثز فاعلية في 
مكافحة الإجرام وإعادة تأهيل المحرعين . ولذا فإن النتائج الممتخاضية حدق 
دراسات علم الجزاء الجنائي لابد وأن يكون لها تأثيرها في تطوير القوانين ' 
الجنائية الوطنية ذلك أن هذه التشريعات لا يمكن لها في نهاية الأمر إلا تبني 
الاقتراحات التي يقترحها لحرو نيل الوراء الللواتي سي بك 
ظاهرة الجريمة والحد منها : 


ثالثاً : صلة. علم الجزاء الجنائي بالقانون الجنائي الشكلي (قانون الإجراءات 
الجنائية) 


. إن قانون الإجراءات الجنائية أو القانون. الجنائي الشكلي هو مجموعة ‏ 2 
الفواعد القاتودية الخ تنظ كيفية تطبيق اللقوافين الجدائية الموخبرعية المفطقة:  '‏ 
بالتجريم والعقاب حيث يبين الإجراءات التي ينبغي اتخاذها منذ لحظة وقوع. 
الجريمة وحتى الحكم فيها من إجراءات استدلال وتحقيق ومحاكمة بل وحتى 
كيفية تنفيذ الجزاء اسورد بصوود هذا ا م 
من دولة إلى أخرى . ١‏ 
وانطواء قانون الإجراءات الجنائية على النؤاكير المذكورة أعلاه جعل 0000 
وبين عَم الجزاء الجنائي صلاك وثيقة تله ف أن .علم :الجنازاء الجنضاتي 
بالنتائج التي يضل إليها فيْما بخص تتفيذ الجزاء الجنائي سه شائيره على 
نصوص قانون الإجراءات الجنائية مثال ذلك فان الدراسات التي تمت في 27 
مجال علم الجزاء الجنائي حول ضرورة التفريد الجزائي ».أي أن الجزاء 


الجناقى يجي أن يكون متاشيا لشخضية كل جان بقية إضلاكد وإغادة تأهيلة 
لكي يعود عضواً صالحاً في المجتمع كان لها تأثيرها على نصوص قانون 
الإجراءات الجنائية في كثير من الدول بحيث أن هذا القانون في كثير من . 
: الدول تبنى فكرة تقسيم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين تخقصص الأولى لبحث 

إفتاك القدن إلى القاعل + آنا الكائزة تتخصدن لاوافنة الماعل تليق الو از 
الفكابتت لنديها تحتق أغزافن الجراء الجناتى فى الردغ: و الإمدلا ع وإعتانة 
التأهين + كنا أن ريدت الاجر اداه التمتانية الوملئية مو متعيسيد ميا 
للدراسات التي تتم في مجال علم الجزاء الجنائي حيث يتولى الباحثون في" 
مجال علم الجزاء الجنائي دراسة مختلف هذه النتصوص دراسات تقازكنة 
نقدية للوصول إلى اختيار أفضل جزاء يمكن اتخاذه في مواجهة.السلوك 

الإجرامي وتحديد كيفية تنفيذه على المجرم لكي يحقق الجزاء الجنائي أ أهدافه 

في الردع والإصلاح والتأهيل . 


8 ابعا : صلة عادر اء الجنائي بعلم السياسة الجنائية 


الات الودج لماه توق مجان كاري روزا لقا بلقي 
أن يجرم وما ينبغي أن يستبعد من دائرة التجريم والجزاء.في مجتمع معين 
مح طوس كم جره الراك 
المشرع لتحقيقها » ووسيلته في ذلك ا تخدام القنانون 00 
الموضوعي والشكلي وعلم الإجرام وعلم الجزاء الجنائي ]ذا كان عليه 
العقاب أو علم الجزاء الجنائي ما هو إلا العلم الذي يحدد أغراض العقوبات 
والتدابير الاحترازية وما يجب أن يتبع في تنفيذها حتى تى تحقق أهدافها » فإن 2 © 
هناك قاسم مشترك.بين علم الجزاء الجنائي والسياسة الجنائية وهو اهتمام كل 
. منهما بسياسة الجزاء الجنائي » وهو ما يجعل علم الجزاء الجنائي في خقيقته حقيقته 
جزء! متمما للسياسة الجنائية أي أن مكافحة الإجزام كإبس-تراتيجية تتسعى 


التشاعة الجنائية إل قور يبد ف امنواغا أيْصَاً على الدر اسات التي تتم نت 
في إطاز علم الجزاء الجنائي حتى تصاغ نتائخ هذه الذر را 
وام امراك لحار رادا بوطارك الرزاء الهاي جره اليو 
ومتمماً لعلم السياسة الجنائية:.. ا 


2- نشأة علم الجزاء الجافي وقظورة .. 0 
نشأة علم الجزاء الجاقي : 


الإنساني ة في العيوة القديمة ألم يكن لعلم الجرّاء الجنائي 1 0 


وجود حيث أن تنفيذ هذه العقوبات لم يكن يثير أية مشاكل تستحق أن تكون ' 
بد اسه المي الال جودكاام اك روسو مولس رسيي ١‏ 
بانتهائه جميع مشاكلها ٠.‏ ش 


ولم ينشأ علم الجزاء الجنائي أو علم.الغقاب ويظهر إن بجيو الأأحيضنا 
.. عرفت العقوبات السالبة للجرية وأخذت طريقها إلى التشريعات الجنائية . | 
ولما كان تنفيذ هذه العقوبات يحتاج بطبيعته إلى فترة من الزمن بل إن هذه 
الفترة قد تتطول وتستغرق طوال حياة المحكوم. علي عليه » فقد نشأة.علاقة بين . 
الدولة باعتبارها سلطة عقاب والمجكوم عليهم الدين يخضعؤن لهذه العقوبة ؛ 
وقد ظهرت الحاجة إلى وضع-قواعد تنظم هذه العلاقة بما يحقق ق المصلحة 
ل . وقد تحديت هذه العلاقسة التي هي ٠‏ 


0 لمزيد من الاطلاع 7 فر السياسة الجدائية انظ : محمد بارع حتاته 50 الاجتماعي - السيامة 
'. الجنائية الحديثة مكتية وهبة ط2 01 ؛ وأيضاً أحمد فح مور امول" السياسة الجنائية المعاصرة 0 ٠‏ 
القاهرة 2 : 0 


7 الا ع زد الجنائي أ عل الل على مر الور 
في ضوء النظرة العامة إلى المحكوم عليه | 
ولما كانت النظرة إلى الإنيئان المجكو ف 1 : القديمة : لاجر 
إنسان عدو للمجتمع يجب نبذه والانثقام منه ولذا فإن ارم هي إلا 
| وسيلة للانتقام من المحكوم ء عليه وإيلاقه . وفي ضوع هذه المشاعر . 
الأجتماعية العامة كانت النشأة : الأولى لعلم الجزاء الجنائي أو علم العقاب جد. 
متواضعة لأن المشاكل العقابية التي كانت تثار لم تكن" لقى نصيب و وافر 1 
را 1 واد العلمي بل اقتضر نطاق هذا العلم على أضيق الحدود .: 

غير أن تطور نظرة المجتمع إلى الإنسان المحكوم عليه حيث لم يعد ينظر 
دعل لقص فقرة عدو للمجتمع يجب أن يعاقب انتقاماً منه وإنما 
أصبح ينظر إليه على أنه إنسان عادي | 
0 ار اي ا 














تضيع لتأثير عوامل مئعددة خارجية 





ا عديدة “إلى 1 اختاات فقرة مان للك - عليه وتأهيئه 5 
البارز في الأفكار الجزاتية الحديثة م 
الجنائي يدور حول كيفية تحقيق هذه الأغراض مع الاحتفاظ للمحكوم عليسه 


العوامل تي سات في تطور عل اجذاء الجناني : 





اإن تخ تغير نظرة أبناء ين اندي إلى اللي كو 
لعدة عوامل الكل مها ْ 
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أولاً : ظهور الأنظمة الديمقراطية 


كان لظهور النظم الديمقراطية وانتثبار أفكارها الأثر الكبير في تطور 
الأبحاث العقابية » حيث أن المساو أة بين المو اطنين جميعا كأساس للأفكقار- 
الديمقراطية أدى إلى الاعتراف للمحكوم عليه بحد أدنى من الحقوق لا يجوز . 
النزول عنه حيث لم يعد ينظر.إليه على انه إنسان من طبقنة أدنى وإنما 
أصبح ينظر إليه على أساس أنه إنسان أخطأ وإن ذلك لا يجب أن.يفقده 
كرامته وحقوقه الأساسية » بل إن من واجب الذولة تحتوه إعناذة تأهيلنه 
ومساعدته على استرداد مكانته الاجتماعية لأن من وظيفتها مكافحة فل اهرة 


الوا 
ثانياً : تقدم دراسات علم الإجرام . 


كان للتقدم الذي حول ظ الإخرام والعلوخ الاجتماعية الأخرى و 
أساسي في تطور الدراسات العقابية ». حيث قام علماء الإجرام بدراشمة 
العوامل الإجرامية بمختلف أنواعها . الكامنة في شخصية الجاني والخارجة 
عنة والتي تتصل بالبيئة » وقد كان لهذه الدراسات أهميتها في تطوير أسلوب 
تنفيذ العقوبات وذلك بتحديد المعاملة العقابية المناسبة لكل محكوم عليه يما 
. يناسب مواجهة اونا التي دفعته إلى الإجرام للحدٍ:من تأثيرها والقضاء 
كما أن تطور: الدراسات” في مجال علم النفسن ساعد على معرفة أساليب 
جديدة في علاج الشخصية الإجرامية . ') كما كان للتقدم الذي أحرز في ١‏ 
دز اينات علم الاجتماع وعلم التربية دوره في اديور الدرااسات المتعلقة 

بالمعاملة العقابية لنزلاء بحيو م 
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3- مبلواب البحث في علم الجزاء الجنائي أو علم العقاب : 


0 50 اسات والأبحاث التي 3 تتم في مجال علم الجزاء الجنائي على 
المنهج العلمي.التجريبي القائم على الملاحظة والتجربة 7ه 
المنهج البحث في.تنفيذ جزاء معين ل 0 
الذي طبق عليه :هذا الجزاء بكيفية معينة ومدى تحقيق تحقيق' السركن لم يان 
بالاعتماد على الملاحظة ودراسة الحالة ,لقان بالإحصضاء والمقابلة 
والاستبيان وبالتالي استخلاص العلاقة السببية بين تطبيق الوسيلة الجزائية 
والآثار المترتبة عليها ومعرفة مدى تحقيق هذه الوسيلة للأغراض المقصودة 
منها . ومن مجموع القواعد العلمية التي توضح الصلة بين كل وسيلة من 
الوسائل الجزائية والنتائج المترتبة عليها يمكن الوصول إلى حقائق. علمية 
تصاغ في شكل قواعد عامة توضح أفضل الأساليب التي تحقق أغراض 
السياسة العقابية . وهكذا فإنه يراعى في دراسة كل وسيلة جزائية 
واستخلاص النتائج المترتبة عليها تتبع أساليب البحث الفردية أي ملاحظفة 
أثر وسيلة معينة على سلوك فرد بعينه وأثرها على نفسيته في الالتزام 
بأحكام القانون . كما يمكن أن تستخدم الدراسة الأساليب الاجتماعية وأهمبها 
أسلوب البحث الاجتماعي والأسلوب الإحصائي والمقازنة في أثر اس تخدام 
أية وسيلة من الوسائل الجزائية ومعرفة مدى تحقيقها لأغراضها في مكافحة 
ظاهرة الإجرام .. 


لع 


.ريشت 
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5 الباب الأول ظ 
الجزاءالجنائق 


5000 (') الذي يتخذ ضد مرتكنب 
الجريمة والذثي تقرره القاعدة الجنائية نتيجة لمخالفة الأمر أو النهي. الوارد 
فيها . ويتخذ هذا الجزاء صوزتان هما الغقوبة والتدبير الاحترازي ٠‏ 

. إن الجزاء في حقيقتة ليس إلا العقوبة أو التدبيز الاحترازي الذي يجب إنزاله‎ ٠ 
بمرتكب الجريمة . وموضوع العلم الذي يدرس هذا الجزاء أي.علم الجزاء‎ 
الجنائي هو بحث مدى فاعلية الجزاءات الجنائية المقزرة في مختل.ف‎ ٠ 
التشزيعات لتحقيق أهدافها .العقابية . وكما يتض-ح فإن للجزاء الجنائي‎ . 
وتان أساسيتان هما العقوبات الجنائية والتدابسير الاحترازية . وتعد.‎ 
العقوبات 'اللصتورة الأساسسية للجزا الخناقى ببق القن وعدت اليوء اووهي قزل‎ 
بالمجرم المسثول جنائياً حيث أنها تقوم على أسامن الخطأ الذي يكشف عنبه‎ | 
1 الجاني بجريمته. أهنا التدابير الاحتزازية فإنها تمثل. الصورة الأحصوق هن‎ 1 
صور الجزاء الجنائي وتقوم على فكرة الخطورة الإجرامية أي أن لكريم‎ 
' . الذي ارتكبه المجرم يكشف عن احتمال ارتكابه جريمة أخرى مستقيلة‎ 





() قارن رمسنيس يمنام الجربمة وامجرم والجزاء منشأة المعارف بالأسكندرية 1976: الطبعة الغانية صن 579 ” ' 
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الفصل الأول 


تقسيم : 

نخصص هذا الفصل لبراسة العقوبة ‏ حيث لتناول فيه تعريف العقرية 
وخصائصها ثم تاريخها وتقسيماتها وأنواعها ومشاكلها ونتناول بعد 00 
دراسة موجزة للعقوبة في الشريعة الإسلامية . ودراسة العقوبة على هذ ' 
النحو تقتضي منا تة شم صل إن اج مات انك علي لسر 
التالي : 
المبحث الأول الشريف بالفكرية خناتصديا :. 
المبحث الثاني : لتاريخ العقوبة . ا : 
المبحث الثالث : لتقسيمات العقوبة .00 
المبحث الرابع ا 


المبحث الأول 
تعريف العقوبة : 
يمكن تعريف العقوبة بأنها إيلام يفرضه القانون ويطبقه القضاء غن” 


طريق محاكمة علئ من تثبت مسئوليته عن فعل يعتبا جريمة قانونا . وبذلك 
ايتضح أن العقوبة الجنائية ما هي إلا إيلام للجاني أي أذى قانوني يلحق بله | 
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في شخصه أ ماه أو شرفه مقايل ما حققه من سلوك إجرامي أضر أو هده 
. بالضرر مصالح اجثماعية محل اعتبار من المشرح ٠‏ 5+1 20 
وبذلك فان جوهر العقوبة هو الألم الذي يصيب متحنلها” انتم اماق 
تنطوي عليه هذه العقوبة هو ألم مقصود للجاني مقابل الجريمة التي ارتكبها 
إذ لا عقوبة دون ألم » ويتحدد الألم وفقا لمعينار موضواعصي قوامه أن 
الجزاء يصيب المجرم في حق من حقوقه اللصيقة بشخصه كحقه في الحرية 
أو و الخياة أو حق من حقوقه المالية كما في عقوبة الغرامة أو المصادرة . 0 
٠‏ وإذا كان عنصر الإيلام في العقوبة الجنائية يتميز بأنة مقصود دوه دام لم 
٠‏ يعد يقصد به في العصر الحديث إذلال الجاني أو إشعاره بالهوان “مايل 
الجريمة التي ارتكبها وإنما مغ تطور الفكر العقابي الحديث أضبح الألم . 
مجرد وسيلة يقصد بها إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله ليصبح عضوا . 
صالخا في المجتمع أي أن الإيلام المقصود د لم.يعد إلا مجرد' وسيلة لتحقيق 1 
أهداف العقاب في الردع والإضلاح . 2 1 
ونظرا لأن العقوبة ترتب اجن نر كارن لون روفو 
٠‏ بالجريمة إذ أنها لا توقع إل كاثر لارتكاب جريمة » كما أن المشرع فسي 
اوم يراعي جسامة الجريمة وان كان في الأغلب .. 
الأعم يدا يضع الغقوبة بين حد أقصئ وحد أدنى ويعطى للقاضي سلطة تقدير 
العقوبة المناسبة بينهما وك الظروف الجريمة وخطرره الجاني في كل واقعة 
على حده . 
٠‏ عاط اكرام ا 
بده إضا فإن الحبس الاحتياطي كإجراء من الإجراءات الاحتياطية للتحقيق ' 
الك افون تخانها ضد المتهم لايعد عقوبة لأن م ينطوي عليه هذا الإجراء ْ 
اق إيلام غير مقصود . 





انظر سليمان عبد المنعم أصول غلم المزاء الجنائي- مطبعة الجامعة الجديدة للنشر 1994 م ص56 . 
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و 


اد واه قو لع مي ا 
1 فان ما يميز هذه العقوبة في الغضر الحديث أن الدولة هي التي تتو تتولى إنزالها . 
الجا . غير أننا ينبغي أن نشير إلى أن الدولة تلتجئ أيضاً إلى فرض: 
عقوبات أو جزاءات أخرى إدارية وضريبية خارج إطار القانون الجنائي إلا . 


أنه يبقى أن ما يميز العقوبات الجنائية عن غيرها من الجزاءات. أو الغقوبات 0 


الأخرى التي تطبقها الدولة -الخديثة في مجال القوانين الأخرى الإدارية 
والمدنية والتجارية هو أن العقوبات الجنائية تعد أثر خاص لارتكاب جرائسم . 
. جنائية أي لأفعال ترتكب بالمخافة للنصوص الموضوعية للقانون الجنائي ٠‏ 
فيقال.للعقوبة التي تطبق كأثر للجريمة في مجال القانون الجنائي بأنها .عقوبة 
جنائية » وعلى هذا الأساس فان تمييز العقوبة الجنائية عن غيرها من 
الجزاءات. أو العقوبات الأخرى يبدو-أقل سهولة لأنه إذا كانت كثير من 
الجزاءات قد تطبق عن طريق السلطة القضائية » فان ما ييز العقوبات 
الجنائية أن السلطة القضائية تطبقها عن طريق محكمة جنائية” .ولبذا فانه 
لوضف :عقوبة ما بأنها جنائية لا يكفي-ان تطبقها سلطة قضائية لأن هذه 
السلطة كما ت تقوم بتطبيق عقوبات جنائية تقوم أيضاً بتطبيق عقوبات أخرى 
غير جنائية وإنما ييقى أن ما يميز العقوبة الجائية أنها تليق عن طويق 
محكمة جنائية . ش 


خصائص الع 3 الجنانية : 


لدو كيوك العقوبة الجنائية خصائص عامة وذلك مْنْ خلال النتفرة 017 


0 الحديثة للعقوبة » وهذه الخصائص هي التي تميز العقوبة الجنائية عن غيرها , 


من العقوبات أو الجزاءات القانونية الأخرى. . وهذه الخصائص تشترك فيها 
سائر العقوبات الجنائية مهما كان نوعها. . وأهم هذه الخصائص هي : 
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.1- الشرعية . 
2- القضائية . 
5 
4- المشاوأة .. 
5-. التفزيد 


ونوضح فيما يلي كل خصيصة من هذه الخصائص وذلك على النحو التالي: ‏ 
1- شرعية العقوبة : 


506 ا الأسانيي الاي الوم ليه قينا لقانون 
الجنائي في التجريم والعقاب. » ويعبر عنه الفقه الجنائي عادة بميدأ لا جر 
ولا عقوبة إلا بنض » حيث لا تقر جريمة ولا تفرض ال هي 
معروف مسبقاً يحدد نوعها ومقدارها وإذا كإن الفعل الذي ارتكبه الإنسان 
.غير منصوص على تجريمه أو عقابه وقت ارتكابه فلا يجوز للقضاء أو 
السلطة التنفيذية تجريمه أو .العقاب عليه لأنه في مجال القانون الجنائي لا 
يجوز التجريم أو العقاب دون نص وإنما استناداً إلى مجرد القياين. . كنا 
ينبغي أن تفسر نصوص التجريم والعقاب تفسيراً ضيقاً . شْ 
ومبدأ الشزاعية يعذ بنتبيجة متطقية مترتبة على الأساس الأخلاقي للمسئولية 
الجنائية فالإنسان لا يسأل جنائياً إلا إذا توافرت لديه حرية الاختيار اجنين 
تطلب في الشخص أن يكون مميزاً أي أنه يدرك بأنه إذا اركب جريمة 
فسيوقع عليه العقاب المقرر لها . 1 
ومقتضنئ هذا المبدأ أن نتولئ بده لور ب ال يا واه - 
. الجنائية من حيث نوعها ومقدارها ودتهافي اصومل قانونية واضحة لكل( 
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نص تجرمه . ويلزم القضاء بتطبيق نصوص القانون المقررة على الوقائع' 
المعروضة ناميه كي هي دون زناذة أو نقصان . : ش 

اه المبدأ أله لا يجوز تطبيق نصوص القانون الجنائي المتعلقة 
ل ا ل 0 
: القضاء وعدم تجاوزها حيث لا يجوز لها أن تنفذ عقوبة لم يصدر بها حكم 


قضائي ولا أن تعدل من طبيعة .العقوبة التي صدر بها حكم أو أن تعدل مدتها . . ' 


ويعد من يخالف ذلك متعديا حدود السلطات المتعلقة د 0 
وفهدف مدا الشرعية أساسا لحماية الجريات العامة للأفزاد حيث لا يعاقب 
الإنسان بعقوبة لا علم له بها سلفا فضلا عن انه يكرس مبدأ الفصل بين 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية . 

ولقد أقرت التشريعات الجنائية الحديثة مبدأ شرعية العقوبة وأصبح تطبيق 
.هذا .المبدأ مرتبط بدولة القانون واحترام حقوق. الإنسان حينث أته يشكل 
ضمان للمؤاطن بعدم العقاب في غير الأحوال المنضوص عليها قانونا » 
وهذا المبدأ أقرته دساتير الدول المتمدنة وقوانينها والموائيق الدولية وورد في 
.الإغلان العالمي:لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م ٠‏ 0000/0 


2- قضائية العقوبة : 


"ولو لعف القصيهنة أن اللجرية الجنائية في مفهوم ها ١١‏ الحديت لا 


يكفي أن تكون مقررة بنص تشريعي وإنما يجب أيضا أن يتم تطبيق هذا 
التشريع بواسطة السلطة القضائية إذ لا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا يحكم 
اتصاني . لذا فان العقوبة الجنائية لابد أن يدس بها حكم من جهة قشائيسة 


© في بيان مبدأ ما الشرعية انر كان شر الفادره الفاتي اللي سكم فته للجوجطنةاوالسواء ش 
.منشورات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية الطبعة الأولى 1997م ص24 وما تعدها . 
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شخاصية لك ده - ولا يجوز أن توقع أية عقوبة لم يصدر بها حكم 
قضائي ,تتو تتوافر فيه كافة الشروط القانونية . 
ولا يمكن الغدول عن هذا المبدأ ولو ضبط المتهم متلبسا بالجريمة المنسبوية - 
إليه أو أنه كان معترفا بها بل ولو رضى بتنفيذ العقؤبة غليه دون محاكمة . 1 
0 ة النطق بالإدانة من السلطة القضائية.المختصة هو ما يميز العقوبة ْ 
الجنائية عن غيرها من العقوبات القانونية الأخرى والتي يمكن توقيعها في ' 
كثير من الأحوال دون حاجة للجوء للقضاء » من ذلك ملا أن الجبزاءات ١‏ . 
1 الإدارية كالخصم. من المرتب أو حتى الفصل من الوظيفة يكفني لتوقنعها 
مجرد صدور قرار إداري من الجهات الإدارية التي يتبعها الموظف . ونفس ' 
الأمر نقابله عند تطبيق الجزاءات العمالية المقررة بمقتضى قوانين العمل . 
كما أنه في إطار القانون المدني فإن التعويض كصورة رئيسية للجزاء يمكن | 
تفي اخثاراًبمجرد الاق عليه دون حاجة لصدور حكم قضائي يق 1 


3- شخه شخصية العقوبة : 


ل 00 لا ثتال بار إلامن- 
ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها ولا تمتد إلى غيره ممن لم يساهم في 
ارتكابها من من أفراد أسرته أو ورثته أو أصدقائه أو غيرهم من.الأشخاص ْ 
مهما بلغة درجة قرابته' أو صلته بالمحكوم عليه . ولذا فان وفاة المتهم قبل 
الحكم عليه أو أثناء نظر الدعوى الجا وود إلى: انقضاء الدعوى الجنائية' 
.لوفاة المتهم ٠‏ أمنا إذا توفي بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة أو أثنائه سقط . 
: الحكم وامتنع تنفيذه إذ العقوبة لا تورث عنه . 
ونظرا لأهمية هذا المبدأ فق نصت عليه كافة الدساتير والتشريعات الجنائية 
والؤثائق الدولية » من ذلك أن امد إجاتتن مو الإعادن العحلسي اجتسوق 


22 


“الإنسان المتادرةسكة 8 زوم كتملك يفل أن "الكدرية تلمقيصية 13 يا لد 
جاء في الوؤثيقة الكبرى لحقوق الإنسان في عْصِرَ الجماهير أن ".العقوبة / 
شخصية. يتحملها الفرد جزاء فعلٍ مجرم موجب لهاء د لوي أو 
أثارها إلى الجاني وذويه . 

ولكن لا يعتينأإعلال بمند شخصية الخقؤبة تئر آشرة المحكوم عليه بعقؤية 
جنائية أو غيرهم ممن لهم غلاقة معينة به نتيجة لتنفيذ العقوبة عليه مثال ذلك . 
فان حبس الجاني وحزمان أسرته من مقابل عمله أو تغريمه بمبالغ مالية وما 
يترتب على ذلك من إضرار بذمته المالية يصيب في الغالب ذويه ودائنيه إلا شْ 


أن هذه الآثار لا تخل بشخصية العقوبة لآن أثاز العقوبة المباشرة في مثتل | ' 


هذه الحالات يق غلى شخص الجاني وخده أما الآثار. الى تصني عور كانها 
1 موود و ار ا ورا كر تتصرور يا 0 


نه ا ف لطن ع للعقوبة 0 


ويقصد بذلك أن العقوبات التي. واه سوس الابما نمق 1 : 
تسرى على جميع الأفراد الذين يخالفون هذه النصوص دون تفرقة بينهم وفقا .. 
المراكزهم الاجتماعية. . وهذه المساواة د تعد ' تطبيقا :لميدأ عنومية القاعذة 
القانونية الذي يعنى أن القاعدة ان المتهمين الذين 

تتوافر فيهم شروظ تطبيقها عليهم . 0 ْ | 

غير .انه يجب أن يلاحظ بأنه إذا كن من خانم القاعدة الجنائية المسباواة 1 
في الخضوع لها فان هذه المساواة لااضعتي مدق احقوزاك مضتاوية بالنشحة. 
؛ لجميع الجناة 9 الذين' أيرتكبون نفس الأفعال ٠‏ ذلك ان المساواة بين الأفراد 
1 القاعدة الجنائية دون تفرقة بينهم فقا لمراكزهم ١١‏ الاجتماعية اكيم ْ 


2 انظر ا اه 8 لائرة العقوبات القسم العام و النهضة غرف القفاهرة 77م 
ص 7289. 
© قارن رؤوف عبيدا أصول علمي الإجرم والعقاب. دار جيل للطياعة ط 2- دقوم اص 585. 


إلزام القاضي بالحكم بنفس العقوبة على مرتكبي نفس الجرائم؛ وإنما له 
صلاحية تقدير العقوبة المناسبة وفقا لخطورة كل جريمة ونزعة المجرم ' 
للإجرام في نطاق الخيار بين العقوبات المتعددة أو في انطاق الحد انحن 
والأقصى الذي يقرره المشبرخ فعا للرصي ل الى تحقيق التفريد القضائي 

كلتمن أخل تطرقانبياببة جنلقة تاحدا في مكافقة طاهرة الجر .ولا 
يخل بهذا المبدأ مبدأ آخر يعرف بمبدأ التفرتد التتفيذي للعقاب والذي يعنيا 
إعطاء السلطات التنفيذية القائمة على تنفيذ العقوبة سلطات ترجع إلى تقديرها 
كإيدال العقوبة أو الإفراج الشرطي أو العفو عن العقوبة كليا أو جزتيا | / 
ومع الإقرار بتطبيق نظام تفريد العقاب التشريعي والقضائي والتنفيذي 
وأهميته في مكافحة ظاهرة الجريمة والإجرام ؛ إلا أن ذلك لا يجب أن يخل 
بمبدأ المساواة أمام العقاب وتحديد العقوبات الجنائية مقدما من حيث نوع ها 
ومقدارها لكي يعرفها الناس مقدما منغا للتحكم .() 


. 5 تفريد العقوبة : 


ويقْصد يذلك أن العقوبة الجنائية وان كانت محددة ذوعا ومقدارا مقدما. 
إلا أنها لم تعد في الفكر العقابي الحديث ثابتة محددة في نوع ها ومقدارها 
ومتساوية بالنسبة لجميع الجناة ٠‏ بل إن العقوبات أصبحت في الفكر العقابي. 
الحديث تتدرج في نوعها ومقدارها وتتراوح بين حد أقصى وأدحنى حتى 
اجام جاح لحري در كرا تطورة رركيو ارهد الازيد للعقوية هد 
يكور ونا وفكيانةا ناا .. 
دازي ريدي لمق بكرن جهن لاني وز عله سورع جاعم رار 
العقوبات في النصس الجنائي فانه يقرر عقوبات مختلفة في النوع أو المدة أو 
المقدار ويترك للقاضي اختيار العقوبة المناسبة لكل جان وظروف ارتكابه 


© قارن محمد محى الدين عوض , الإجرام والعقاب 1971م ص 294 . 
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إ 


لجرمه وذلك كأن يقرر المشرع لفعل ما عقوبة السجن أو الحبس أو أن يجعل 
العقوبة تتراوح بين حد أدنى وخد أقصى ويترك للقإضي اختيبار العقوبة 
المناسبة لكل محكوم عليه على حده . ا ا 

أما التفريد القضائي للعقوبة فيكون عندما يعطى المشرع القاضي صلاحية 


تقدير العقوبة في حدود معينة وذلك بأن يقرر المشفرع للجريمة عقوبة 


ويجعلها تختلف في نوعها أو تتراوح بين حدين حد أقصى وحد ابحم نبي 


المدة أو المقدار ويترك للقاضي صلاحية اختيار العقوبة المناسبة فيما بين 


الحدين فيقوم القاضي بتطبيق العقوبة الملائمة وفقا لظروف وقوع الجريمة 


. وخطورة مرتكبها في حدود ما أقره المشرع من ذلك أن. يقرر المشرع للفعل 


عقوبة الحبس أو السجن أو أن يجعلها الغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار. 
ولا تقل عن خمسين دينارا . ويكون كذلك بأن يخغول المشرع القاضي 
صلاحية تخفيف العقوبة أو استبدالها على نحو معين كما نص المشرع الليبي 
في المادة 29 من قانون العتوباف أو المشوع المصري في المادة 17 من 
نفس القانون 

وك 5 تقوم به السلطة الإدارية المختصة بتنفيذ العقوبة من 


تلقاء نفسها كمنحها من قبل. المشرع حق العفو الجزئي أو الكلى عن العقوبة 
أرحن يدلها واه ينا 


تاريخ العقوبة 
تمهيد : 


إذا كانت الجريمة قديمة قدم الإنسان فان العقاب في صوره الأولى 
معروف هو الأخر مند القدم . غير انه يجب أن يكون واضحا أن العقاب لم 
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يتخذ عبر التازيع صُورة واحدة كما لم يكن له معنى واحد بل انه احتف 
. بقدر اختلاف ثقافة الإنمئان. ودرجة تحضره . 00 
, ولقد كان الغرض من العقاب في المجتمعات الأولى الثأر والانتفام ا 
0 ا لاح صر ا الاي وس 
اجتماعي الذي تحول إلى انتقام ديني . ع 0 ا 


العقوبة لفك اف 
قو المي 


برز الانتقام الفرندينة ف امسلا البدائية 5 السلطة 
المركزية في تلك المجتمعات وكان الاعتداء على الإنسان يخرك ما فطر 
| عليه من انتقام من الجاني لتهدئة غضبه وشقاء غليله ولد شان الشركة 
. كأول صورة للجزاء الجناثي اتخذت صورة رد فعل غريزي ينتقم به المجني'. 
عليه من المعتدى بنفسه. ٠‏ وحين تكون مجتمع الأسر استمر 'الانتقام الفردي 
| غير أن المجني عليه:أصبح ينتقم بنفسه أو بعؤن الأقربين الذين كانوا يهبون | 
اع وق حل ا لوزي إن ع ا كن بترا لك رب ٠‏ 
' الصغيرة بين عائلتي الجاني والمجني: عليه ') والتي كانت تنتهي في الغالب 


بعقد صلح بين العائلتين تدفع بمقتضاه عائلة.المعتدى تعويضا لعائلة النعتدى 00 


عليه لقاء اقتراف: الجريمة. . أما في داخل الأسرة الواحدة فقد كان رب . 
«الأدرة هك هن كول حانيف أحد أفرادها إذا وقع منه اعتداء أو مخالفة وقد 
ا يد ال ور 
'طرد المعتدي . 0 8 
وتشيعة للتقازين نين الأسير التي تتحدر م 50007 5 العشائر وفي ١‏ 
ضل نظام العشيرة تغيرت صورة العقوبة من الانتقام الفردي إلى. الانتقام. 
.الاجتماعي حيث التجأت العشيرة إلى تظبيق القصاص والأشراف عليه للحد 


انظر محمود نجيب حسنى ص120 . وأيضا فوزية عبد الستار ص223 وما بعدها. 
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من الفتقام للفردي وما بترن عليه مننشوب حَزب بين التي للعاتي. . 
والمجني عليه . كما كان لرئيس العشيرة عقاب الجاني لمساسه بمصلحة 


العشيرة ة وقد تصل هذه العقوبة إلى حد القئل أو الطرد من العشيرة وتجريده 


٠.‏ من حمايتها:. أما إذا كان الجاني'ؤالمجني عليه ينتميان إلى عششسيرتين 


مختلفتين فكثيرا ما كان يُنتهي الأمر بنشُوب حرب بين العشيرتين إذا انتهت 
بانتضصار عائلة الجاني ة فلا مجال. للعقاب أما إذا انتصر ت عائلة المجني وت 
فإنها تملي, :شتروطها وتحقق الانتقام الاجتماعي . 

ثم تجمعت العشائر بعد ذلك في قبائل حيث أضبحت كل قبيلة تتكون من عدذ 
من العشائر وإذا اعتدى فرد من أفراد عشيرة على فرد من أفراد عشسيرة 
أخرى لجأت" القبيلة إلى عقد صلح بين بين العشيرتين ينص فيه على أن تذقبع 
. عشيرة الجاني مبلغ من المال تفتد دي جه بهاذ الجاى أو تتركن ونه موسي ” 
عليه عن فقذه لعضو من أعضائه وهو ما يعرف بنظام الدية . : 
وين أجل تدعيم وحدة القيلة تقد كان اقليكها أن ر نوها عوك )ازا شتونيا 
الدينية ولذا فقد ساد الاعتقاد. بين أفراد القبيلة الواخدة بأن رئيسها يستمد ْ 
سلطانه من الدين كما يقع عليه وإجب حماية آلهة القبيلة . كئااتبه وفقا: 
للمعتقدات السائدة في ذلك :الوقت فان شيخ القبيلة كان يغاقب الجاني باسم ‏ 
الجماعة إرضاء للآلهة التي أغضبها قيام. الجاني بارتكاب الجريمة حتى لا 
تتخلى عن خمانتها للمجتمع » ولذا فكان أساس العقوبة وهدفها الأول هو : 
التكفير غن ,ذتب الجاني أي التقرب للآلهة بإنزال العذاب به حتى تطٍرد . 
الأرواح .الشريزة وترضى الآلهة ذلك إن الأرواح الشريرة تقمصت جسم 
ل ا ا - 
ولذا فق اكتب التق ااجتناعي طبع ديني ولشمث ‏ لعقويات بالقسوة لآن 
تبعا لذلك 7 إذا اشتد شتد العذاب. 0 بالجاني . 


0 


ظ العقوبة في ظل مجتمع الدولة ١‏ 


د ان رضلك لتجعتداكةالالسائةة إلى مويله تايان ابن الكبيرى .١‏ 
كمدينة روما وأثينا وظهور الدولة وزيادة نفوذها ؤحلول رئيس الدولة محجبل 71 
شيوخ القبائل والتمتع بسلطاتهم.أصبح ينظر إلى الجريمة على أنها عدوانا 
على حق المجتمع في الأمن والاستقرار إلا أن هذه الفكرة لم تستطع أن تقلع 
جذور فكرة الانتقام الفردي حيث كان الأفراد يتولون أحيانا الانتقام لأنشسهم 
اتجاه بعضالجرائم الماسة بهم . . كما اتصفت بالشدة أيضا في بداية ظهور 
نظام الدولة واتجاه الحكام في بسط سلطانهم إن العقوية: انتقاما من أعدائهم . 
وعندما ظهرت الديانة المسيحية وَدَعِتَ إلى التسامح والكناواة يتحو لقان 
كأن لهذه الدعوات ت تأثيرها الواضح غلى كثير من. الجرائم والعقؤبات , إلا . 
ان روح التسامح هذه سرعان ما قضى.عليها الإقطاع واختفت بسيطرة 
الكنيسة وتوليها للسلطات الدينية والسياسية وتولى رجالها مهمة القضاء كما 
كرت سهاك التفتيش وعادت العقوبات إلى ابرط وخكا مسار ليه | 
للجرائم التي تمس بالدين . غير ان تطور الفكر الإنساني خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر وبداية اختفاء الأنظمة الاستبدادية وظهور الأفكار 
التي نادت باحترام كرامة الإنسان وصبون جريته أدت إلى بروز أسس جديدة 

للفكر العقابي شملت كافة جوانب العقاب حيث ظهرت المدارس العلمية التي 
اهتمت ببحث سياسة العقاب وأغراضه وكانت أول هذه المدارس .هي 

المدرسة التقليدية ثم أعقبتها المدرسة التقليدية الجديدة والتي حاولت التخفيف 
. من تطرف المدرسة التقليدية الأولى » .ثم أعقب ذلك ظهور المدرسة 
الوضعية . ثم ظهرت بعد ذلك الاتجاهات التوفيقية بين المدارس السابقة إلى 
أن وصلت مدرسة الدفاع الاجتماعئ بمفاهيمها الحديثة . ١‏ . 
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خضائص العقوبة في المجتمعات الأو لى : 0 


50 لمكزية في المجتمغات ةقد يطرخ ليها عكرة 
الانتقام الذي تطوز من انتقام فردي إلى انتقام جماعي والذي اتغذ أخيرا 
صورة الأتقام الديني وذلك رغم تغيراشكل الجماعة من مجتمع الأسرة إلى . 

مجتمع العشيرة إلى مجتمع القبيلة إلى الدولة . ش 

وف امت الطورات في المؤقمات الأولى شوو ولشاء ولف ايه لق 
يكن للعقاب من هدف غير الانتقام وهواما جعل رد الفعل الفردي أو 
ظ الجماعي. كثيرا ما يجاوز فعل الاعتداء إرضاء لشهوة الانتقام . 

غير أنه يمكن القول بأن نوعا من التناسب بين جسامة ,الجريمة والغقوبة بدأ 
يعرف مع إقرار. التجمعات الإنسانية القديمة لفكرة القصاص والدية حيث 
. إن المجني عليه أو أسرته كانوا يكتفون بالقصاص من الجاني وذلك ب أن 
030 ينزل به فغل ممائل لما ارتكب أو انهم يتنازلون عن حقهم في القصاص 
ويقبلون الدية التي كان يلزم بها الجاني أو جماعته.. ١‏ . . 

. كما أن العقاب في عجوت الأرلى لم كن واعد تلفي التق تفرقها 


اليوم للعقاب لأنه كان في كثير من الأحيان يضيب غير الجاني حيث أنه كان 5 


يصيب غيره من أفراذ أسرته أو عشيرته أو قبيلته . ٠‏ 0 
إلا أنه يجب.أن يلاحظ بأنه وإن 0 1 كم 
المجتمعات. الأولى خصيصة التناسب والشخصية ومغ ذلك فانه كان يحقق 1 
إلى حد كبير أغراض العقاب في منع الجاني م وار سورتم 

الآخرين من ارتكاب الجريمة . 


29 


تطور العقوبة في المجتمغات الحديئة : 


د ا ع ل ل 
هذا الور ادي العصدر الحديث واساوي هي : 


أولا : الحد من قسوة العقوبات 00 


إن التشريعات الجنائية الحديثة قد تخلت عن .العقوبات البدنية الوحشية 
:التي عرفتها المجتمعات الإنسانية القديمة حيث ألغيت عقوبات بتر الأعضاء 
كقطع اللسان كما ألغيت العقوبات التي تشوه جسم الإنسنان وكافة أنواع 
ل هلجم ليه مح وا اوحار معواركري 
الإنسان . 
كما أن أغلب التشريعات الجنائية الحديكة قد ألغت عقوبة الإعدام وحتى في 
ظل التشريعات م ل ان 
كترم اداه على أمن الدولة أو الجرائم الماسة والحواةة: 


ثانيا : تطور 5 التنفيذ ألعقابي إلى 50-7 0 


لم يعد تنفيذ العقاب . بالنسبة للجاني في العصور الحديثشة يتصف 
بالقسوة والوحشية الذي كان يتصف به تنفيذ العقوبات في المجتمعاتٍ 
. القديمة . ويتجلى ذلك بوضوح بالنسبة لعقوبة الإعدام حيث أصبحث .هذه 
العقوبة تقتضر على إزهاق روح المجني عليه واختّفت مظاهر القسوة 
والوحشية التي كانت تصاحب تنفيذ هذه العقوبة حيث ألغت كافة التشريعمات 
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على حد علمنا الإعدام عن ظريق الحرق أو الغرق أو الزيت المغلي . 
. ويدور الجدل الآن في الأوساط المختلفة لمعرفة الوسيلة الأكثر رحمة لتنفيذ 
هذه العقوبة والتي باستعمالها يتحمل المحكوم عليه الحد الأدنى من الألم لتنفيذ 
هذه العقوبة .. ولذا فقد اختلف موقف التشريعات من هذه الناحية فالبعض يقر 
تنفيذ هذه العقوبة شنقا والبعض الآخر باس تعمال الرصاص أو الكرسحين 
الكورياك أن 'اللحقن السنامة يه التاو.. +3 .. ١‏ 

كما تجودت العقوباة :السبالنة الدرية وقفا لأغلب التقويدات:الحديكينة مين 
قسوة-المعاملة التي كان يتعرض لها النزيل الخاضع لهذه العقؤبة حيث ألغت 
أغلب التشريعات غقوية الأشغال: الشاقة'كما'اضبح الدزيل يخضع أثناء تتفيذه 
ليذ اكور معد لت بعري لجع لمتحي وجح ع اكد رابيد 
الإنسان . 


ثالثا : : تطور أساس العقاب واختفاء فكرة الانتقام 


5 الفكر العقابي الحديث يقبل بأن انان العقاب هو اكحقيق الانتقام 
مهما كانت صورته أي سواء كان انتقام فردى أو اجتماعي أو ديني » وإنما 
أضبحت الأفكار العقابية الحديثة تدعو إلى إصلاح المجرم وتأهيله لكي يعود 
عضوا ضالحا في المجتمع . حيث بدأ النظر إلى المجرم كإنسسان مع ما 
ترتب على ذلك من ضرورة مراعاة الظروف التي يقضى فيها. المحكوم عليه 
عقوبته وهو ما أدئ إلى.تطور نظام المؤسستات عقبية ( السجون ) وزيادة. 
الس عرو ع العقابي ٠.‏ 


: العوامل التي ساهدت في تطور العقوبة في العصر الحديث . 


يوجع تطؤن التقوبة علئ' الحو لذي أشرنا ! ليه في العصر الوسة 


. إلى عدة عوامل ييكن إيجازها علي النضر الثالي'*. 
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أولا : العامل السياسي. 


لقد اختفت خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر وطوال الققرن”* 


.التاسع غشر الأنظمة الاستبدادية .في دول أوروبا الغربية وتحولت من نظم 


استبدادية شمولية إلى أنظمة ديمقراطية . وقذأكان لهذا التحول .في أنظمة ١‏ 
. الحكم.أثره في تطور العقوبة حيث تحولت العقوبات.من وسيلة إرهاب وقمع ' 


يستعملها الحكام للبطش بالأفناد وبسط نفوذهم عليهم إلى وسيلة لمكافحة 
ظاهرة الجريمة والإجرام . وبالتالي فان العقوبة قذ أضبحت مجرد وسيلة 
ْ لإصلاح المحكوم. عليهم وتأهيلهم وغدت لا تنطوي على الإيلام إلا ب القدر 
٠‏ الضروري لوو داف الأعداف 29 + 20005 ا 


ثانيا : العامل الاقتصادي * 


كان للتحولات الاقتضادية التي شهدتها المجتمعات الغربية نتيجة 


. للثورة الصناعية وتحول المجتمعات من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد. 


الصناعي .أثره على تطور نظم العقاب . ذلك أن زيادة الإزتناج الصناعي 


. الذي كانت المجتمعات الصناعية تسعى إلى تحقيقه يحتاج إلى وفرة في | 


الأيدي العاملة. الكلمة .. ومع حاجة المجتمعات إلى الأيدي العاملة أدركت. إن 
ش الغقوبات القاسية لا تحقؤق أية. فائدة للمجتمع بل على الحكين فن فلك فإتتبنها 


ضارة به مما يقتضي استبعادها ذلك أن هذه العقوبات كانت تضل إلى بنتر.. ش 


الأعضاء والمحكوم | عليه الذي تبتر بعض أطرافه أو أعضائه يصعب عليه 


المشاركة في العمل وبالثالي يعيش عالة على المجتمع . ولنفس الأسباب ٠‏ 


استبعد تعذيب العتمكونكة وكل شاامن شأنه الإشيزان يصبحكهع قاديا للآشار 


انظر فوزية عبد الستار ص :230 .7 
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الصدية السيئة التي يمكن أن تؤشر على قدرتهم على النتاج بعد انقضاء مدة 

كما أدى هذا التطور' الصناعي إلى زيادة الدخل القومي وبالتالي زادت قدرة 
الدولة على الإنفاق على إنشاء المؤسبسات العقابية ومدها بالإمكانيات اللازمة 
من حراسة وكساء وتغذية وأصبحت العقوبات السالبة للحرية أهم صورة 
. للجزاء الجنائي . في حين انه في ظل الاقتصاد الزراعي لم تكن إينرادات 
الدول تسمح بهذا الإنفاق مما جعلها تعتمد في العقاب على العقوبات البدنية 
التي لا تحتاج في تطبيقها إلى نفقات باهظة . 


ثالثا : العامل الفكري 


لقد كان للأفكار والفلتفات”" 'التي كفك ور 00 

خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر مشل مونت كيو (2)01755-1689 
.وجان جاك روسو (1712 -1755) و سيزاري بكاريا (1738 -1794) أثرها 
في تطور العقابْ . ذلك أن هذه الأفكار الجديدة كانت تدعو إلى 0 
أكزاية الإنسان والمساواة.بين الناس وتنادي بنبذ العقوبات القاسية وعدم 

.. تعذيب المحكوم عليهم . من ذلك أنه وفقا لفكرة العقد الامتتافي ل( يجوف . 
. تقييد حرية الإنسان إلا إذا أخل بأحد بنود العقد الاجتماعي الذي ينظم علاقة 
افوا اخلط : كما أن الناس طبقا لمبدأ المساواة يجب إذا ما ارتكبوا . 
نفس الفعل أن يخضعوا لنفس العقوبات بوك انق كاري الوه لمكن د 

. السائدة في ذلك الوقت وقساوتها ودعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام : وأعقبه من . 

بعده مفكرون عديدون بحثوأ في الجريمة والعقوبة ووصلوا إلى ما وصلوا .0 
إليه اليوم من أفكار ويأن العقاب يجب أن يستهدف ‏ حماية المجتمع وإصلاح 
. المجرم وتأهيله لكي يعود عضوا صالحا في المجتمع . وقد كان لكل هذه 
الأفكار أثرها في تطور العقاب ونظمه ونبد الأفكار القديمة التي تقيم العقاب 


على أساس الاثتقام الفردي أو الاجتماعي أو الديني وما كان ينجم عنها مسن 
قسوة العقوبات وشدتها بل ووحشيتها في بعض الأحيان . 


تقسيمات العقوبة 


تقسم العقوبة الجنائية إلى أقسام مختلفة وذلك طبقا لوجهة النظر التي 
يعتد بها في. هذا الخصوص . ويمكن معرفة هذه التقسيمات من.خلال معرفة . 
نصوص مختلف التشريعات الجزائية . وغنى عن البيان أن نظرة علم 
الجزاء الجنائي إلى هذه التقسيمات تكون نظرة نقدية لمعرفة أفضصل صور 
الجزاء الجنائي فاعلية في مكافحة ظاهرة الجريمة والإجرام وذلك من خلال. 
استعراض مختلف: العقوبات ومعرفة ما لها من مزايا وما عليها من عيوب 
سعيا إلى تطويرها وتفادى أوجه نقدها وان وصل الأمر إلى القول بإلغائها 
وإيجاد بدائل أخرى لها ٠‏ ولعل أهم التقسيمات لهذه روه يمي 


لم سو بن ا ذا 
1 ذانها + تيم النونات من جيك منتهار 1 
ثالثا' : تقسيم العقوبات من حيث مدى كفايتها. 
رابعا : تقسيم العقوبات من حيث الحق الذي تمس به . 
ونوضح فيم يلى كل تقنيم من هذه القميمات وذلك على النخو التالي: 
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راحو ارد حي وك 


تقسم العقوبات من حيث 56 إلى 500 لغيه وعقوبات 


للجنح وأخرى للمخالقات وهنا التقسيم تأخذ به أغلب التق عات .ومن فته 
التشريع الجنائي الليبي ( مواد 53-52 -54 ع ) .والمصنري والفرشسي. 
والمغربي . وجسامة العقوبة تقابل جسامة الجريمة إذاعلنا كانت العريمسة. 
أشد جسامة دَادت جسامة العقوبة » ولذا فان جسامة العقوبة تتدرج حسب ٠‏ 
حمافة الحرينة .نيينا احذث. مسن تشزيواك أخر نالشيم القاتي الجر الم 
. أي تقسيمها إلى جنح ومخالفات كالتشريع الإيطالي والأسباني ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى جسامة العقوبات في القانون الجنائي الليبي فإننا نجد أن 
أخطر الجرائم هي الجنايات وتتراوح عقوباتها من الإعدام إلى السجن المؤبد 
. إلى السجن ( م 52 ع ) كما اعتبر القانون الجنائي الليبي رقم (13) لسنة 
1425 ميلادية في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة أن كل من جريمتني- ” 
السزقة والحرابة المعاقب عليهما حدا جناية .أما الجنح فيعاقب على ارتكابها . 
بالحبس الذي تزيد مدته على شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي 
يزيد أدنى.مقدارها على عشرة دينارات ٠‏ في حين أن أدنى درجات العقاب 
مخصصة لأقل الجرائم جسامة وهي المخالفات حيث يعاقب على ارتكابها 
بالحبس الذي لا تزيد أقصى مدته عن.شهر والغرامة التي لا يزيد الكتيبي 
مقدارها على عشرة دينارات ( م 55 ع ) . ؤهذا التقسيم للعقؤبات منقور 

فيه إلى العقوبات الأصلية دون غيرها من العقوبات التكميلية أو :التبعية التي 

تتفة تتفق أو تختلف بالنسبة للجرائم علي التو الذي يتمن علو النانون > 
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ثانيا : تقسنيم العقوبات من حيث مدتها . . 


ولفتصنر هذا اشيم أخلى المفؤيات الث بيعة الزين أده فاضيو 
وهي العقوبات المقيدة أو السالبة للحرية" . حيث يمكن أن تقسم هذه العقوبات / 
إلى عتوبات موياة أو«مؤفة بنده معينة . وهل هذا الأداين فاق قر 
. الأشغال الشاقة في:ظل التشزيعات التي تأخذ بها"قد تكون مؤبدة أو مؤقتة . 
كما أن عقوبة السجن هي الأخرى .قد تكون مؤبدة أو مؤقتة بمدة معينة . 
غير أنه يلاحظ أن المشرع الليبي وان كان قد قرر في قانون العقوبات بأن " 
عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه فت أحد الأماكن المعدة للك : 
وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح البسجون ' . ( م 20 ع ) 
مما يفترض ‏ معه.أنها تضل تنفد على المحكوم عليه مدى حياته ء إلا انه 7 
وفقا لنظام الإفراج الشرطي الذي أقره فانه يجؤز الإفراج عن المحكوم عليه 
: إذا كان قد أمضى منها مدة عشزين سنة علي الأقل وكان قد أوفي / 
1 بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك 
قال ون الل ا بها (م450 من قانون الإجراءات 
الجنائية ) أما عقوبة السجن المؤقت فإنها وفقا لنصوص قانون العقوبات 
الليبي تتراوح ما بين ثلاث سنوات وخمسة عشرة سنة (م 21 ع ) . 
أما عقوبة الحببن فهي مؤقتة في جميع الأحوال أي سواء أكانت عقوبة جنحة 
أم مخالفة ولا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأجوال الخاصة ' 
المنصوص:عليها قانؤنا ( م 22 ع ) . ش 
كما أن قتونات انعية تي تيع عتوة الاق الألية كن أن تكون هي 


اح ا ا وي رم 


الأهلية لزني صخا اتنا في جين ف بكون الحكم بجميع هذه العتونات 
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ل 
! 


مؤقت وذلك بالنسبة لجرائم أقل جسامة على النجو المبين في كل تشريع على 


حذه . 
ثالثا تمي اعويت من حيث مدى كيت تتيق مني لجز 


تقسم العقوبات الجنأئية بالنظر لمدى قفايتها لتحقيق معنى الجزاء الج 
عقويات تكفي بذاتها لتحقيق هذا المعنى وحقوبات لا تكفي بذاتها لتحقيق هذا 
المعنى.. والعقوبات إلتي تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء هي التي يمككتن. 
ان تثكون بمفردها الجزاء الأساسي أو الأصيل. أو الوحيد دري وامدي * 
يجب على القاضي النطق به عند إلحكم بالإدانة ولا يتوقف تطبيق هذا 
الجزاء على الحكم بعقوبة أخرى . ويعرف .هذا النوع من العقوبات بالعقؤبات 
الأصلية أو الأساسية . أما العقوبات التي لا تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء . 
' وهي :التي لا توقع بمفردها وإنما تؤقع دائما إلى جانب عقوية أضلية فبهي 
العقويات التكميلية والتبعية وذلكِ ما جعل هذه العقوبات فممر كت بالووك اك "١‏ 
الثانوية أو الإضافية . 5 شْ 0 
وقد أقر المشرع الليبي هذا ان ارات عه بسنت تناد واسين 
قانون العقوبات على أن " العقوبات نوعان أصلية وتبعية ". لهات 
المادة 18 من نفس القانون على انه " ينطق القاضي الشريت الأضلرة عد 
. الإدانة » وإما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم ,القانون ولا داع للنطق بها. 
إلا في الأحوال التي ينض علية القانون 3 
أما العقوبات التكميلية فانة وان كان القسم العام لقانون 50 
ينها امو والطونات لحا راحم د كرض لاحي لصوم 
متفرقة من القسم الخاص بصدد بعض الجرائم . 1 
والعفوياة: الأصلية التي اقرها المشرع الليبي في قانون الهرياك ني بالأقدام 
.فالسجن المؤبد فالسجن المؤقت فالحبس فالغزامة (مْ 14 .ع ) . كما أقر فسني 


ريك 


تشريعات خاصة عقوبات أصلية أخرى هي الوضع تحت المراقبة بالندمسبة 
للمتشردين والمشتبه فيهم ( قانون شان المتشردين والمشتبه في أمرهم 
صادر في 1955-10-5م ) وأيضا قطع اليد وقطع الرجل ( قانون رقم 13 
لسنة 1425 في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة ) وكذلك عقوبة الجلد 
(م 1 من القانون رقم 70 لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنى والقانون رقم 
( 52 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف ) . 
ا العقويات: القنعة و لتكمواية فاه يمقن: السو ايكيا ف أن انان التبعية 
تطبق بحكم القانون تبعا للحكم بعقوبة أصلية ولا داع لأن ينطق بها القضاء 
في حكم الإدانة بينما العقوبة التكميلية لا تطبق على الفحكوم عليه إلا إذا 
نطق بها القضاء .عند الحكم بالإدانة » وهي من هذه الناحية تشبه العقوبات 
الأصلية ولذا فادا سكت القضاء: عن النطق بها فلا يجوز توقيعها على 
المحكوم عليه . والعقوبات التكميلية قد يحكم بها وجوبا أو جوازا على النحو 
الذي يقرره القانون » وإذا.كان يتعين على .القضاء الحكم بها ولم يحكم فان 
حكمه يكون معيبا وقابلا للطظعن فيه بالنقض للخطأ في تطبيق القانون . 
ويحدد التشريع الجنائي الليببي العقوبات التبعية في قسمه العام بأنها هي ؛ 

” 1- الحرمان من الحقوق المدنية”. 

وخ الحوماة من مل اؤلة المي أو الأغهان الفقية : 

3- فقدان الأهلية القانونية .4 -نشر الحكم بالإدانة . " 


وذ كان القافوث: الجتاقن الليبي (قافون العقوياتك ) لم ترنظم فى قنسنة 

العام -على النحو السابق الإشارة إليه - أحكاما تتعلق بالعقوبات التكميلية إلا 
أنه نص على هذه العقوبات في نصوص متفرقة من القسم الخاص من نفس 
القانون بخصوص بعض الجرائم حيث أوجبت بعض هذه النصوص الحكم 
قوباتتكميلية من ذلك نصوص المواد 69, 173 ,174 ,180 التي أوجبت 
الحكم بعقوبة الغرامة . كما أوجب-نض المادة 2/210 من نفس القاتون حل 


38 


' الجمعيات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة وإغلاق مقارها . كما 
أجازت نصوص أخرى من نفس.القانون للقاضي الحكم بعقوبات ت تكميلية من 
ذلك أن المادة 4/39 أجازت الأمر بإذاعة الحكم :كمنا أجازت المادة 
3 الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها . 


| رابعا : تقسيم العقوبات من حيث الحق الذي تمس به . 


إن العقوبات من حيث أنها إيلام مقصود تضيب الجاني في حق من 
حقوقه الشخصية فانه من هذا المنطلق يمكن تقسيم.العقوبات بحسب الحق 
. الذي تمس به إلى 'عقوبات تصيب الإنسان.في حياته ( الإغدام أو الققل أو 
الموت) وغقوبات تصيب الإنسان في جسمه كقطع اليد أو قطع الرجل أو 
ا .الجلد » وعقوبات تصيب الإنسان في حريته كعقوبة النجن أو الحبس التي 
تسلب الإنسان حريته أو تقيدها فحسب كالوضع تحت مراقبة الشرطة أو 
شْ حظر الإقامة في بعض الأماكن » وإلى عقوبات ماسة بالذمة المالية كالغرامة 
. أو المصادرة ‏ وإلى عقوبات ماسة بالشرف والاعتبار كنشر الحكم الصادر 
بالإدانة في .الصحف أو غيرها من وسائل التشر أو الإعلام الأخرى أو 2 
حرمانه من الإدلاء بشهادثه أمام القضاء أو حرمانه من الوصاية أو القوامة . 
ونون هذا التقسيد الأحكاء الخاصة التي تخضع لها كل طائفة من العقوبات 
إذ أن احكات كل طائقة تمتها يناق وطبودتها المستوحاة من الحق الذي تمسه 
ومحدة على الاين لأف انه التامول كستيهكها من فلترنيا 1 وواتضي أن 
التشريعات الجنائية تميل إلى الأخذ بتقرير المتورانفةالسالية للحوية لكك فين 
عداها من العقوبات بينما تحتل العقوب ات المالية المرتبة التالية في 


الأهمية . 2 


قارن سعيد عبد اللطيف حسن النظرية العامة للجزاء الجنائي ( العقوبات والتدابير الاحترازية ) 
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية + الطبغة الأولى 1991 دار النهضة العربية القاهرة 129 . 
© قارن محمود نجيب حسئ .علم العقاب , ص 706 وما بعدها . 
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: المبحث الر 0 
و باع العقوب بات 


ميعه 


لقسيم : 


0 ال أنواع عديدة ذات خصائص متميزة ولكل نوع منها صور 


33 0 تتنوع إلى عدة ته ينات قفتا لتعساين مكف 
التقسيمات . دوع القررات طذا لما [اكلكر منحون: في في الشريعة ْ 


الإسلامية | 0 الوضعية المقارنة . 

ونتناول في هذا المقام أهم هذه التقسيمات أو الأنواع وهي أولا ارد 
العقوبات في التشريعات الوضعية المقارنة : ٠‏ ثم نتناول ثانيا : وبشكل عام 
. : أنواع العقوبات في النظام العقابي ام . ودخصض لكل نوع من هده 
ال 7 


العطلب الأول 
٠‏ أنواع العقوبات في اللشروكاة الجنائية الؤضعية . 


4ه 


تمهيد 00 


الطرند عونق ين وود كو ون اق 


أوضحنا بأن علم الجزاء الجنائي يتناول العقوبات الوضعية مبن خلال 
5 اتكها دز الناقاية عزوي لجف عن أفضل.صورها فاعلية في مكافحة 
ظاهرة الإجرام »وأن هذه الدراسة النقدية تقتضي الكشف عن عيوب ومزايا 
كل عقوبة مقررة في التشريعات الوضعية ومن ثم القول بالإيقاء علي ها أو 
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قتراح 00 أو إيجاد 51 'بديلة لها بما يحقق اه العقاب جام 
3 الحديثة في ككل اللتمائحة الحكائية اللحذيفة ‏ ْ ْ 
ل ع ساي ريد 


الوضعية » فإننا سوف نكتفي في هد المقام بدراسة أنواع العقوبات من حيث 006 


الحق الذي تمس به وذلك وفق“"التقسيم الثالي : 
“العقوبات الماسة بالبدن ( عقوبة الإعدام 
.. -العقويات الماسة بالحريا ية كالأشغال الشاقة المؤد بدةأو لمؤة قتةو الجن 

| الس 3" شْ 1 ظ 
-العقود نات النابسة بلخم المالية ) الغرامة واأفصائرة ( م | 

بالسقوياكة البافنة بالشرة فنا والاعتبار كنشر الحكم في الصحف أو | إذاعته في 

الإذاعة . ٠‏ ' 
ونتناول دراسة هده ٠‏ الأنواع درامة مختصرة تق والمام وذلك علئ التخو ش 
التالى : 


أولا : العقوبات الماسة بالبدن . 
تمهيد : 


ْ 5 عقوية 5 هبي العقوبة ألبدنية الوحيدة لان مهيدة 
الفتويات ها م ليا الوضعية وإنِما توجد عقوبات بدنية 
أخرى غير عقوبة الإعدام تمس ببدن الإنسان مثل عقوبة قطع اليد بالنسنبة 
للسارق أو قطع اليد أو قطع اليد والرجل من:خلاف بالنسبة للمحارب 
. وعقوبة الجلد بالنسبة للزاني والزائية ...الخ ء إلا أنه بالنظر لأن هده ٍ 
العقوبات يفترض أنها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية »نذا فإننا . 
سوف نكتفي في هذا المقام بدراسة عفوبة الإعدام والتي تقررها كثير من 
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الشرفاك الرضعية أما العتوبات الأخرى الماسة البدن 000 
. ضمن تقسيمات 0 دي الإضلامي . 


- تعزيف 5 العقوبة : 


إن الإعدام أو القتل أو قرت عيوية بو يه به اق وي ش 
لمكن 1 عليه ٠‏ وبالتالي فان هذه العقوبة العظمئ.لا يقتصر أثرها علنى 
.المساس بالبدن ولكنها تمس أهم حق للإنسان وهو حقه في الحياة . 
والتشريعات الجنائية الوضبعية التي تقر الأخذ بهده العقوبة فإنها إنما تقرزها 
لجرائم محددة هي الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الاعتداء على الحياة . 
ار ا الإعذام من أقدم العقوبات التي عرفتها المجتمععات اليه 
'حيث طبقها الإنسان على أخوه الإنسان كما طبقها الحكام في جرائم كشسيرة 
لإرهاب. الأفراد وبسظ نفوذهم عليهم . إلا أن تفتق الأذهان البشرية عن 
ادن جيه لجلا ولت ور لكر لامر جو تطالب بإلغاء عقوبة 
. الإعدام أدى إلى اتجاه كثير من التشر يعات في شتى بلاد العالم إلى التضييق 
من مجال تطبيق هده العقوبة مما أدى نسبيا إلى تناقص حالأت تطبيقها . 0 
وفي خلال النصف الثاني من القرن 'التاسع عشر أقدمت .العديد من دول العالم 
على إلغاء هده العقوبة من تشريعاتها وتوسعت هده الحركة في القرن ' 
العشرين ولم يبقى على هذه العقؤبة غير عدد قليل من الدول بالنسبة لأخطر. 
الجرائم جسامة . كما أن تشريعات بعض الدول. تقرر هده العقوبة غير أن 7 


مشاكنها ل مظيقها وف فول أخوى يحكميها القضاء' إلا أن هذه الأحكناء لا 


يا 
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء : 


.نظرا لخطورة هده العقوبة من حيث أنها تؤدى إلى سلب الإنسان حق 
هو من أهم حقوقه الطبيعية وهو حقه في الحياة فقد اختلفت النظرة إليها بين 
مدن الانكاتها أ ومطانهن لودو ده لوسطائض» لق ات ا الكل تجاه مين 
الاتجاهين حججه التي يستند إليها . 


ولعل أهم حجج الاتجاه الذي يرى الإبقاء على عقوبة الإعدام. هي : 


لق عنوية القضدك العو قاطافة في ميق التعودع لمكا و الال سكع 
الجزيمة وذلك لما تحدثه هذه العقوبة من خوف ورهبة في نفوس الآخرينئ أذ ٠:‏ 
هي تهدد الإنسان بفقد ذاته ووجوده ولذا فان الفرد يتردد كثيراً قبل الإقدام 
على ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدامالأنه يلسم انسه يذل أكا موف يفقسد 
وات 202 : 1 
يد ل عقوية الإغدلكعاظة بالسية لعن :الجر انم الى الثى لا ريتاوم . 
فيا ايوق بالجزاء الانانوالمغتوية الإعدام :بالجانئ' شبكلا فى جرائم الفقل ' 
العية اي تقددي الدالة موف ذا حاتري كوف ل 
نفس طبيعة الجريمة المرتكبة . (0) أي أن. عقوبة الإعدام المستمدة من طبيعة ش 
الجرم شه رجن الشعور الإنساني العام في 0 بالعدالة لأن 


«9 لزيد من الاطلاح حول فلسفة هده العقوبة انظر محمود اليه قلق عقوبة ة الإعدام -الرباط 1978م 
ص5 وما بعدها : وأيضا ساسي سالم الحاج عقوبة اوعدا بين الإبقاء والإلغاء مي الإغاء م يروت 
لبنات 1988م. 

© انظر رمسيس ينام - علم الوقاية والتقوم -ص241 . 

© محمد ابوزهرة -العقوبة في الإسلام -دار الفكر العربي ص52 . 
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عو مركن عله وبالتالي ان الأفراه يمتتعون عن القصاص بأنس هم 
وبذلك تتحقةٍ تتحقق العدالة ويبتعد عن الفوضى . 0 2 
0 جَ لضو لومم طرزور 5 حمر ياسع قل لفطل الو ا 
لا أمل في إصلاحهم كمعتادي الإجرام ومخترفيه وهم الذين تعتبرهم المدرسة. 
. الوضعية المجرمين بالفطزة . 
اك -عقوبة الإعدام أفضل من عقوبة السجن المؤبد افير كفل في :البانة حتفل 
عقوبة الإعدام » إذ ما فائدة السجن المؤيد إذا كان المككوع عطلحة سيق لوا 
حياته في السجن . وهذا البديل لا د يحقق العدالة لأن هذا البديل الذي سيحل 
. محل عقوبة الإعدام عند إلغائها كثيرا ما يتحول إلى عقوبة مؤقئة عن طريق 
الإفرا ج الشرطي متى توافرت شروطه وذلك من شأنه أن يخل بمبدأ التناسب. 
بين الجرم والغقاب وبالتالي عدم تحقق عدالة العقوبة . ش 
ر-عقوبة الاغْدام تمنع المجرم من الهزب وكذلك ارتكاب جرائم أخرى في 
السجن ذلك أن من يرتكب جريمة خطيرة لينل باركاب غيرها والهروب . 
من السجن . ش 
س- دجا ان لفيا لك ور كر ونوا كك شر اي 
مختلف التشريعات الاحتياطات اللإزمة ل عدم الخطأ في الإدانة والحكم 
ش على إنسان برئ بهده العقوبة العظمى . 


. أما أهم حجج دعاة الاتجاه الذي يرى إلغاء هده العقوبة فهي ٠:‏ ' 


ش ل ن حياة الإنسان منحة من الله سبحانه وتعالى وليست ملكا للمجتمع:» ولذا 
فليس من.حق المجتمع إن يسلب الإنسان الحياتم مهما كانت الأسباب وعقوبة 
الإعدام لا تكتسب شرعية إلا إذا صدرت عن حقيقة فوق مستوى البشر . 

ب- أن عقوبة الإعدام أنتقامية ؤهي من آثار نظم قديمة عفى عنها الزمن أما 
العقوبات في العضر الحديث فإنها تقوم على إصلاح حال 'المجرم وتأهيلنه 
اجتماعيا مهما كانت جريمته . وهكذا فان عقوبة الإعدام يجب أن تسستبدل 
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أ 


بعقية أخزى تسعى إلى إصلاح الجاني وإعدة تأمله لكي يضيح عضو 0 


١‏ جخ- إن حيار م يد روي ب لوالية اماق كان الردع 


العام وخير شاهد على ذلك إن الدول التي ألغت هذه العقوبة لم ترتفع فيها ش 
نسبة الجريمة بعد الإلغاء ويزجع ذلك إلى أن ازدياد أو انخفاض عدد جرائم . 
| القتل العمد التي يتعين فيها تطبيق عقوبة الإعذام يرجع إلى عوامل أخنرى 
محيطة بالجريمة شخصية أو خارجية اقتصادية أو بيئية أو ثقافية أو غيرهنا 
| من العوامل التي تدل درأسات علم الإجرام على إننها وراء ارتكاب هده 
الجرائم أو الامتناع عن ارتكابها . ! 
د- إن عوونة اللعذام إذااما نحلت والقي يك جلك بزامة لتقم عله فانة 

يستحيل إصلاح الخطأ.وتفاديا لهذه النتيجة يتعين إلغاء هذه العقوبة ٠‏ 
هذا ويحاول أنصار كل فريق من الفريقين السابقين تنفيمذ حجج وأمسانيد 

.الفريق الأخر والرد عليها.!!) 

0-0 دع وى مولس اكول ريا فكاو فصر تبي 
والاجتماعية والأخلاقية السائدة في مجتمعه إلى الإبقاء على هذه العقوبة أو 
إلغائها . غير أنه أصبح يتزايد عدد الدول التي تلغى هذه العقوبة من 

“فر يعاقيا: الوتلضة يكل الاتفاة الذولي الحديث الداعي لإلغاء هذه العقوبة 
اخثر اما وتقديسا الحق الإنسان في الكياة : 


ل ا العقوبة الإعدام . 
: حيث تعتبر هذه العقوبة أساسية بالنسبة للجرائم المضبرة ة بكيان الدولة 2 
الخارجي وكيانها الداخلي ولبعكن الجواته ضد الدول الأجنبية من ذلك أنها 


. 7 انظر على سبيل المثال محمود السقا -ص50 وما بعدها . وأيضا ساسى الحاج ص 2 . وأيضا كتابنا 
الأحكام العامة للجريعة والجزاء ص11 وما بعدها . - 1 
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مقرو العويية رقم فع للييين السلاح ضد الدولة (م 165 ع ) وجريمة دس 
الدسائس مع الدول الأجنبية بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها 
(م 170 ع ) وجريمة إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات 
الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس في زمن الحرب (م 3/171 ع ) 
وجريمة تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية في زمن .الحرب (م2/179ع) 
وجريمة شراء أسلحة أو مؤن فاسدة في زمن الحرب (م3/181ع) وجريممة 
استغلال أسرار الدولة (م2/182ع) وجريمة اغتصاب قيادة عسكرية أو 
التمسك بها بدون وجه حق (199ع) وجريمة.الثورة المسلحة ضد سلطة 
الدولة (م 201 ع ) وجريمة أفعال التخريب والنهب والتقتيل (م 202 ع ) 
وجريمة الحرب الأهلية (.م 203 ع ) كما أن هذه العقوبة مقررة لبعسض 
الجرائم ضد السلامة العامة كجريمة نشر الوبساء (م 2/305 ع ) وتسميم 
المياه أو المواد الغذائية ( م 306 ع ) . كما أن بعض الجرائم الاقتصادية 
معاقب عليها بالإعدام كجريمة تخريب منشآت نفطية أو إحدى ملحقاتها أو 
أية منشآت د أو مستودع للجمعيات والسلع. الاستهلاكية ( م 4 من القانون 
رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية ) . ظ 
كما أن نفس العقوبة مقررة لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد 
(م 368 ع ) أو بطريق التسمم ( م 1 ع ) كما تقرر بعطن التشزيعات 
الجنائية الخاصة المكملة لقانو ن العقوبات العام نفس العقوبة من ذلك متلا 
القانون رقم 17 لسنة 1972 بشأن تجريم الحزبية في مادته الثالثة » كما يقرر 
نفس العقوبة القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية 
في مادته.الرابعة والثلاثون: . ويقررها أيضا القانون رقم (13) لسنة 1425 
ميلادية في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة . 
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ثانيا : العقوبات الماسة بالحرية 


وتتنوع هده العقوبات بدورها إلى نوعين هما : 
كعنويات وكالنة لكوي , 
2- عقوبات مقيدة للحرية فحسب : 
ولتكلم فيما يلي عن كل فوح منها وذلك على النحو التي .. 


1- الحقوبات السالبة لنعرية :. 


العقوبات. السالبة للحرية هي العقوبات التي تسلب اه 
تماما حيث يتم تنفيذها بإيداعه إحدى المؤسسات العقابية طوال المدة المخكوم . 
بها عليه ٠‏ وأهم 5 ل يساسا 
أ- الأشغال الشاقة 
ب- السجن . 
ج- الحبس . 


ونتكلم فيما يلي عن كل عقوبة من هده العقوبات وذلك على النحو التالي : 
أ- عقوبة الأشغال الشاقة : 

هي سلب حرية المحكوم عليه علي زمه بأمال شاقة ليل جياه إن 
كانت العقوبة مؤبدة أو المدة التي يكجدها لحك إن كانت موفكة ١11‏ و 


العقوبة أشد العقوبات السالبة للحزية جسامة لأن 0 
سلب حريته يخضع لنظام في العمل يتسم بالقسوة حيث يلزم خلال مدة 





(© أنظر محمود نجيب حسن » علم العقاب » ص 742 . 
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01 بنوع من الأعمال الي نت تتصف بالشدة. بقصند اردعه من. ناحية 
وإصلاحه وإعادة تان ليع خرن ش ْ : 0 
ا نمكية لفق لسن ان لعن ب ها روا 
. المحكوم عليه ويغرس الحقد في نفسة مما يتعذر معه إضلاحه أو تقؤيميه . 
والسجن في الفكر العقابي الحديث لم يعد يستهدف تحقيق وظيفة نفعية قوامها .' 
مش المجرم من العودة إلى الإجرام: ومنع غيره من الاقتداء به فحسب ,,. 
وإنما إلى جانب وظيفته النفعية أصبحت له وظيفة إنسانية تس تهدف تقويبم 
المجرم أخلاقيا واجتماعيا وتأهيله لكي يضبح عضوا صالخا في المجتمع 
وعقوبة الأشغال الشاقة لا تستجيب لتحقيق هذه الوظيفة الإنسانية . 
ولحسن الحظ فان القانون: الجنائي الليبي. لا يعرف هذه العقوبة من ذ تاريخ ٠‏ 
صدوره إلا أنها مازالت موجودة في كثير من التشريعات الجنائية العربية . 
. وغير العربية ايا جر يات الث امار لد اك ا الم 
ْ أدخلت عليها كثيّرا من التعديلات للتخفيف من شدتها حيث استثنت ت العديد من 
0 طوائف المحكوم عليهم من الخضوع لها من ذلك النساء والرجال الذين 


تجاوز سنهم الستين والرجال الذين تبرر حالتهم الصحية عدم الخضوع لهده ‏ 0 


العقوبات وكذلك المحكوم عليهم الذين أمضنوا في السجن مدة معينة . (') 
بيوادصرية سر 
5 الجن ف كو مؤبدة أو مؤقتة وتنفد هده د 


إيداع “المتخكوم عليه إحدى المؤسسات العقابنية طوال. المدة دارم يه عليه 
وبالتالي فان هده العقوبة تسلب المحكوم عليه حريته:تماما":. ش 


والسجن: المؤبد هو وضع المحكوم عليه في 'أحد ا ال ذلذلك ا 
وشكياه مدى الحياء في الأعمان لني ينها إوائح السيون. .أما . السنجن 


0 ل على سبيل المثال المادة الثالغة من قانون تنظيم السجؤن 0 : 
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المؤقت فهو وضع المحكوم عليه في مؤسسة. عقابية وتشغيله في الأعمال 
التي تعينها لوائح السجون وتحدد هده المدة بحدٍ أدنى وحد أقصى حتسى لا 
تتجول إلى عقوبة مؤبدة. بحيث لإ تقل هده المدة عن: ثلاث سنوات وألا تزيد : 
فلن كين على د بيكة وفك للقادون الحكائق اللييي (م 21 ع ) والقانون 
الجنائي المصري ( م-16ع ) . 
والسجن مقرر: كعقوبة أصلية للجنايات والأصل إن هذه العقوبة تتفل تنفد 
على المحكوم عليه طوال حياته » غير أن مختلف:التشريعات أجازت الإفراج 
عنه قبل ذلك طبقا .لنظام الإفراج الشرطي إذا كان قد أمضى في السجن مدة 
معينة . من ذلك أنه وفقا للقانون.الجنائي الليبي يجوز.الإفراج عن المحكوم 
عليه بالسنجن المؤبد إفراجا شرطيا إذا كان قد أفضى في السجن مدة عشرين 
سنة على الأقل وكان قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من 
المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء.بها (م83 من 


. القانون راقم 7 لسنة 5 م في شأن السجون و م 450 من قانون 
: الإجزاءات الجنائية . 


ش ج- عقوبة الخد لحبس : 


عقوبة الحبس أل ؛جسامة من عقوبة السجن وهي-عقوبة متالبة للحرية 
مقررة للجرائم الأقل جسامة من الجنايات . وهي في القانون إلجنائي اللييبي 
| وكذلك المصري مقررة للجنح والمخالفات وتتراوح مدتها ب ين حدد أدنى 
مقداره أربع:وعشرين ساعة وحد أقصى مقداره ثلاث سنوات ما.لم ينص 
. القانون على غير ذلك (: م 22 ع .ل ) و(م 15ع .م ) . وتنفد هده العقوبة. 
عادة في السجون المزكزية أو المحلية . : 6م 
ام دك ل لظ يات ون عن عن ا قروا دا عر حي 
الحبس مع الشغل وعقوبة الحبس البسيط وما يميز هاتين العقوبتين هو فني' 
ل ل ع كر عد اد 
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عدمه . إذ بينما يلزم المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل بالشغل أثناء 
فترة تنفيذ العقوبة يكون الل ارات لح ابي لتويك المتكتور تاه 
ةليل لمحم طبه ميا قت مد لطر معت بها عل 0 


2-- العقوبات : المقيدة للحرية : 


ل 
يصل: هذا التقييد إلى سلب حرية المحكوم عليه وإيداعه المؤسسة العقابيية2 
ومثال هذه الطاتفة من'العقوبات وضع المحكوم عيه تحت مراقبة الشرطة . 
وبمقتضى هذه العقوبة تقيد حرية المحكوم عليه بما يكفل للشرطة نرافيتة 
سلوكه والإشراف عليه . وقد أخذ التشريع -الليبي بهذا النوع من العقوبات' 
واعتبر الوضع تحت مراقبة الشرطة عقوبة أصلية في جرائم التشرد 
والأشتباه والعود إليهما ( مواد 2و6 من القانون بشأن المتشردين والمشتبه في 
أمرهم الصادر في 18 صفر 1375ه الموافق 5 أكتوبر 1955م ) . غير أن 
هذا قد استثنى من الخضوع لهذه العقوبة الأحداث أي من تقل س نهم عن 
ثماني عشرة سنة ذكور أو إناث وقت ارتكاب. الفعل ( م 4 من أحكام نفس 
القانون ) . ووفق أحكام هذا القانون فإن كل مراقب يخالف حكما من أحكام 
المراقبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ( م 10 من أحكام نفس 
القانون ) . (©) ش 
وتهدف هذه العقوبة إلى إخضاع المراقب لملاحظة البرطة وإشرافها بما 
مع من اركاب جريية. 


7 وذلك وفقا للقادوة رقم 12 لسنه 1428 ميلاذية نان تطديل القاتوة رقم 49 لمسة 1905 يتان 
السجون . وقد نشر هدا القانون فى الجريدة الرسمية ع4 لسنة 32 . 
© انظر على سبيل المثال المادة الثالثة من قانون تنظيم السجون المصري . 
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ونشير إلى أن 000006 مراقبة الشرطة ليس في حقيقتها كحي ش 
وقائيا يفرض على المحكوم عليه للإحالة بينه وبين ارتكاب جرائم. أخرى في 
المستقبل خصوصا وأن المدرسة'الوضعية الإيطالية قد نادت باعتباره مسن 
التدابيز الوقائية اللازمة للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة !) . غير أن هذا 
الرأي لا ينفي الطبيعة المزدوجة لهذا الجزاء فهو تارة: عقوبة على النحجو 
المشار إليه أعلاه وهو الغالب وتارة أخرى تدبيرا وقائيا كما في حالة فرض 
المراقبة بالنسبة للمفرج عنه إفراجا شرطيا . 


ثالثا : العقوبات الماسة بالذمة المالية 


إن أهم العقوبات المالية التي تعرفها التشريعات الوضعية والتي تؤثر / 
زنلنا قن نمه الئل نكري عليه ع ب ظ ْ 
الفوامة ٠‏ 
2- -المصادرة. 
ونتكلم فيما يلي عن كل نوج منها وفك على الجر التالي : 


1 - عقوبة ققؤامة: 


الغرامة كعقوبة مالية هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة 

الذولة ميلع من النقوذ يقدره القاضي في الحكم . وقد اعتبرت هذه العقوبة 

ماسة بالذمة المالية لأنها تقوم على إنقاص الجانب الإيجابي من ذمة المحكوم . 

عليه المالية » وبالتألي فان هده العقوبة تلحق الضرر مباشرة بالذمة المالينة 

للمحكوم عليه . وهده العقوبة بطبيعتها قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع الجرائم 
مهما كان وصفها جناية أم جنحة أم مخالفة . 





(© محمود نجيب حسن » علم الغقاب » ص785 . 
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داعني لتر اليو نابطو الاوز فلك ات 
وعقوبة تكميلية في الجناياث . وهذه العفوبة المالينة تعرفها مختلدف 
التشريعات الجنائية وإن كان حدها الأدنى والأقصى يختلف من تشريع جنائي. 
“إلى أحَن .وطبقا للتشريع الجنائي الليبي فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة لاا 
. يجوز' أن ينقص:عن مائة درهم (م 26 ع ) أما الحد الأقصى لهذه العقوبة 
ننه يخي من يجريمة إانى أدررى:. 


خضائص الغرامة : 


"1 للواكعم وين لزيد سن د يك عون ون بدن 
الالتزامات المإلية الأخردى التي تمس بالذمة المالية نجي ٠‏ ويمكن إجمال 
أهم هذه الخصائص فيما يلي :. : 


روفي الغرامة + 


وفقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فان عقوبة الغرامة أسوة 
بغيرها من العقوبات الجنائية لا يمكن توقيعها إلا بموجب نص يقرر ذلك » 
ولذا فلا يجوز للقاضي أن يحكم بغزامة غير منصوص عليها كما لا يجوز 
له أن يتجاوز الحد لسن ل الغرامة يجب أن يكون. 
ا ل ا ل 
ل ل ل ل ا 
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ب- قضائية الغرامة : 


إن عقوبة ة الغرامة تتصف بأنها قضائية أي ا الاي اين 
يا . ولذا فان عقوبة الغرامة تتميز عن غيرها من الالتزامات المالية”. 
الأخرى التئ قد يلزم بها مرتكب الجريمة كالتعويض المدني الذي قد يتقف 
عليه أطراف النزاع المدني وينفذونه بإرادتهم دون تدخل من القضاء 
والقاضيئي غندما يحكم بالغرامة الجنائية علي الالتزام بكافة الإجراءات 
| الجنائية التي تتبع عند إصدار الحكم الجنائي بأكنتينا يمتوشبة علين الحكنم 
. القضائي الصادر بالغرامة كافة الآثار الجنائية التيْ تترتب على الحكم بأية 
ش عقوبة جنائية أخرى . ويترتب على ذلك أن الحكم بالغرامة يجخوز شموله . 
. بإيقاف"التنفيذ كما يمكن اعتباره سابقة في العود . 


ج- شخصية رده 


وعب رية أرسام ف نا ل زاكر مهاف ةا 
تقطن الأ عر ا ا 0 1 
5 حار ع و و ا 5 
وقرر بأنه ' إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفد العقوبات 
لحرو ل 0 3 ا 
ا 00 ل صا سهد 
العقوبة تأثر أقارب المخكوم عليه بها لأن هذا رحن نيا وعد سيو 
سي العقوبات الجنائية الآأخر ى . 
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د- إيلام المحكوم عليه 


وق 12 نزر زو وناوي عن راك امو ا وهو إيلام 
مقصود لذاته وذلك نظرا لما يترتب على هده العترنة بن اسان ناه 
المالية للمحكوم عليه بتحميلها بالتزام هو مقدار الغرامة . 


'" نوعا الغرامة :- 


عقوبة. الغرامة.على.نوعين بسيطة ونسبية . وعقوبة الغرامة البسيطة 
هي العقوبة الأساسية أو الأصلية في جرائم الجنح والمخالفات ومحدد 
ا ل :آنا الكحوية 
ا ل 0 
أو أساسية » وتحديد مقدارها يتوقف في كل مرة على ما تقدره المحكمة 
كنسبة معينة من المال محل الجريمة . أي أن تقديرها يتسم على أساس 
٠‏ الضرر الفعلي أو المحتمل للجريمة وهو ما يمثل الفائدة التي حققها الجاني أو 
كان ينتظر تحقيقها . وبذلك فان الغرامة النسبية تعتبر عقوبة تكميلية تجممع 
بين الصفتين المدنية والجنائية.أي أنها ذات طبيعة مختلفة فهي من ناحية 
تحمل معنى التعويض للخزانة العامة عما ضاع عليها أو ما كبان عرضة 
للضياع وهي من ناحية أخرى: تحمل معنى العقوبة لأنها تقدر على أساس 
نسبة معينة من المال محل الجريمة ولا يقضى بها إلا تكملة لعقوبة 
أصلية . )00( 


أنظر على سبيل المثال حكم المحكمة العليا جلسة 1990-1-8م مجلة المحكمة العليا س 16ع.ص126. 
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مزايا الغرامة : 


يرجع تبنى مختلف التشريعات لعقوبة الغرامة لمزاياها المتعددة . 
وهذه المزايا يمكن إجمالها فيما يلي : 
1[- إنها تجنب المحكوم عليه مساوئ العقوبات السالبة للحرية . ذلك أن هذه 


. العقوبات الأخيرة تعرض المحكوم عليه للاختلاط بالمجرمين العكاة و تا 


يترتب على هذا الاختلاط من خطر الانحراف . كما إن عقوبة الغرامة لا 
تحط من كرامة المحكوم عليه ولا تشكل وصمة في حياته على النحو الذي 
تذكله التقوناك لجالية الحرية.» 

2- وظيفة هده العقوبة في تحقيق الردع لا تفقد بتكرار توقيعها على الجاني ظ 
ولا يخشى.من تكرارها التعود عليها أو التأثير في وظيفتها الرادعة وهو ما 
يمكن أن يحدث بالنسبة لتكرار تطبيق العقوبات السالبة للحرية ٠‏ 

لو ل ا 


ش إن دن لعن ريات العراية وهر لض الأثواك : 


4- إن هذه العقوبة مرنة حيث يمكن للقاضي أن يقدرها وفق ظروف 
المحكوم عليه مراعيا في ذلك جسامة خطأ الجاني ومدى الضرر الذي أحدثه 


وقدرته علق الوفات : 


5- إن هذا النوع من العقوبات يمكن تدارك الخطأ ف تنفيذه حيث يمكن ردها 
إلى من الزم بدفعها وهو ما لا يمكن بالنسبة للعقوبات البدنية أو العقوبات 
السالبة للحرية . ل 


مساوئ عقوبة الغرامة : 


رغم المزانا العديدة لعقوبة الغرامة السابق ذكرها إلا أن لفرضها 
بعض العيوب يمكن إجمالها فيما يلي : 
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كرو الاعاهي ولف بوا دعبيو .احم ربوب رقع زان 
الإمكانيات المالية لكل محكوم عليه . فنفس المبلغ المحكؤم به قد يعد تافها' 
بالنسبة لشخص غني ؤيعد سيما بالنسبة لشخص فقير معدم . ش 
2- إن اثر هذه العقوبة قد لايقف عند حد المحكوم عليه بل قد يتعداه إلى ش 
. أفراد أسرته إلذين يعولهم وهو ما يتنافئ ومبدأ شخصية العقوبة . | 1 
3- إن هذه العقوبة قد يستجيل تنفيذها الإعسار” المتكري هله 

وعلى الرغم مما أشرنا ليه من عيوب لعقوبة الغرامة إلا أن كل التشريعات 
تجمع على تقريرها في تشر تشريعاتها الجنائية بل إن هذه العقوبة أصبحت تحل 
على نحو واسع محل عقوبة الحبس قصير المدة ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن مزايا 
فرض هذه العقوبة:تفوق مساؤها » كما أن العيوب المذكورة للغرامة أمكن 
تداركها إلى حد كبير وذلك بإعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير 
. الغرامة التي يحكم بها لكي تتناسب وثروة المحكوم عليه وكذلك اس كبدالها 
بتشغيل المحكوم عليه إذا لم يستطع الوفاء بها وذلك بما من شأنه جعل هذه 
العقوبة نقوه ا 0 عليه وتأهيله أسوة ببقية 
يي 


2- المصادرة : 


الجا انع يج نكي بن م رن الو عله لبا 
الدولة (مصادرة خاصة ) أو نزع سائر أموال المحكوم عليه عليه ونقل ملكيتها” 
إلى الدولة حتى تلك التي لا علاقة لها بالجريمة ( مصادرة عامة ) ٠‏ وسواء . 
أكانت المصادرة خاضة أم 1 يلايمكية ابول إلنى الدولة يتم دائماً 2 
دون مقابل ٠‏ ولذا فان المصادرة > تعنى تعني إحلال الدولة محل المحكوم عليه في 
ملكية المال محل المصادرة . ش 


. 6 


وإذا كانت.مختلف التشريعات تجيز اللجوء إلى المصادرة الخاصة فان أغلب 
التشريعات تحظر المصادرة العامة التي ترد على سائر أموال المحكوم عليه 
١‏ لأنها غير عادلة وتؤثر على الورثة وعلى هذا الاتجناه سار الدستور 
. المصري الصادر سنة 1971م .7') 
. وإذا كانت المضادرة تتفق مع الغرامة في أنها أحد د اعقو بات المالية إلا أنبها 


لا تختلط بها: » لأنه إذا كانت المصادرة عقوبة مادية أو عينية تتصب على ١‏ 


مال معين.» فان الغرامة عقوبة نقدية . كما أن الغرامة لا تكون إلا عقوببة 
' أصلية أو تكميلية ؛ أما المصادرة فقد تكون عقوبة.تكميلية أو تدبير وقائيا . 
: وإذا كانت المصادرة قد تعد عقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية تتبع العقوبة 
الأصلية فان بعض التشريعات تجعل. المصادرة مجرد تدبيرا وقائيا كما ههو 
الحال بالنسبة للأشياء المتحصلة من جريمة والتي يعد صنعها أو حيازتها 
جريمة في ذاته حَيْث يجب على. القاضي أن يحكم بالمصادرة حتى.وإن حكم 
.ببراءة الفاعل. أو أن تلك الأشياء لم تكن ملكا للمتهم الذي حكم ببراءته . كما 
تجعلها تشريعات جنائية أخرى عقوبة أصلية كالتشريع الفرنسي الذي يجعل 
المصاذرة عقوبة أصلية ويجيز الحكم بها بذلا من عقوبة الحبس قصصبيز 
المدة:» وفي هذه الجالة الأخيرة فانه يلاحظ أن المصادرة تقع على أشيساء 
مملوكة للمتهم لا علاقة لها بالجريمة المرتكبة كمصادرة سيد 
الخاصة . ؛' 

ل ل ل ان لوه اق ايان الفعبادز عن 
تزع ملكية المال جيراً وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقايل » فسان الغزامة 
تتمثل في تحميل ذمة المحكوم عليه بدين.للدولة » وبالتالي فان المصادرة 

تنصب.على مال أو شيء معين بذاته » بينما. الغرامة تنصب على تحميل ذمة 
المخكوم ليه بدين يعادل مقدار الغرامة المحكوم بها . 00 
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ولكن كيف تميز المصادرة كعقوبة عن المصادرة كتدبير وقائي : 


إن المصادرة كما تكون عقوبة جنائية قد تكون تدبيراً وقائياً وذلك في 
الحالات التي تكون فيها الأشياء من التي يعد صنعها أو حيازتها أو استعمالها 
جريمة في ذاته حيث يجب مصادرتها ولو حكم ببراءة الفاعل أو أن تلك 
: الأشياء كانت لا تخصه وهو ما يميزها عن المصادرة كعقوبة والتي لا يمكن 
أن تطبق إذا كانت الأشياء ملك لشخص آخر حسن النية لا علاقة له بارتكاب 
الجريمة ذلك ل العقوبة الجنائية لا يمكن أن تخل بحقوق الغير حسن النية .. 
وعموماً فإنه يمكن تمييز المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية أو جوازية عن ١‏ 
المصادرة كتدبير وقائي من النواحي التالية : 


سد 


إن المضنادزة كطلوينة + فخ على تياد حتازكها: في ذاتها تروط زه بد 
قامت ينها ودين الحوينية ضلةين” . في حين أن المصادرة كتدبير وقائي 

تقع على أشياء هي في حد ذاتها صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو 
التصرف فيها جريمة في ذاته حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة وحكم ببراءة 
2- من حيث الغرض 

ابح امار كرو جولة ان راخر لبا عليه وذلك بحرمانه 
من حيازة مال قامت بينه وبين الجريمة صلة ٠‏ في حين أن المصادرة كتدبير 


وقائي تهدف إلى القيلولة مين كان الشيء واستعماله مستقبلاً في ارتك اب 
جريمة ؛ أى أن. الغرض من المصادرة كتدبير وقائي هو توقى خطورة 
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1 
إجرامية كامنة في الشخص قد تظهر إلى حيز الوجود إذا تركت الأشياء محل 
المصادرة في حوزته 5 


3- ملكية الشيء محل المصادرة : 


إن العقوبة الجنائية طبقا لمبدأ شخصية العقوبة لا تصيب غير المحكوم 
عليه؛ ولذا فإنه يفترض إن المصادرة كعقوبة جنائية لا تقع إلا على شيء 
مملوك للمحكوم عليه . أما المصادرة كتدبير وقائي فإنها يمكن أن تقع على 
شيء مملؤك لغيره إذا تبين بأنه نظرا للخطورة الإجرامية الكامنة في نفس 
الفاعل فإنه قد يستعملها في ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل . (!) 


رابعاً : العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار 


وهي العقوبات التي من شأن الحكم بها الحط من كرامة المحكوم عليه 

والإساءة إلى سمعته بين الناس ومن أمثلة هذه العقوبات نشر الحكم ااا 
بالإدانة في الصحف أو تعليقه بحد الأماكن العامة أو إذاعته وكذلك عدم قبول 
شهادة المحكوم عليه وحرمانه من إدارة أمواله وحرمانه من القيسام بمسهام _ 
الوصاية والقوامة . 
والعقوبات التشهيرية تضر على وجه الخمئوص بالأشخاص الحريصين على . 
الاحتفاظ بسمعة حسنة في مجال أعمالهم 0 أو الموادة وجاك لما ايه 
هذه العقوبات من إهانة وتشهير بالمحكوم عليه 

ونظراً لما تحدثه هذه العقوبات من آثار ليف إنها قد تؤثر 
على سمعته واعتباره بين الناس وبالتالي تؤثر على وضعه الاجتماعي » لذا 





» قارن محمود نجيب حسن , علم العقاب » ص792 . 
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فإن انفيض .وى 0 هذا التوج من العقوبات ننافى ه وتحقيق أغراض العقوبة 
في الإصلاح والتأهيل . 

0 ل لف 
. بها حرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية كإدارة. 
أمواله أو التصرف فيها تدخل ضمن العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار لأن 
الحكم بهذه العقوبات يؤدئ بالضرورة إلى اود ب لتر ١‏ 
والمساس بشرفه واعتباره . . 


المطلب الثاني . 
أنواع العقوبات في النظام الجنائي الإسلامي 
تمهيد : 
اللشريعة:الإسلامية نطاني المتكامل في العقاتٍ الريك الدنيوية ‏ 
. المقررة فى في الشريعة الإسلامية ما شرعت إلا لإضلاح حال الأفراد وحماية. 
نظام الجماعة وأمنها '. وتحقق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية 
خمس مقاصد أساسية أجمعت كافه الشرائع على حماتيها والمحافظة علي ها 
وهي حماية الدين. والعقل والنفس والنسل والمال : وعلى أساس هذه المقاصد 
. الخمس قسمت العقؤبات إلى عقوبات مقررة لخماية الدين كعقوبة الردة 
: وعقوبات مُقررة لحماية النفس كعقوبة القصاص والذية وعقوبات مقررة 
ْ لحماية النسل كحد الزنى وعقوبات مقرزة لحماية العقل كالعقاب على شرب 
الخمر وعقوبات مقررة لحماية المال كحد السرقة وحد الخرابة . 
ش وقد قسم فقهاء الشبريعة الإسلامية العقوبات إلى عدةأنواع وذلك حسب 2 
العلاقة القائمة بينها » حيث قسمت إلى عقوبات أصلية وأخرى بدالية وذلك 
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حسبما إذا كانت العقوبة مقررة أصلا كعقاب للجريمة كعقوبة القصاص أم. 
وا مر اك اجول التزو امور الاح وروا عر لك 
إذا امتنع القصاص ٠.‏ ' 
كما قسمت العقوبات ا 0 
. إذا كان الشارع هو الذي قدرها أم أنه ترك لولي الأمر أو للقاضي تقديرها . 
ا رع ا الي ا ب ووم 
تقع على جسم الإنسان كالجلد أو نفسه كالتوبيخ أو ماله كالدية . غير ١‏ 
نَ ١‏ أهتيم الات يمل إلب قهاء الشرعة الإسلامية ويقسمون الغقوبات . 
على أساسة هو تقسيمها إلى :- 
- عقوبات الحدود : وهي العقوبات المقررة لجرائم الحدود . 
-.عقوبات القصاص والدية : وهي العقؤبات المقسررة لجزائسم القصاص 
:والدية . 
- عقوبات التعازير : وهي العقوبات المقررة دوا التعازير . ٠‏ 
ا ل في الشريعة الإلسلامية ' 
وذلك على النحو ان - ش 


0 : توبك ود 


عقوبات الحدود هي العقوبات المقررة لجرائم الحدود أو الطتوة بحو 
كد والحد دق العقوية المحددة نوعا وكما لجرائم محددة في الكتاب أو المسكة” 
النبوية حقا لله تعالى أو هو العقوبة المقررة تحقيقا للمصلحة العامة . ومنن 
حيث أن هذه العقوبات مقررة حقا لله تعالى فإنها :عند ثبوت الجريمة التي 
شك ها كتوق خدية ددن تطينيا يلا رواده ول مدان فى لال الفكن. : 
أو الإسقاط لا من جانب المجني عليه ولا من جانب المجتمع .. 
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وعقوبات الحدودأمقدرة معينة أي ليس لها خدا أدنئ ولا خد أقصى ولذا فان 
لض لتو و ار ييا اد لاشو سر و0 
تخفيضها أو وقف تنفيذها أو إضافة عقوبات أخرى إليها : ا 
ولتطبيق هذه العقوبات لابد أن تكون الجريمة تامة وأن لا يكون هناك انع | 
شرعي يمنع من توقيعها ٠‏ ولذا فإنه إذا لم تكن الجريمة تامة أو لم تل توفي | 
شروط العقاب فانه يتعين الالتجاء إلئ العقوبات التعزيرية . ل 
والجرائم الحدية على نحو ما قال به فقهاء الشريعة الإسلامية سبعة هي اه 
1- حد المنرقة. 2+ حد :الحرابة.. 3- حد الزثتئ. 4- خد القذف. 5 


00 5-:حذ الردة. ‏ 6- حد البغي. لاحر ل 


0 والاتواي رار كا ري الكاره رالد علي اجر التلي : ا 
2 حك سارك 


ظ . تعاقب الشزيعة الإسلامية جلى السرقة بلقطع لقوله تعالى " والمب ارق 
ْ السارقة فاقطعوا أيديهما. جزاء بما كسبا:نكالا من الله والله عزيز حكيم من | 
٠‏ تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ” ( المائدة ْ 
| أية 38 ) . ولاشك أن هذه العقوبة تتسم بالشدة والقسوة ٠‏ وتهدف الشريمة . 
بتقريرها هذه العقوبة إلى تحقيق الردع العام بحيث يمتنع عن ارتكاب هذه 
ا و ل ا ع ش 
اللصوص وتردعهم عن السرقة . ش ْ 
0 ويزى فقهاء الشريعة الإمنلامية أن لفظ أبديهنا للوازد قذي الآية الكرينة: ' 
ينصرف إلى اليد والرجل جل ولذا فإذا سرق السازق لأول مرة قطعث يده اليمنى 
وذ جا للسرقة قطعت رجله اليرى وتقلع اليد من مقصل الكسف بيتما 


نار لوس لك لقني وستوي في القطع الرجل والمرأة العام 


< والكاقر . 


قار بق كخدت لنت ار وان ل ا 
الغير خفية وتعزف بالسرقة الصغرى أما إذا أخذ مال.المجني.عليه مغالبة | 
وهي ما تعرف بالسرقة الكبرئ فإن الجاني يعاقب بعقوبة حد الحرابة ما" : 
إذا كانت السرقة الحدية لم تستكمل شروط الحد فيها أو قامت بشأنها شبهة أو 
لوي الم ا ا تستوجب القطع وإنما 
يعاق الجاني تعزيرا . 


2- حد الحرابة : 


حددت الشريعة الإسلامية للمحارب أي قاطع الطريق أربع عقوبات ١‏ 

: 1< القتل. 2- القتل مع الصلب. 3- القطع. 4- النفي. وذلك لقوله: 
00 الديرة نهار م الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن : 
يقتلوأ أو يصلبوا أو.تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ” 
ا 00 3 اشتق ا ا د ا 
5000 ش ٠‏ 
وجريمة الحرابة ع شرح نكاد درن تر 
منهم مغالبة أي بالإكراه أو التهديد 4 التتسل:. . وقد فرضت الشريعة:': 
ا الإسلامية لهذه الجريمة الحدية أربع عقوبات هي القتل والقتل مسع الصلب 
والقطع والنفي . : ١‏ 
ولا لو أن لزن فاليا وراد سي في الآيسة الكريمة 
: متطتوص عليها ولي تيل التحيين نبها توح .الجرائم بين السرقة والققل 
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وإخافة السبيل ».حيث تعب عفوبة الققل على قاطع للطريق: إذا قتل أما إذ|: 
قام بالقتل وأخذ المال معا فانه يعاقب بالقتل مع الصلب » ٠‏ بينما يعاقب قاطع' 

الطريق بالقطع أي قطع اليد اليمنى والزجل اليسرى (قطع اليد والرجل من 
خلاف ) إذا اخذ المال.ولم يقتل . أمَا إذا أخافٍ الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل. 
فإنه يعاقب بالنفي . وإذا تاب الجاني وسلم نفسه للسلطات العامة قبل القدرة 
عليه سقط عنه الحد.لقوله تعالى . . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
.فاعلموا أن الله غفور رحيم . ( سورة المائدة أية 33 ) ؛ 


- حد الزنى : 


تعد عقوبة الخبس بالبيت حتى:الموث أول عقوبة فرض ها الشسارع 
الكريم على المرأة الزانية وذلك لقوله تعالى ” واللاتي يأتين الفاحشة من 
١ ٠‏ نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن تسبيلا . ” ( سورة النساء أيِة 15) . ثم 
نزلت الآية الكريمة ” الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين ٠‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ” ( سورة النور 
آية 2 » 3 ) . ويزى بعضل فقهاء الشزيعة الإسلامية أن هذه الآية الأخيرة 
اتهة ازآية لحن في سنودة الا موقا روف انب اخ سكن لفق اذا 
ل 0 
الأولى ( آية :15 من سورة النساء ) نصاب الشهادة على الزئى فسأن الآية 
الثائية ( أية 21 بواخدد ارد لح حي لواحي ليق لمن رركي 
وه نادت قرواار حل ولام 02 
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كما يرى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية أن عقوبة الجلد مقررة للزاني غير 
المحصن أما الزاني المحصن فعقوبته الرجم م أي القتل رميا بالحجارة . ولما. 
لم وهشو في القرزان عن عن الرجم فقد أنكر.بعض الفقهاء هذه العقوبة وقالوا 
بأن عقوية الزاني المحصن وغير المحصن الجلد 7" . ١‏ 


تدكك فذق * 


القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب . وللقذف في الشريعة الإسلامية 
عقوبتان إحداهما أصلية وهي الجلد والثانية تبعية وهي عدم قبول شهادة 
القاذف والأصل في هاتين العقوبتين قول الله عز وجل * والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفؤر رحيم ” ( سورة النور أية 4 ) . وهذه العقوبة مقررة للكذدب واكام 
. أما إذا كان القول تقريرا لواقع فلا عقوبة 0 . 


0 وعقوبة القذف تطبق أيضا على الزوج إذا قذف زوجته بالزنا إلا إذا لاعنها 


وبذلك فإن اللعان يقوم مقام عقوبة القذف وذلك لقوله تعالى “للفو و 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه 
لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها ١‏ 


العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذيين والخامسة غضصب الله 0 


عليها إن كان من الصادقين ” ( سورة النور أية 6 إلى 9) . 


© قال بذلك الخوارج - انظر عبد القادر عودة ص 1 . قارن أيضا الماوردى الأختكام السلطانية 
ص 279 . 
© عبدالقادر عودة ص 646 . 
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| سيط 


د كر فيد ار 
تعالى ” ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أغما لبهم 
في الدنيا والآخرة وأولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون ” ( سورة البقرة” 
00 ا © 
ع عقوبة حدية غير قاب لعفو أو الإسقاط أو "التسشيحف ' أو 
وإذاكن لااخاكك رين ظواء تقرينة اناي ع رجرب فل اقدرسة إن 
كان رجلا فإنهم لم يتفقوا على هذه العقؤبنة إذا كانت المرتدة امرأة فبينما يرى 
بعضهم بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في.وجوب القتل رأى البعض الأخر 
بأن المرأة المزتدة تستتاب فإن لم تتب حبست . 
لمر اا وار م 
2 لشريعة الإسلامية شدة هذه العقبة أن الردة عن دين .الدولنة 
خيانة عظمى تستحق أقصيّ العقوبات إذ هي تس النظام الاجتمساعي 
الإ 00 

"مدن عر رئة سن فزي عار لقيو :اذا ولاق إلى نل لدت لسري 
والعقوبة معا .. وتتحقق توبة المرتذ على نحو ما قال فقهاء الشريعة 
الإسلامية بالنطق بالشهادتين والإقزاز بما سبق إنكاره منه وبراءته من كل 
دين يخالف دين الإسلام.. 


محمد أو زهرة ص 1172. ٠‏ 
رواه البخاري وأبو داود والمفى لابن قدامه . ص 8 . 
ار 1 اودر .عودة ص 660 . 
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6- حد البغي : 


تعاقب الشريعة الإسلامية على البغي بالقتل والأصل:في ذلك قوؤله 
تعالى ” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بنيهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله . ” د ْ 
أية 9). : 
وتعود شدة هذه العقوبة إلى أن المساس بنظام الخكم قد 'يؤدى إلى ا الفتنة وعدم- 
ال وهو ما يؤثر على أمن الجماعة ونظامها . 


“- حد الشرب : 


رت الوه ااه وين القن القرلة يز جل ف كتايد 
العزيز ”يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأتهناض والأز لاح رتس 
من .عمل .الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان.أن يوقع بينكم 
ش العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
انتم منتهون ” (سورة المائدة أية 90) رركن اق كر موسر 
تحريم الخمر إلا أنه لم يحدد عقوبة معينة لشاربه وإنما نقل عن حي اكد 
صلى الله عليه وسلم قوله ” من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ” 
كما نقل بعض الفقهاء - الشافعي - عن الرسؤل صلى الله وسلم أنه ضرب 
في الخمز نحو أربعين جلده . وفي عهد عمر بن الخطاب نقل عن على بن . . 
أبي طالب أنه أفتى بأن حد الشرب .ثمانين جلدة لأن :شارب الخمر إذا شرب . 
'. سكر وإذا سنكر هذى وإذا هدى افترى وجد المفترى أي القاذف ثمائون . 
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جلدة . ووافق أصحاب الرسول على هذا الرأي . وبالتالي فان تحديد مقدار 
العقوبة بالنسبة لشارب الخمر على هذا النحو مصدره الإجماع 1 


ثانيا : عقوبات القصاص والدية 


القصاص يعنى المساواة بين الجريمة والعقوبة وهو عقوبة مقدرة 
شرعا حقا للأفراد . ومعنى أنها مقدرة » أنها ذات حد واحد ليس لها حدا : 
أقضتويخة أدنى تتزاوح بينهما . وبذلك يتضح أن عقوبات الحدود ' 
. والقتصاص من جنس واحد » من حيث أنها مقدرة من الشارع » إلا أن 
القصاص وان كان عقوبة مقدرة فانه مقرر حقا للأفراد » أما الحدود فإتها' 
مقررة حقا لله تعالى . والأساس في القصاص المساواة بين الناس إذ الناس 
سواسية أمام الله بحيث يعاقب الجاني بمثل فعله لأن القصاص هو المساواة 
والتعادل بين الناس ٠.‏ . 0" 
والقصاص عقوبة مقررة في الجنايات التي يكون فيها اعتداء متعممد على 
النفس ( القتل. العمد ) أو اعتداء متعمد على ما دون النفس الجرح العمد . 
والقصاص غقوبة مقرره بنصوص قرآنية ليس لولي الأمر أو القاضي 
صلاحية تقديرها أو تخفيفها أو استبدالها لأنها مقدرة من العلي القدير لقوله 
تعالى "يا أيها الذين تحط الشلمو” في القتلى لوراك روا 
ا ار اسك و0 
الروك ف لمك مويه ادلي الاج لماك ارت ( مره الختصرة 
لين أرسلهم الله قبل محمد عليه لسلام قوله جل شأنه في كتابه العزيز 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفسا بغيز نفس أو فساد 





(© أنظر الإمام محمد أبو زهره ص 6 .وال ماوردى ص 284 وعبدالقادر عودة ص 649 . 
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فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا 5200 
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون” 
( سورة المائدة 35 ) . كما قال تعالى في بيانه لشزيعة النورات ” وكتبنا 
عليهم فيها أن النفين بالنفس والعين بالعين والأنف تسالافة والاذن تتالااة 
ادافين , الجروع تضاصن تمن تصلق وكيوا لقان لوت 
. بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون ” (سورة المائدة أية 45 ) “ومن نعلت أن 
غقوبة القصاض مقررة حقا للأفراد فان للمجني عليه أو وليه حق العفو فإذا 
هنا د التصد امن زر حدلك الدية » والدية ما هي إلا المال لاعن للعز يخ 
أو ورثة القتيل بدل القصاص . 
غير أنه في عقوبة القصاص لما كان حق الإنسان هو الغالب ققد شرع 
للمجني عليه أو لوليه قبول الدية والعفو عن القصاص لقوله تعالى "فين 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة” .( سورة البقرة أية 179 ) وسقوط حق الإنسان بالعفو 
لا يمنع إمكانية إقرار عقوبة تعزيرية على المتهم مقابل ما ارتكب من جرم ٠‏ 
كما أنه إذا لم يمكن الحكم بالقصاص لعدم توافر شروطه فانه يجب الحكم 
بالدية ولو لم يطلب المجني عليه أو وليه الحكم بها لأن الحكم بها لا يتوقافب 
على طلب الأفراد . 
وإذا كانت الدية واجبة بدل القصاص في في الجرح والقتل العمد سواء قبل بها 
ولى الدم أو ورثته أو أن القتصاص قد سقط كما'في حالة جناية الصبي أو 
.المجنون , فإن الدية تكون واجبة ابتداء في الخطأ ( القتل أو الجرح الخطأ ) 
إذ الخطأ يوجب الذية ولا يؤجب القصاص وذلك لقوله تعالى ” ومنا كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرين رقبة مؤمنة » وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
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.| أهله وتحرير.رقبة مؤمنة ».فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله » وكان الله غليماحكيما.”. ( سورة النساء أية.92 ) . ْ 

والدية مقدار معين من الما الايد خزانة الدولة ولكنه يس تحق للمجني 
عليه أو لوليه حسب الأحوال وهو ما جعل فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون| 
'. بأن الدية تعد عقوبة وتعؤيض معا فهي عقوبة لأنها مقررة جزاء للجريمةا 
. وهي تعويض لأنها مال خالص للمجني عليه أو لوليه حسب الأحوال . ١‏ 
والقاعدة أن الدية تجب في مال الجاني في حالات العمد سواء. كانت الدية عن . 
النفين: أو ماقو ن النفس غير أنه إذا كإن الجاني صغيرا أو مجنونا فيرى مالك 
ا أن تراج و لصت واحد و تار ولا رم 
تعمد الفعل . : 

00 
العاقلة بكامل الدية وإذا حملت العاقلة الدية فيرى مالك وأبوحنيفة أن يتحمل 
الجني من الية ما يحمله أحد أفراد الل ٠‏ وعاة الئل هم عصباته مها 

| بعدوا لأنهم عصبة يرثون المال . | 

وإذا لم يكن هناك وارث أقرب ولارة 00 ونا 1 | 
عصبة ولو كانوا مخجوبون عن الميراث لأنهم لولا الحجب لورثوا . وإلزام ٠‏ 
الغاقلة بالدية يعد صورة من ضور االتحنافن الأجماعي لد وضترك 
المجتمع الميلم ١ .. .. ١‏ 

' ما ذا لم يكن للجاني عاقلة أصلا أو كانت له عاقلة إلا أنها لا تستطيع تحمل 
الدية لفقرها أو لصغر .عددها ففي رواية عن أبي جنيفة أن الدية تجهب في 
مال القاتل .لأنه هؤ المسبئول عن الدية وتجميل اليك ن للتناضر 
سحا رك روس بره الواريمي 





© غبدالقادر عودة ص 672 . 
شان إلى ذلك في عبدالقادر عودة ص 674 انكر أيضا امد فتحي سس لحت :2 لتر د 
م دص 150 وما بعدها . : 
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ثالثا : عقوبات التعازير 


التعزير شرعا عقوبة غير مقدرة تجب جقا لله أو للإنسان عن كل 
مغسيئة ليس :فيها هذا كالرشوة وشهادة الزور والثميب وخيائة الأنانة + لخ 
وتقدير هذه العقوبة متروك لولى الأمر أو الفاضي الذي ينوب عنه في اختيار , 
نوع العقوبة وكميتها التي يراها كفيلة بإصلاح المجرم وحماية المجتمع منسه 
حتى لا يعود إلئ: اقتراف الجريمة . ولذا فان لولي الأمر أو للقاضي الذي ١‏ 
يقوم مقامه اختيار العقوبة الملائمة »كما له أن يستبدل بها غيرها أو ينققص 
منها أو يزيد فيها » كما أنها تقبل. العفو والإسقاط . 
والعقوبات التعزيرية تتد شرع ف انعمو الإنذار إلى الخد والحين:والششتي 
والغرامة بل قد تصل إلى القتل في بعض الجرائم الجسيمة إلتي تمس سلامة . 
الحماعة 0 . والفقه الإسلامي لم يحدد عقوبة معينة لكل فعل يستوجب . 
التعزير وإنما ترك ذلك لولي الأمر أو للقاضي لفرض. العقوبة المناسبة بما 
. من شأنه تحقيق الردع العام ومبادئ العدالة وإصلاح الجاني . 0 
ويمكن تظبيق التعازير بالنسبة لجميع الجرائم عدا جرائم لدو جرفم 
القضاض والدية التي لها عقوباتها الخاصة ؛ غير أنه يمكن التعزيْر عند 
ارتكاب هذه الجرائم الأخيرة ليس بأعتبار التعزير عقوبة أصلية لها وإنما 
كعقوبة بدالية عند امتناع العقوبة الأصلية أو كنتوحة | إضافية :أو تكميليبة 
تضاف إلئ العقوبة الأصلية . ش 
وقد شر ع التعريو للرذغ والواحِن والأضلاح والتهكيب إذ بقع الجاني من. * 
ا ل ار ل ال 6 
عليه إن ارتكب جريمة هو الآخر . ش ٠‏ 


© أنظر عبد القادر عودة ص685 وما بعدها . 
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المبحث الخامس 
المشاكل المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية 
تمهيد وتقسيم : 
كنيف الدواء الحتاكي أو كلم لكات بيات انلزال انام 
الجنائي بمختلف صوره دراسة نقدية بهدف الوصول إلى أفضل أنواع 
المعاملة العقابية لمكافحة ظاهرة الإجرام »فإنة يمكن القول في ضوء هذه ' 
الدراسات بأنه ما من عقوبة مقررة في القانون الجنائي الوضعي إلا ولها 
مزايا وعليها مآخذ . غير أن بعض العقوبات السالبة للجرية قد وجهت إليها 
انتقادات أكثر من غيرها وقد تركزت هذه الانتقادات حول العقوبات السالبة 
للحرية قصيرة المدة وكثر التساؤل عن مدى جدواها . والجدل الدائر حول 
. إيقاء هذه العقوبة أم إلغائها والدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع هو 
ماتعزنك :في إطان علد الجر اه لجنا بمشكلة ‏ العقوبا تلن الله لخر ين 
قصيرة المدة » وفضبلا عن ذلك فان هناك مشكلة أخرى تواجه هذه العقوبات 
هي ما يعرف بمشكلة تعدد أو توحيد العقوبات السالبة للحرية . وقد أجريت 
العديد من الدراسات للوصول إلى رأى يبين أو يوضح ما:إذا كان يحقق 
أهداف علم الجزاء الجنائي توحيد هده العقوبات أم تعددها أو تقواعها ‏ 
لفان أهم مشاكل العقردات البالية للدرية بدن ١‏ 
1- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة . 
:29 وشكلة تعدة. أ فراكرة المقوباك المنالية للحزددة - 
' ونوضح كل مشكلة منها في مطلب مستقل . 
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المطلب الأول 
مشكلة العقوبات السالبة الحرية قضيرة المدة 


تمهيد : 
5 ال ا 
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. ؟ وللإجابة على ذلك نقول بأنه وققا 


لأرجح الآراء فإن العقوبة السالبة للحرية التي لا يتجاوز حدها لوبي 
ل ل 


مبساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة : 


تمثل العقوبات السالبة للحرية عموما الصورة الأساسية للجزاء الجنائي 
وتوقع على الجناة من أجل تقؤيمهم وإصلاحهم كما تعد هده العقوبة رادعة 
لعدة طوائف من المجرمين وخاصة المجرمين بالصدفة والمجرميين 
. العاطفيين . وقد تعرضت العقوبات السالبة للحرية قصيزة المدة لجملة من 
. الإنتقاذات » غير أنه يجب أن يلاحظ أن انتقادها إذا كانت قصيرة المدة ليس 
معناه عدم انتقادها إذا كانت طويلة المدة وان كانت هده العقوبات الأخيرة 
تمتاز بإمكانية تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على المحكوم عليهم في . 
جوانب متعددة نفسية واجتماعية وطبية ومهنية وهو ما لا.يمكن تطبيقه في 
حالة الحكم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة ٠.‏ 
كما أن اختلاط المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة بغيره من 


المجرمين الخطرين ومعتادي الإجرام . ونحترفيه حيسث تفتقر أغلسب 0 


(') من هذا الرأي فوزية:عبد الستار ص249 . 
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لوست عرو شين إل ال ا ري 1 ثقافة - 
.. إجرامية قد.تحوله إلى مجرم محترات ؛ ولذا فانه بدلا من أن يدخل المؤسسة 
| العقابية لإصلاحه واتقويمه يتحول إلى.مجرم بمؤهل هو التخرج من مؤسمنة ' 
إجرامية . يضباف إلى ذلك أن قصر: مدة الحبس. يجعل إدارة المؤسسة” 
العقابية غير:قادرة على تطبيق. أي برنامج إضلاحي بحق المحكوم عليه لأن 
وضع أي برنامج تأهيلي تهذيبي أو مهني يحتاج 'بالضرورة إلى وقت مناسب 
اوهو مالا توفره العقوبة السالبة للحرية قصيزة ة المدة ٠‏ كما أن وجود المحكوم 
عليه بهده العقوبة في مؤسسة تعقابية قد يعلمه.ازتكاب بعض الرذائل كالشذوة 
٠‏ الجنسي مما يؤدي إلى إصابته ببعض الأمراض الخظيرة كالإيدز » .وفضلا 
عن ذلك فإنه مهما قصرت مدة الحبس فإن المحكوم عليه سوف يشعر 
بوصمة عار باعتباره دخل السجن » وهذا الشعور من قبل المحكوم عليه 

نظل ذكراه راسخة في نفسه وتكون له مساوئ نفدنية واجتماعية لا حمتر 


لهاء لساري لكر اصرق إطابادحرنة عموصرع لضي 00 


المجتمعات البسيطة المغلقة . 
وبالنظز مساو النتعددة للعقويات السالبة للحرية قطنيرة المدة فقد اوت 
الدعوات إلئ إلغائها كلية واستبدالها بجزاءات إدارية تتولى تطبيقها ج هات 
الإدارة مثال ذلك فانه في جرائم المروز والعمل والتهريب الضريبي يمكمان' 
:'الاستعاضة عن عقوبة الحبس قصي المدة بفرض غرامات إدارية أو قفئل” 
المكل ارا إلغاء رخصة مزاولة اكيم الأجزية قد تكون رادعة كر 
| الحبس قصير المدة واللك ٠‏ كأ - 5 

ْ ينما آتجة جانب أخر من الفقة إلى القول بالإقلال من حالات تطبيق عقوي 
سلب إلحرية قصيرة المدة وعذمإلغائها كلية ؛ إذ أن هذا النوع من العقوببات 
قد ايكون ضروريا في “راجهة يعدن فئات المحرمين النيسن لاتغني في 





ش 20 0000 - نحو انظرية 
ار داري -رسالة دكتوراة- جامعة الإسكندزية 1993 م صن 91 وما بعدها . : 
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مواجيتهم عقوت إدارية ونا في اردع مساب حريت هم ولو لمسدة 

قصيرة ٠‏ وهو ما يجعلهم يقلعون عن العودة للإجرام . . [') ومن ثم فانه ينبغي 
عدم الالتجاء إلى هذه العقوبة إلا إذا كان هناك مقتضى لذلك مع ضرورة ّ 
إيجاد بدائل لهذه العقوبة تحقق .الردع مثلما تحققه عقوبة الحبس قصير المدة » 
وهذا الاتجاه هو ما اقره مؤتمر الأمم المتحمدة الثاني لمكافحة الجريسة. 
: ومعاملة المذنبين الذي عقد بلندن عام 1960م: حيث دعا هدا المؤتمر كافنة 
الدول إلى العمل على الاستعاضة عن عقوبة الحبس قصير المدة بجزاءات: ١‏ 
وتدابير أخرى كوقف التنفيذ والاختبار لقضائي والغؤاسة والإيسداج نحي . 
مودنات مفترحة. | ش 
١‏ أن المشرع الفرنسي قد استهوتة هد هده الفكرة واتجه إلى الإقلال من 
عقوبة الحبس:قصير المدة بإعطاء القضاء صلاحيات وانبعة في استبدال 
عقوي انحن تين الم دكزاها من الظويات القعية أن التعمزلرة ك كتباتك 
رخصة قيادة السيارات بدلا من الحبس في مواجهة مرتكب بعسض.جرائم 
المرور وحظر ممارسة للدت ل ويا إذا كان 
النشاط سببا الإتمام ارتكاب الجريمة . ش 
كما يبدو 000 
وان قرر عقوبة الحبس بالنسبة لبعض هده لمر رد ا 0 0 
. الردع إلا أنه أجاز استيعاد هده العقوبة والحكم بعقوبة الغرامة بدلا منها. " 


:0 يشر أنور 'وأمال عثمان ) 'علم الإجرام وعلم العقاب 0 5 عن العئية 0 ض365 :' 
© انظر سليمان عبد المنغم - صٍِ122 وما بعدها. 
6 أنظر على سبيل المثال المادة (60) من القالوك رقم 11 لسنة 0 بشأن الو على الطرق العامة . 
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المطلب الثاني ' 
مشكلة تعدد أو توحيد العقوبات السالبة للحرية 
سد 3 

١‏ إن العقوبات السالبة للحرية قد حلت تدريجيا محل العقوبات البدنية 
.التي كان معروفة في المجتمعات القديمة وذلك بتأثير عدة عوامل من أبرزها 
الأفكار الفلسفية الحديثة للعقوبة » وحينما ظهرت العقوبات السالبة للحزية إلئ: 

حيز الوجود روعي في فرضها جسامة الفعل الإجرامي بحيث تتوقف 
جسامتها على جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني لكي بوقع به قدر من الآ 
يتناسب وجسامة الجريمة التي ارتكبها. ولذا فقد تنوعت العقوبات السالبة 
للحريّة من أشغال شاقة مؤبدة ومؤقتة إلى السجن إلى الحبس مع الشغل إلى 
الحيمن البسيظ .. ْ ااا ْ 
' وبظهور حركة الدفاع الاجتماعي الحديث أصبح للسجن وظيفة إنسانية فضنلا 
. عن وظيفته النفعية حيث اصبح وسيلة لتقويم المجرم أخلاقيا واجتماعيا 
وتأهيله للعودة للمجتمع عضوا صالحا ٠‏ واستنادا إلى هذا الفكر العقابي لم 
يعد الربط.بين مدى جسامة الجريمة وما يجب أن تقابل به من إيلام وإنما 
أصبح الربط بين مدى خطورة شخصية الجاني وما تقتضيه هذه الحالة من 
سلب للحرية بما يمكن معه من تحقيق الإصلاح والتقويم وإعادة النأفيل . 
ذهو ما يعني الدعرة إلى توحيد العقونات السالية للحرية بحيث انه إذا كسان 
إصلاح المحكوم عليه وتأهيله يقتضي سلب حريته فإن العقوبة السالبة للحرية 
يجب أن تتجرد من مظاهر القسوة والإيلام التي لا يتطلبها تحقيق الهدف من 
العقاب والتي تتصف بها بعض العقوبات السالبة للحرية كعقوبة الأشغال 
الشاقة التي عرفتها التعاينات الإنسانية عبر تاريخها الطويل مكاسم 
العقوبة السالبة للحرية واحدة من حيث النوع وان كانت تختلف من حيسث 
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لفاقمن نوزم إلى آخز حسب جسامة الجريمة ودرجنة خطورة الجاني 
الإجرامية وت تعد الصون الأخرى التزية السالية للكورة و الف لا تحتف .هذا 
الهدف . غير أن عقوبة الأشغال الشاقة قد بقيت في كثير متنن التشريعات 
الجنائية كأثر للغقوبات البدنية'؛ وهذه العقوبة تعد من أقسئ أنواع العقوبات ' 
حيث يخضع المخكوم عليه بها لنظام صارم من حيث العمل والتغنية 
والمديت .كما شين كلوتوع اخركين الطويات: السالية الدرية قحي سل 
الشؤيفات القن :داحذ بتع الهويات البدالثة الكزاية يأحكانة الخاصة إلا أن 
جميع هذه العفوبات تتفق تتفق رغم احدادت قلدوتها ديم أنها ملب عكر عد 
حريته .. 
. والدعوة إلى توحيد.العقوبات السالبة للحرية لا 0 افون تر 
اللقناراليرة: الفحكو .عدي اف السرية مهيا كانت جعانة در ادي درجي 
خطورتهم الإجرامية وإنما يجب أن يمايز بينهم في مدة العقوبة المحكوم بها 
تحقيقا للردع الخاص ٠‏ لأن من يجدي لإصلاحه سلب حريته مدة قضيرة فان ٠.‏ 
غيره قد لا يجدي معه سلب دري لنفس المدة ماده إلى العقاب بمدة 
أو تي + 
وتوحيد العقوبات السالبة للحرية لا يخل بفكرة : ع ان ا اد ئ 
«المؤسسات: العقابية تحقيقا لإصلاحهم وتأهيهم وهو ما يعرف بمبدأ التفريد 
التنفيذي للعقاب ٠.‏ - 
ولم تتفق التشريعاات الجنائية على فو تجاه هذه الكقريات إذ أنه في 
خين لازألت كثير:من التشريعات ت تأخذ بنظام تتوح العقوبات السالبة للحرية 
. كالتشريع الإيطالي والألماني والمصري والليبي وتشريعات الولايات المتحدة 
الأمريكية مع وجود بعض الاختلاف فيما بينها بالنسبة للنظام المقرر لكل 
عقوبة » اتجهت تش تشريعات أخرى إلى. إلغاء تعدد العقوبات وقررت وحدة 
العقوبات السالبة.للخرية كالتشريع الإنجليزي . في خين أن تشريعات أخرى 
اعتنقت مؤقفا وسطا واتجهت إلى الإقلال من تعدد العقوبات السالية للحرية 
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لق 


. وأقرت وحدة العقوبات السالية للحرية وحصضرها في عقوبتين فقط هما 
. الأشبغال الشاقة والحبس كالتشريع السويدي والبزازيلي ٠ ٠ ١ ١‏ 

وإذا كانت الأفكار العقابية :الحنينة تدعو إلى توجيد العقوبات السالبة للحرية 
واستبعاد الأساليب,غير الإنسانية التي تحيط بتنفيذ بعض. هذه العقوبات. 
. كالأشغال الشاقة إلا أن جانبا مهما من الفقه لا يزال.يميل إلى القول بتقوع' 
العقوبات السالئة للحرية . ولذا فان فكرة توحيد العقوبات السنالبة للحزية 
"إمازالت تتارعج بين معاوض ومويد بولك إتجاء عتهما تيزراته التي يدتستد 
إليها . . 0 4 
0 لتأفين فك السالة غلن فين مم و 0 لفسا 
ش ل صبربس 


أولا : حجج الاتجاه المؤيد لتعدد ألعقوبات السالبة للحرية 


يذ أنقياة'الأكذ قد عدر القدل يج سيك كاز اتيم 
بالأسانيد التالية :- ا 
1- إن تعدد العقوبات السالبة اللحزية 35 بأحكام كافون العقوبات ركفل 
.قانون الإجراءات الجنائية ».ولذا فإن الأخذ بنظام توحيد العقوبات من شأنه ش 
الإخلال بأحكام هذين القانونين ع ويقتضي تغييرهما . ذلك أن تعدد 
القوبات مرقيط بالتقيير'الفاقش الدواتم إلى جدايات زجنم بومغالفات كنا 
أنه مرتبط باختصاص المحاكم وؤطرق.الطعن في الأحكام الجنائية ومدد تقادم 
الكهاييق اللحناتة و قاد العقوبات المحكوم .بها ل تلك صياك لوحي 
إلى سبجون مركزية وسجون محلية » حيث أن معيار توزيع اللؤالاخ على هده 
اموتينات رمضد 1 1 بكرم 16 لد فإن الأخحد بتوحيد. 
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اال يؤدي إلى إلغاء تطبيق النظم المستقرة ة في مجال القنانو 0 ب ١:‏ 
. بشقيه الموضوعي والشكلي . ش ٠‏ 
2 إِنْ نظام تعدد العقوبات اوه لحرن وار ان الشوقسة 
يحقق أغراض الجزاء الجنائي في إرضاء فكرة العدالة المجردة » كما يحقق 
فكرة الردع العام إذ العقوبة لا تحقق هذين' الشر ين إلا و كاك كابحنف 
وجسامة الجريمة . أما توحيد العقويات السنالبة للحرية فائة وان كان فحقيق 
الردع الخاص إلا أنه لا يحقق الغرضين الآخرين .للعقوبة . () ذلك أن: توحيد 
العقوبات السالبة للحرية دون ن تابيها :وتحطاانة #الأقعان: الإاخرانية تفل التائن 
ال يشعرون بأن هذه العقوبات تحقق العدالة.لأن جميع المجرمين يعسباقبون 
بنفس..العقوبة السالبة للحرية كما أن هذا د جانب النعاس ل 
الفقوبة فاضبنه عن لتقيفها لوطيفة الوداع لعلو 57" 
ماقي طللتظام معذد العقؤياك السنالنة لاعوية يقنطن 'التضداف وحده وتطيية 
العقوبة التي تتناسب .وجسامة. الجريمة وهو ما يحقق ضنمانة قضائية للمحكوم . 
«معليهم» هذ الطتمانة الا متو امر :هه الاح ةيتطام موسر العتر نياك التجالية ' 


الكو تعيض حيث تتولى الإدارة العقابية تصنيف المحكوم. عليهم وتحديد المافائة د ' 


التقابية الكل جنيع ٠‏ وهو ينا لد يؤدي إلى تعس ف الإدازة في مواجهة 5 
٠‏ المحكوم عليهم.ويققدهم ضمانة قضائية تتسم بالحيدة والموضوعية و 


ثانيا : حجج الاتجاه. المؤيدد. لتوحيد العقوابات السالبة للحرية: 
.يرد المؤيدون الاتجاء توحيد العقوبات السالية للخرية يدخ عضن حجسع: 


أنصار دعاة تنوع العقوبات السالبة للحرية ويبرزون من خلال هذا الردود. 


قارن فوزية عبد اسار 246 بويك سليمان عبد المنغم ص 139' . وأيضا وه يب حسى ؛ 
علم إلعقاب: . ص 116 . 
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. مزايا توحيد العقويات إلسالبة للجرية” . ومن ,خلال هذه الردود يت 0 3 ا 
حجج أنصار فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية هي :- : 
1- إن توحيد العقوبات السالبة:للحرية ضروري لاستبعاد العقوبات السالبة . 
للحرية القاسية كعقوبة الأشغال الشاقة والتي لا تكفق أن دادع أو اميل . 
للمحكوم عليه » ذلك أن الفكر العقابي الحديث قد تجاوز فكرة الإيلام. الشدييد 
والانتقام من المجرم ولذا فان هذه الصور من العقاب يجب أن تختفي ٠.‏ / 
2- إن أحكام .القانؤن الجنائي الموضوعية والشكلية القائمنة علئ-التقنيم 
الثلاثي للجرائم يمكن ألا تتأثر بالتوحيد لأنه يمكن الإبقاء < على التقسيم الثلاثي 
للجرائم في ظل تشريع يقرر عقوبة واحدة سالبة اكور كد تتفي 'مقداراها 
بحسب نوع-الجريمة. » أي أن التقسيم الثلاثي للجرائم ينبغي أن.يقوم أساسا 
على اختلاف مدة العقوبة وليس على أساس اختلاف طبيعة العقوبة ونام 
تنفيذها فمثلا تكون الجريمة: جناية إذا زادت مدة العقوبة السالبة للحرية عن 
ثلاث سنوات وتكون الجريمة جنحة إذا قلت عن هذه المدة . 

3- ين صحيحا ما ذهب إليه دعاة تعد اعقوات السالبة لخرية بن اردع 
العام والعدالة:كأغراض للجزاء الجنائي لا تتحقق إلا في ظل نظام.تعدد: 
العقويات لأن مه الأهذافع يمك تحترقها أنضا في ل نكاد 31 يه هذه 
. العقوبات ؛ باعتبار أنه في ظل. هذا النظام الأخير تتفاوت العقؤوبات السالبة 
للحرية في مدتها حيث يعاقب على الجرائم الجسيمة بعقوبة سالبة للحرية 
طويلة المدة بينما يعاقب على الجرائم الأقل جسامة بعقوبة ذات مدة أقصر.' 
وتوقيع العقوبة السالبة للحرية على هذا النحو لا يؤذي الشعور بالعدالة كما : 
أنه يحقق وظيفة - 0 . .الرأي العام : يدرك جسامة العقوينة بحسب 
مدتها '. : 1 
4- إن القول بأن تعدد العقوبات قائم على أساس 00 
اوقطزن: الفاعل وبالتالي فان تقسيم المحكوم عليهم تبعا لجسامة جرائمهم هو . 
ييه ش تفسيم لهم تبعا لخطورتهم الإجرامية لا يقبوم علئ أساس 
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علمي دقيق » لأن جزائم.بالغة الجسامة يتضح أن مرتكبها منعدم الخطلورة 
الإجرامية وبالمقابل فان جرائم بسيطة تكشف عن أن مرتكبها ذو خطورة 
إجرامية كبيرة . ولذا فإن جسامة الجريمة مهما بلغت ليست إلا مجرد قرينة 
على خطورة شخصية مرتكبها.وهي قرينة ليست قاطعة » ذلك أن الخطورة” . 
الإجرامية الكامنة في شخص الجاني لا يمكن إدراكها من خلال الجسامة: 
لقأف التجريمة فق و إنما مو ركراسة متلق تحواف الشهميية الاجر اليه 
إن ما يحتج به أنصار تعدد العقوبات السالبة للحرية بأن التوحيد من شأنه أن ' . 
يحرم المتهم من ضمانة جوهرية 1 اختصاص القضاء بتطبيّق العقوببات ٠.‏ 
وتفريدها وينقل-هذا الاختضاص للسلظة التتفيذية ويتوك يذلك المحكوم .عليه 
عرضة لاستبدادها قول غير صحيح . ذلك أن نظام التوحيد لا يعطي الإدارة 
العقابية صلاحية. تصنيف المحكوم عليهم بل إن المشرع هو الذي يختص 
بتصنيف المجرمين وبيان نظام التنفيذ لكل طائفة من هم ويتولى القضاء 
. تطبيق الضوابط التي يضعها المشرع في هذا الخصوص » ويقتصر تدخل . 
الإدارة العقابية على تحديد تفاصيل نظام التنفيذ العقابي. الذي يخضع له. 
المحكوم عليه في حدود ما يقرره القاضي ولا يمكن للإدارة العقابية بأي حال. 
فديل هده العقؤبة:, بل [خ.التفيذ في ظل نظام وحدة العقوية يجب أن يخضه” 
لإشراف قاضى التنفيذ الذي يشرف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 
ويعالج المشكلات التي تعرضن أثناء تنفيذها . 


تقييم كلا الاتجاهين :- 
الذي يبدو لنا أن الخلاف 500 ل ل 
ادح لع العتويات البسالية للحرية يرى بأن مجرد سلب حرية 


كتاكت الكزاه :. ينا ير ا الأحقاه: القائل يتعذد: العقونانة أن سبلت 
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الحرية في ذاته مجردا لكف لتحقيق هذء لواف وإنما ينيقي أن توح ٠‏ 
العقوبات السالبة للحرية وتختلف في قسوتها . تر ب 
كنا نجها اوتوادر حى الا سرف للناركون كاه اس ١‏ 
توحيد العقوبات السالبة للحرية بأن التصنيف يجب. أن يتم على أساس علمي 
:وهو أن المجرم هو. الذي يدخل السجن في 'حين تبقى جريمته خارج أسواره . 
فإن معارضي الاتجاه الداعي لتوحيد العقوبات السالبة للحرية يرون بأن 
التصنيف يجب أن يقوم:علئ أساس طبيعة الفعل وخطورته الإجرامية . 
والملاحظ أن أغلب التشريعات الحديثة أصبحت تميل إلى الأخذ بنظام توحيد: 
العقؤبات السالبة للحرية أو على :الأقل ككفيضن هذه العقويات إلى عقو ينيسن 
فحن #بحيية اعت كفو مق الدوؤل ‏ عقونة الأفكال: الشاقة .كما إن التحدول 
التي لازالت .تأخذ بها اسبتثنت طوائفٍ عديدة. من الأشخاص من الخضوع لها 
أي ذلك أن الشريم الجدائي النصوي الذي لازال بأهلا دهده التكرية وص 
من الخضوع لها النساء والرجال الدين تجاوزؤا مبن البستين والذين' لا تسمنح. . 
'ظروفهم الصحية بالخضوع لهذه العقوبة . وهكذا فان معظم التشريعات 
الجنائية قد ألغت تعدد. العقوبات السالبة للحرية وأصبحت تقتصر في العقباب . 
فلن فكرزه املف دري التحكر م ظلية نوع اكذاليف المدة بالندية لكل جزيتحة: 
إل أن لخحلاقة المذة يكائله تمديق في الأسفاء كان مجم الستويحة الا 
تتجاوز مدة معينة بالحبس وتسمى العقوبة التي تتجاوز مدة معيتة بالسجن . 
ويراعى المشرع في اخداتف مده هذه العقوبات شاع القزيسية لفو في ” 
ومدى كفاية العقوبة المقررة لتحقيق أهدافها في الإصلاح والتأهيل . 2 
ويبدو أن التشريع الليبي يأخذ بنظام توحيد العقوبات السالبة للحرية ذلك أنه 
الا يتضمن عقوبة الأشغال. الشاقة بكافة صورفا ويسمى العقوبات,.السالبة . 
للحرية التي لا تجاوز ثلاث سنوات بالحبس .أما صرت ت التي تتجاوز 1 
55 # فتسمى بالسجن . | 
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الفصل الثاني 
< التدابير الاحترازية 


0 تعد التابير الاحترازية الصبورة الثانية للجزاء التي أقرتها أغلب . 
ْ التشريعات /التستاتية المعاصرة لمكافحة ظاهرة الجريمة . ب«ولسذافان هذه 


3 اه لخ رده‎ ٠ 


0 0000 في القانون الجنائي ع 6 
. وسوف نخصص لكل موضوع من هذه ا مستقل . 


النبحك الأول - 
ماهية ابد الاحترازية 


التدابير الاحترازية هي 506 ا التي اتسيتهدف تكيلف / 
المجرم مع الحياة الاجتماعية وذلك بتأديبه أو علاجه وفقاً لحاجته للأولى أم 
<< الثانية' 0 في جميع الحالات فني ظروف تمنعه من الإضيرار 

#بالحريق 11 أو هي الإخزاءات أو'الوسائل: الى أيقزها الميشر "لم و اجهليفة. 
. الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة لتأهيلبه اجتماعياً 
وؤنية السسيردخ خطووةه .وف أقررت أ غلب الشريعاك الكافية فى 


: © للاطلاع. بصصورة أكتر تفصيلا انظر- محمود نجيب حسنى ‏ » علم العقاب, ص 245. وأيضًا بسر أنتنواو 
1 ل ل 


-صضص451 وما بعدها . 
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. التدابير " 215101051224 341510815 " لمواجهة الخطورة الإجرامية 


. : الكامنة في شخصية مرتكب جريمة لحماية المجتمع من أخطاره . (1) 


وبالتالي فأن التدابير الاخترازية هو نظام يقصد به مواجهة خطورة ل 
"في الحالات التي لا يمكن فيها مواجهته بالعقاب لإصلاحه.وتأهيله أو التي | 
يمكن فيها عقابه إلا أنه بالنظر لحالته يبدو أن عقابه غير كاف لمنعه من 
. العودة للإجرام وارتكاب.جزائم أخرى في المستقبل كما هو الشأن بالشدسبة 
المحريدين معترزفي الإأكواد أو «اللتجورمين الشواة أن مفتادي7الإكرام .عبتا 
هو ظاهر فإن التدابير الاحترازية تفرض على المجرم لعلاجه أي لتحقيق 
الزدع الخاص كما أنها تستهدف حماية المختمع منِ خطره أي منعه من 
الإضرار لفحي 1 | 

ولما كانت التدبير الاحترازية يقصد بها مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني. 
أي احتمال إقدامه على ارتكاب جرائم تالية للجريمة التي ارتكبها فان هذه 
التدابير ليس لها طابع الزجر أي أنها لا تمثسل عقابا لمخالفة الأوامر. 
التشريعية ولكنها تقتصر على محاولة منع الجاني من ارتكاب جرائم أخرى 
جديدة فئ المستقبل . كما لا يجب الالتجاء إلى تطبيقها إلا إذا ثبتت الخطورة 
الأكراسة لدى الجاني والتي إذا ما ثبتت فإنها تواجه ب التدابير الاحترازية 
جز كدان ا هذه الحظور 5ك التخاض يمكن م للتهن بينائيا أو لايمكن 
. مسائلتهم كالصغار والمجانين بل إنها في العصر. الحديث أصبحت لا تقتصر 
.على الأشخاص الطبيعيين ولكنها تطبق. أيضنا على. الأشياء.وعلى: الأشخاص 
. المعنوية حيث يصادر الشيء الخطر أو يتلف كما أن المؤسسة قد تغلق ٠.‏ 
: وعدم -استناد التدابير الاخثرازية إلى قيام المسئولية الجنائية لدى الجاني 
جغلها تتجرد من أي فحوى أخلاقي ولا يقصد بها الإيلام:. #ولما كان الهدف 
الأساسي لتطبيقها هو إصلاح حال الجاني وحماية المجتمع من خطورته » 


عرد با الل ل يا ١‏ 
قارن عبود السراج - علم الإجرام زالعقاب الطبعة الأؤلى 1981م . 132 . 
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نرف انرس بجقة زرطو على حاف كوا بعدرة لط مرق إل 
وذلك على النحو الذي ينص عليه القانون تطبيقا لمبدأ الشرعية . كما أنه من 
أجل تحفيق هذه الغانات فإنه لا يشترظ أن تكاست الدابسين المتفسذة في؛” 
مراكوة الحاتو الح جنااتها من يهان لجز القن ركه ورد فلن لها 
تتناسي:والخظورة الأحرافية الت قوالكيها هذه التدابيز (!) ذلك أنها مجرد 
وسيلة يدافع بها المجتمع عن كيانه ضد من ثبتت خطورته الإجرامية ٠‏ 

إن تشريع التدابير الاحترازية لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة لدى 
مركي يعض الدرزائم جل الأضل فى تطبيقها أنهااعين مكددة المذة وإنفا 
كن الها عاونا اح اقلق فريك ننه وظا ف لاني لجر و 1 
ومكنا هذه الجانى الخاض اليا 0 50 


المبحث الثاني 
نشأة التدابير الاحترازية وتطورها. 


عرفت التدابير الاحترازية كإجراءات متفرقة لا تجمعها نظرية واحد 

مند زمن بعيد حيث نادى فلاسفة اليونان القدامى بضرورة اتخاذ إجسراءات 
.تهدف إلى علاج نفسية المجرم . كما عرفت تشريعات كثشير من الدول 
يعض هذه الإجراءات بأسماء وصور مخلفة كندابين إدازية في خالة إنجذاع 
المجنون المجرم في محل معد لذلك أو وكعقوبة 0 ية أو تكميلية كالمصادرة 
أده الحرمان من الإرث أو بعض الحقوق الأخرى . ١‏ 1 
غير أن المدرسة الوضعية هي التي كان لها الفضل 5 ) إغطاء تلك التدابير 
صفة الجزاء الجنائي وتقديمها كنظرية عامة محددة العناصر والأحكام وذلك 
في أواخر القرن التاسع عشر » حيث هاجم أنصار هذه المدرسة فكر 


(» للمؤلف : الأحكام العامة للجزاء الجنائي - منشورات الجامعة المفتوحة 1992م ص 131 وما بعده . 
© محمود نجيب خسن ٠‏ علم العقاب ,» ص 240 . 
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المدرسة التقليدية: في أن العقوية هن الوسيلة الوحيدة لمكافدة درك لأن 
هذا لفك يفترضن في الإنسان ,خرية الاختياز في حين أن العقيقة وفقا لرأي 
المدرسة الوضعية أن الإنسان المخرم مسي إلى ارتكاب الجريمة لا مخير . 
ولذا فإنه غير مسبئول عن إلجريمة الثي ارتكبها ولا يجوز أن توقع عليه أية . 
عقوية وارتكابه الجريمة لايع إلا مظهرا ينل على الخطؤرة الأجرائبة ١‏ 
اكافنة وه وق على اللعولت نرع فده االخطورة ولا بد إزي تلك إلا اتخاذ . 
تدابير خاصة تقضَئ عليها فلا يغود المجرم إلى الإجرام . وهذه الإجزاءات 
التي.تتخذ في مواجهة الخطورة الإجرامية هي التدابير الاحترازية . وهكذا 
فإنه وفقا لفكر هذه المدرسة فإن 'الجزيمة ليمبت إلا علامة تكشف عن خطورة 
صاحبها المدفوع إلى الإجرام » وهو ما يقتضي استبعاد الحسذوكنة الح أ" 
الأخلاقية القائمة على حرية الاختهار وبالتالي اس تبعاد العقوبة الجنائية 
واتعاكل" الشكؤلئة: لأعياعية القائقة على أسائن القطووك لاجر إنية ماديا 
ومواجهة هذه الخطورة بتدابير . احترازية تحل محل العقوبة. الجنائية : 

ا البداية لم تلقى فكرة إدخال التدابير الاحترازية إلى التشريعات الجنائية 
. أي قبول غير أن هذا. الموقف قد تبدل حين ظهر قصور الغقوبة الجنائية . 
| وخدها في مكافحة الجريمة بخصوصا حيث. لا يمكن تطبيق :هذه العقوبات 
ش لعدم أهلية مرتكب الجريمة للمسئولية الجنائية كما هو الحال بالنسبة 
للمجرمين المجانين ٠‏ وكذلك حيث بدا.أن العقوبة وحدها غير كافية لحماية. 
المجتمع من ظاهره الإجرام كما هو الال بالنسبة لمدمني المسكرات 4 
ومعتادي الإجرام ومحترفيه والمنحرفين فيه . ٠‏ 0 
وقد ظهرت في فى اإنجلئنا في يخال النصث. الأخرز: من ,القرى اتح التقنيل. * 
مؤسسات خاصة لإيداع مرتكبي الجرائم ذوي العاهات العقلية والذين : 
يمكن عقابهم كما أنهلا يمكن إطلاق سراحهم لخطورتهم الاجتماعيية حيث 
نص قانون صدر عام 1860م . على أنه إذا ارتكب شخص غير مسئول . 
ش حي شيب على العاضي أن يعان أنه مننسب ويسأمن بإيداعه مصجة 


مع" 


. الأمراض العقِلية :. كما تضمن قانون العقوبات الإيطالي الصادر سنة 1889م. 
علي كدان 'اخص اركة د تتخذ.في مواجهة: المجرمين المصابين بمرض عقلي . 
والأحداث ومدمني الحم - وقد نصت أغلب التشريعات بعد ذلك على اتخاذ 
رن 1 ْ 
كي كديع الم ناف الدولية العديدة التي - عقدت تحت رعاية الجمعية الدولية 
للقانون الجنائي على أهمية أن تتضمن. التشريعات الجنائية تدابير احترازية 
تتناسب وشخصية :المجرم وأن تخضع للسلطة التقديرية للقاضي » وقد 
عالجت هذه المؤتمزات مختلف المشكلات القانونية والعلاجية التي يمكن' أن 
ا 0 ٠ ٠ ٠‏ 


المبحث الثالث 
طبيعة التدابير الاحترازية . 


ارك رجو بخاف تفي حول انيف التاتونية اليد تار 
دك لكتفتا ع العلوية في فوشوعها راد تدينها ,لك أن ايه 
الاحترازية يفترض لتطبيقها كقاعدة عامة ارتكاب الشخص الذي تطبق بحقه 
٠‏ 0 قاد يداك خارص القانون ا التدايير رد الفعفل 
0 التدابير الو إل أن او د ا 
الجراء الجنائي 3 0 ستعى إلى تحديد هذا ا وعم 
إعطاء الجزاء الجنائي معنى 3 وجعله يتضمن التدابير الاحترازية إضافة 


مشار إلى العديد من هذه المؤتمرات في كتاب د . محمد محمد مصباح القاضي - التدابير الاحترازية في 
السياسة الجنائية الوضعيةوالشرعية 1996م دار النهضة العربية'ص 15- 17 . 
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إلى العقوبة . ولا يمكن أن ينفي عن التدابير الاحترازية صفةالجزاء: 
الجنائي أنها لا تكون جزاء لذنب أواخطيثة » حيك لا يشنترط أن يكون 
الشخص الذي تتخذ هذه التدابير في مواجهته أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية 
ذلك أن هذه التدابير ليس لها طابع الزجر ولكنها تقتصر على محاولة منع 
الحاني من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل بالنظر لخطورته الإجرامية . 
ومما يؤكد الطبيعة الجزائية للتدابير الاحترازية شأنها في ذلك شان العقريات 
الجنائية النقاط التالية : 
1 - مد مبدأ الشرعية الذي يطبق بصدد العقوبسات الجنائية ل لاحي 
الأحذزاكيية أبشيات: 3 
2- التدابير الاحترازية كالعقوبة الجنائية تطبقها وتشرف على تنفيذها السلطة' 
- التدابير الاحترازية شخصية لا.تقزر إلا على من تؤافرت فيه شروط 
انطباقها وعينه الحكم القضائي لتحملها حيث لا يجوز الحلول في تحملها كما 
أنها لا تورث لأنها لم تقرر إلا.لمواجهة خطورة الجاني الإجرامية وهي في 
ذلك تتفق مع العقوبة الجناتية والتي لا تطبق هي الأخرى كقاعدة عامة إلا 
على مرتكب الفعل الإجرامي الذي لا يجوز الحلول محله أو إرثها عنه . 

4- التدابير الاختزازية لها وظيفة نفعية حيث.أنها تستهدف مكافحة ظاهرة 
-- وهو نفس الهدف الذي نت تسعى العقوبة الجنائية لتحقيقه . 

- إن التدابير الاحترازية في العادة تنظمها القوانين الجنائية كما تنظم 
0 : 
كل هذه النقاط تؤكد صفة الجزاء .الجنائي للتدابير الاحترازية. : ا 
جزءا من القانون الجنائي وهو الذي ينظم أحكامها 2 إذزهي تعد وسائل 
قانونية قررها المشرع لمكافحة الجريمة وأثار قانونية لأفعال مجرمة وفقا 
لأحكام القانون الجنائي شأنها في ذلك ش أن العقوبات.. أي أن التدابير 
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الاحترازية مقررة لتحقيق نفس الأهداف والغايات المقررة لها العقوبات ٠‏ 
الجنائية . ٠ ٠ ٠‏ 


المبحث الرابع' 
خصائص التدابير الاحترازية 


. استفر في الفكر القانوني المعاصر على أن التدابير الاحترازية جزاء 
قوفي ذا ضفة قضائية أقرتها أغلت الشريعات الجنائية لحماية المجتمع مغ 
ظاهره الإجرام نظرا لقصور العقوبة وحدها على تحقيق ذلك » وأصبح لهذه 

التدابيز أصولها وذاتيتها ووظيفتها . ومن هذه المبادئ الأساسية أمكن . 
استخلاص خصائص تميزها ولعل أهمها :- ١‏ 


1 - شرعية التدابير :- 


لانك رن عطق التدانين الاستوازية من ناشب السناس بالرينات. * 

الفردية للإنسان إذ أنها قيد على حق من حقوقه » ولذا فإذا كانت القاعدة إن 
. لا عقوبة إلا بننص.فانه لا تدبير كذلك إلا بنص يخدده وفني حدود ذلك النبص 
وكالشروط افى يلصن خليهاة: 
ولذا فان حرية الأفراد لا يجب أن تمس بتدبير احترازي الاأظيفنة جا 
الشزعية وفي حدوده . هذا وقد حرصت أغلب التشريعات على تقرير هذا 
'العيدا من ذلك إن القادة 137 من كتوق المقريات للدي تصيلث على انتيل 
تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك . 
النص ” . كما وردافي قائون العقؤبات اللبناني بأنه ” لا يقضي بأي تدبير . 
احترازي أو أ إصاتحي لاني الشروط والأحوال التي نص عليها القانون " 
(م12 
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2- قضائية التدابير :- 


لا يطيق م الاحترازي إلا إذا لق به لقاضي وفقا اتمنج ارت 
التي ينص عليها القانون » وذلك نظرا لما يتمتع به القضاء من حيدة 
واستقلال تجعله الأقبر على ضمان جريات الأفراد » ولذا فإنه لا يجوز تنفي . 
أني تدبيز” احترازي على الشخص المجرم مهما بلغت خطورته الإجرامية إلا 
بحكم قضائي يقضى بإنزاله.به » إذ أن التدابير الاحترازية مثلها مشل 
العقوبات الجنائية جزاءات قانونية قضائية (1) * بما أن“ المشرع هو الذي 
يقررها'فان من له الأمر بتطبيقها هو السسلطة القضائية. . | 

هذا وقد حرصت معظم التشزيعات الجنائية على تقرين باحو دزي 
الاحترازية.كما أكدته العديد من المؤتمرات وا 


552 التدبير الاحتراز 1 من الأساس 0 3 


ش وامتتيدت تين التدابير الاحترازية مواجهة خطورة مرتكبي الجرائم 
لمكافحة ظاهرة الإجرام » ولذ فإن تطبيقها غير مرتبط بمسكولية الجاني ‏ . 
عن الجريمة أو عدم مسئوليته عنها إذ أنها تهدفا إلى كوا جه ومتميية من 
. ارتكاب جرائم جديده . ولذا فإن هذه التدابير يمكن إنزالها بالمجزم الذي 
يحتمل ارتكابه لجرائم في المستقبل ولو كان صغيرا أو مجنونا وكانت إرادته 
ش لا تتمتع بأية قيمة قانونية ولا يمكن توجيه أي لوم اجتماعي إليه .: ش 
انه في إنزال التدابير الاحترازية ٠لا‏ أهمية لمبدأ المسئولية 'الأخلاقي القائم ' 
على حرية الاختيار والخطيئة » فالتدبير لا يجب أن يتناسب وؤخطأ.الجاني ' 
ولكنه يجب أن يتناسب واسستئصال اللعررد ير د للحي اويا لا 


© انظر محمد زكى أبوعامر - دراسة في 2 درم والعقباب 0 المطبوعات الجامعية 5م 
ص 0 . : 
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الاجتماعي . أي أن التدبيز الاحترازي يتخذافي مواجهة.الجاني.إذا تت 
خطورته الإجرامية وإن كان غير مسئول جنائيا يا الاخترازية 
كرس لجر نيا لبراجية الخطرر الإجرامية .. ش 


4- التدابير ألاحتر ازية نفعية :- 


.لا تستهدف التدابير الاجترازية غير 0 الخطورة الإجرامية. 
الكامنة في تنخص مرتكب الجريمة والقضاء عليها حمناية للمجتمع منن 
ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل ولذا فانة لا يراعى“في فرضبها درجة خطأ 
الجاني أو جسامة جريمته بل إن التدابير بوسائلها المختلفة تستعمل لمواجهة. 
خطورة الجاني واستئصالها لمنع وقوع جرائم جديدة ‏ من جائب ضسارة 


5- استبعاد قصد -الإيلام :- 


إن إخضناع الجاني للتدابير الاحترازية من" أجل: علآجه أو تهذييه أو 
إعادة تأهيله يترتب عليه المساس بحق من حقوقه وقد يدخل الألم في نفسيته 
. كما لو اتخذت التدابير صورة سلب لحريته كإيداعه في مُؤسنسة للرعاية 
الاجتماعية أو.الصحية.. إلا أن هذه التدابير لا يقصد بها الإيلام وإن تحقتق 
فانه إيلام غيز مقصود ٠‏ ذلك أنه لا يستهدف بتطبيق هذه التدابير اكثر من 
تراحية حور الجاي واستصينيا جيارة مجع ونين ريكاب عبر تسم 
أخرى في المستقبل . ش : 00 
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6- اتجاه التدابير نحو المستقبل :- 


لقد أقرت التدابير الاحترازية لمواجهة خطورة:فاعل الجريمة ومنعه 
من ارتكاب جرائم جديدة في الفسعين ولذا فإن التدابير توجه لاستتصال . 


أسباب الخطورة عند المجرم مستقبلا . أما الجريمة المرتكبة وهي من : 
الماضي فإنها لا تمثل أكثر من دليلا. على توافر الخطورة الإجرامية لدى . 


واتجاه القدائيرة الأحترازية كحو المستقيل هو ما ايجدل هذه التدانين لا تناس 
وعشاية الخريكة التركية يقر مانتكو ن بمقايية لإزالة الخطور» الإجرانينة ' 
حفاعا عق المحصع ولذااقان كحديد الشيينونوهه مرقط يضوورات العلا 
واأكيفيت: و رعادة التاهيل يما يحتق وكاية المجرزة يمن الإلكر لم كارا لسع 
ننحاس: لانم أما الكريية الدر تكية دوي در قحسي قجخلة لوكس 
تفاديها وإن كان يتبغي الرجوع إليهأ لمعرفة عوامل الخطورة الإجرامية عند 
السعاري ْ 


7 التدابير الاجتر زية غير م محددة المدة :- 


0 التدابير الاجترازية تسعى لمواجهة و الإجرامية ولذا فإن 
فرضها يجب أن يرتبط بهذه الحالة فيدوم بدوامها ويزول بزوالها وهو ما 
يجعل هذه التدابير” غير محددة المدةٌ . ولذا فان القانون وكذلبك القاضي لو 
يمكنهما أن يحددا سلفا مدة التدبير الاحترازي لأنه لا يمكنهما أن يدركا مقدما 

.مدة استمرار حالة الخطورة الإجرامية لدى الجاني ٠‏ ولا شك إن عدم تحديد 
مدة التدبير الاحترازي سلفا قد يؤدي إلى المساس بحريات الأفراد ويخل 
بالأسس التي تقوم عليها. العقوبات الجنائية . ولذا فقد دعا جانب من الفقه إلى 
التحديد النسبي لعدة كل مين ويتحقق ذلك ١‏ بتحديد مدة التدبير في حدها 


02 


الأقصى والأدنى مع تقرير فارق-واسع بينهما . ') وهواما أكدتبة بعسض 
المؤتمرات الدولية التي عقدت لبحت موضوع التدابير الاحترازية . . 


8- إن التدابيز الاحترازية قابلة للمراجعة :- 


05 التدابير الاحترازية يقصد بها مواجهة حالة الخطلورة الإجراميدة 
والقضاء عليها وذلك يقتضني ضرورة مراجعة التدابير المتخذة لمواجهة هذه 
الحالة أثناء التنفيذ بالنسبة لكل جان على حده لجعلها تتلاعم مع حالة 
الخطورّة الكامنة وكافية لمواجهتها » إذ التدبير قد يتخذ في البداية مع الجاني 
ثم يتضح بعد فترة عدم ملاءمته أو عدم جدواه لمواجهة حالة الخطدوزة أو 
تطورها مما قد يستلزم تعديل مضمونه أو إبداله بتدبير أخر أكثر فاعلية من 1 
التدبير السابق » وهو ما يتطلب المراجعة المستمرة ة لفحص شخصية المحكوم .2 
٠‏ عليه والتأكد من“جدوى التدير المتخذ في مضمونة أو في توعه أو في مدته 
| لمواجهة نوع ودرجه الخطورة الإجرامية وإزالتها » ذلك أن حالة الخطورة 
قد تزداد أو تنقص أو تتغير: طبيعتها بعد اتغاذ أي تدبير من التدابير 
ل ل ٠‏ 


المبحث الخامس 
ش شروط تطبيق التدابير الاحترازية. | 
إن إنزال التدابير الاحترازية بالإنسان دون وجود شروط لازمبة 


. لانطباقها قد يجعلها مجرد.ذريعة للمساس بحريات الإنسان وحقوقه الفردية . 
. وإذا كانت :2 اللارير كارك روط ادمح االطلكزا اخصوع الخطورة. 
الع يي القاضي ص 24 . 


© من ذلك أن المؤتمر الدولي لعلم العقاب الذي عقد 00 0 2م أكد على ربط المدة بحد أقعبى 
ينص عليه القانون . 1 
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الإجرامية التي تواجهها ٠‏ إلا أن أغلب الفقه يتجه إلى إقرار شرطين ينبغي 72 
توافرهما لتطبيق جميع أنواع التدابير الاحترازية » إضافة إلى الشروط 
الخاصة بكل تدبير على حده » وهما ارتكاب فعل يعد جريمة وتوافر 
الخطورة الإجرامية . ونتكلم عن كل شرط منهما. فيما يلي وذلك على 
الفح د التالي, 3 ٍْ 


الشرط الأول : ارتكاب:فعل يعد جريمة: 


يجادل جاتب من الفقه في أهمية تطلب هذا الشرط لا نزال التدابير' 
الاحترازية ٠»‏ ويرجع ذلك إلى أن إنزال هذه التدابير مرتبط بالخطورة 
الإجرامية وجودا وعدما » ذلك: أن التدابير مقررة أصلا لمواجهة الخظورة 
ا لدى الجاني التي تهدد بارتكابه جريمة مستقبلا » ولذا فأن حالة ش 
الخطورة يمكن اكتشافها ومواجهتها قبل ارتكاب الجريمة ومنعا مسن وقسوع ' 
الافف ا الضار «التحم 

غير أن أغلب لفق وعارض ذلك ويقيه إن اقول ووو ركان الأنسان 
قن شرم ووه خرن اع يمن ارول أحد التدابير الاحترازية بهء 
وتعليل ذلك أن الخطورة الإجرامية التي هي أساس فرض هذه التدابير هي" 
. مجرد احتمال بأن الفرد سيرتكب جريمة في الممبتقبل » وذلك يعد مساسا . 
بحرية الفرد لأن التدابير الاحترازية ليست إلا ضضورة من صور الجزاء يلزم. 
خضوعها. لمبدأ الشرعية الذي معناه أنه لا تدبير إلا بنص يحدده ويحدد 
السلوك غير المشروع الذي يتوقف على ازتكابه تطبيق التدبير الاحترازي » 
يضاف إلى ذلك أن ارتكاب الشخص لفعل يعد جريمة قانونا هو ما يمكن 
الاساد البداللقول تاكتمال كانه حريية مخ تتكضن ما 'أمننا الامتداد 
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بأفعال لاتصل إلى هذه الدرجة لإنؤال'التدابير الاحترازية فان معناه فتح 
مجالا للتحكم والاستبداد:. 29 . 
كما أن ما يؤكد أهمية التمسك بمبدأ الشرعية في إنزال التدابير الاحترازنية. 
أن هذه التدابير تتخذ في مواجهة الإنسان إما كبديل للعقوبة الجنائية أو تكملة 
لهاء ولذا فان الأمر يتطلب بالضيرورة ارتكاب الإنسان لفل يعد جريمة 
قانونا حتى يمكن أن.يتخذ في مواجهته تدابير احترازية. 
وَلَكنَ ما ماهية الجريمة السابقة اللاؤّمة لإنزالالقدابيز الاختزازية: ؟ 
اق رزتكات الجويمة يعنى أن يرتكب الشخص فعلإا يتعارض مع نموذج 
يجرمه المُشرع ويضر بالقيم والمضالح محل الحماية الجنائية التي وضع 
. النص التجريمي لحمايثها » وبالتالي فانه من الضروري لاعتبار الفعل يشكل 
جريمة عدم توافر أي سبب من أسباب الإباحة . إِذ الفعل يجب أن يكون 
غير مشروع جنائيا » وبالتالي فان ارتكاب صغير أو مجنون فعل القتل 
. دفاعا عن نفسه'في الحالات التي يبيحها القاتون يحول دون إمكان اتخاذ أي 
تدابير احترازي في مواجهته ٠‏ كما أن انتفاء الركن المادي للجريمة مهفن . 
شانه الحيلولة دون إنزال هذه :التدابير وذلك كما لو ارتكب الصغير فعسلا 
ككرينه الناتون نسح وك او يتانق لم ينتطع مقازينتة أن لقو قاهره خارينة 
عن إرادته. 1 ش 
ولكن هل يكفي مجرد توافر الجانب 006 ادو دق التدابير 
الاحترازية » وبعبارة أخرى هل يشترط توفر العنصر النفسئ لدى المتهم 
حتى يمكن أن تنزل به التدابير الاحترازية ؟ ان الأمر الذي نعتقد في 
صحة قوله هو أنه يجب أن يتوافر أيضا الجانب التقسي المتطلب لقيسام | 
الجريمة ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي لا يمكن أن يتوافر فيها هذا - 
الاك لأسباب خاصة بالمتهم نفسه » ولذا فان عنصو لسوادم الجريمة 


( يرى أستاذنا ادكو سامون سوب اانه كف لط الاي الاحترازية وجود قرائن أخرى دالة على 
وجود الخطورة دون انتظار وقوع جريمة . مأمون مخمد سلامه - التدابير الاحترازية والسياسة الجنائية - 
امجلة الجنائية القومية ع 1 ص 2.150 7 ش ش 


95 


ع أن يتوافر الح ع قل كاملي الأهلية لإمكان 3 ال ع شري 
الاخترازية .بهم ولو كانوا من معتادي الإجرام أو محترفيه أسوة بالمجرمين 
الدين تنزل بهم العقوبات الجنائية .كما أنه لا غنى عن توافر العمد او الخطأ 
٠‏ الذي يعنى أنه لا يمكن تطبيق أي تدابير احترازي على شخص لا يمكن ان 
يوجه إليه أي لوم مهما كانت درجته . أما الصغير أو عديم الأهلية فانه 
٠‏ تطبق بشأنه التدابير الاحترازية وان تخلف لديه الغنصر النفسي اللازم لقيام 
الجريمة لأن تخلف هذا العنصر إنما يرجع لأسباب خاصة به طالما تحقق 
الركن المادي للجريمة دون توافر سبب من الأسباب لإناحتة: 
1 هذا ولم تتخذ التشريعات موقفا موحدا ع ترا جح ا 1 نون 
الجريمة التي يجوز إنزال التدابير الاحترازية بسببها . غير أن أغلب 
التشريعات تتجه إلى اشتراط أَنْ تكؤن الجريمة من جسامة معينة بحهة أن 
الجرائم البسيظة لا تعبر عن خطورة إجرامية تستوجب اتخغاذ تدابير 
احترازية » فهذا قانون العقوبات الإيطالي د يشترط في الجرائم التي يخوز من ُ 
اجلهًا فرض تدابير احترازية أن يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحزية 
(م 219 ) . كما يستبعد قآنون ل د 
المكالنات :: وكذلك فعل أيضا قاتون العقوبات المصري 


الشرط الثاني : الخطورة الإجرامية 


00 0 الكاني اللازم لتطبيق التذاب ير الاحترازية فهو توافر 
الخطورة الإجرامية لدئ من سبق وقوع الجريمة منه . ذلك أنه لما كانت 


ا الاحترازية تهت مه المدريع إلى الإجرام مسر أخسرى 


لعتقال فرامه بمخلةة طبومن القائّن الجنائي مستقيلا :“ذلك ل افيه 
ش الإجرامية مأ هي إلا جالة فسة يحتمل أن يصب صاحبها مصدرا لجريمة 


96 0 


0 00 55 مروكان كوم كس يمنا 
على جراتم مغينة أو على جرائم من درجه معينة مسن الجسامة كما لا 
يشترط أن يكون هذا الاحتمال مبنيا على تحقق جريمة أو جرائم في تاريخ | 


٠‏ محدد بعد ارتكاب الجريمة الأولى » وذلك لأنه يقع على .المجتمع واجب منع 
لحني اذو تكسن عي خطورة إجرامية يحتل عنها قطركة التريدة مس2 00 


' مهما كان نوعها أو جسامتها أو زمن وقوعها 0 من الإضرار به.. 
إثبات الخطورة الإجرامية : 


إن إثنات الخطورة الإجرامية 0( القول 'بأن الحالة التي فكية ع 
الإنسان المجرم تنبئ باختمال ارتكابه جريمة مستقبلية يحتاج إلى أدلة كاشفة 


يمكن الجزم من خلالها بوجود هذه الحالة » ولا شك أن إثبات' هذه الحالة 0 


1 المجرم أمر تكتنفه صعوبات بالنظر لأنها صفة لصيقة بالإنبان وأمسن” 

' أصعب الأمؤر الغور في أعماق نفببية الإنسان هرد إلى أسيعزارها : 

|| ونظرا لصعوبة إثبات الخطورة الإجرامية يتجه المشرع في أغلب تشريعات. 
الدول ,لاستخلاص الخطؤرة الإجرامية باتباع أحد الطريقين.التاليين أوكلاهما:. 


.الأول : منح القاضي سلطة تقديرية 


وفي هذه الحالة يحدد المشرع العؤامل الإجرامية التي تعتبر فمصدرا' 
للخطورة الإجرامية ويعطى للقاضي سلطة تقديرية للقؤل بمدى توفر حالة 
0 الخطورة الإجرامية من عدمه . حيث للقاضي أن يتبين نزعة المجرم 

للإجرام من ظروف. الجووة :ودواقع ارتكابها وسلؤك المججرم وظصروؤف ْ 

, © في تحديد مفهوم الخطورة الاخراحة وخمائضنيا انظر : د 52500 - الخنطورة الإجرامية 


- دراسة مقارنة - دار الرسالة للطباعة < بغداد - الطبعة الأولى 1980م بع وعد 
١‏ ا يد رك ار عار حا بن 472وا يعلا.. 
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أحباقه اللاتخضوة والقاكاية ر الاعتقاظية + :وغل نذا الندو تناز الدكان ع الليشي: 
(م 139 ع) والمشرع الإيطالي (م 203 ع) . وبدلك يلاحظ بأنه لا يكفي 

لإنزال التدابير الاحترازية أن يثبت القاضي توافر العوامل الإجرامية التي . 
نض عليها المشرع كلها أو بعضها وإنما يتغين عليه اس تخلاص دلالتها 
على توفر الخطورة الإجرامية !" . ٠‏ 


الثاني : افتراض الخطورة الإجرامية 


يرى المشرع في بعض الحالات أن ارتكاب المجرم لأفعال معينة أو 
اتصافه بصفات معينة لا يبرر منح القاضي سلطة تقدير مدى توافر الخطورة 
الإكز تمن هوس ونين يقترطن افتراضا .غير قابلا لإثبات العكس قيام 
حالة الخطورة الإجرامية : وفي هذه الأحوال يتعين على القاضي الحكم 
بتوافر حالة الخطورة الإجرامية » حيث أن الخطورة مفترضة مثال دلك ما 
تنص عليه المادة 148 من قانون العقوبات الليببي من .أنه 1 ل 
حياة فرد أو سلامته جناية معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 
خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة 
ونوكت عد مكوها مدكرها واق لليكق كانذا أى معفاذا الأكر إن أ متكتر قد 
ا ل ل خ 


المبحث السادس 
أغرض التدابير الاحترازية 
,تك القذابور تفط اردوة ستحيؤفة من الظررق :1 لأستب للف المالافية 
. والتهذيبية لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسية الإنسان المجرم 
محمود نجيب حسف , علم العقاب , ص 143 . . 
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التكناء علوها ذلك وقاية لسسع من اعمال اركابة جراتمع أخسرئ :فكي 
المتفل بغي 1ن لما كانت أبدانة اللتظور + الاجر امية مقس ددة ومتدر ع * 
كلمن اللازم لمواجهتها ذرابية شخصية"الفرة المجرم ومعرفة العوائن 
الشكمية :والنيكة وا لالجتاسية الك تفعته إلى |الأحرام يتك يمك الترحداز 
التدبير الاحترازي الذي يمكن اتخاذه لمواجهة هذه العو امل وكالكاني الم 
مصدص الخظورة الإجرامية.. 


ا وتتخذ التدابير الأكتر إؤية مق أجل القضاء على أسباب الخطورة اللكو اده 


وإعادة تأهيل المجرم للحياة الاجتماعية العادية الأساليب العلاجية لتحقهيق. 
هذه الغاية وذلك بغلاج المرض مصدر الخطورة الإجرامية واللنذي حول 
نفبية الإنسان إلى نفسية عدوانية مضاذة للناس وللمجتمع لا يستطيع من 
خلالها مقاومة الدوافع الإجرامية كالأمر بإيداع المجرم المكتون فى مل 
مخصص لذلك لعلاجه من مرضه لتحقيق الشفاء ١‏ له وشفاؤه من هذا المرض 
يعنى زوال خطورته الإجرامية ٠‏ . ظ ظ 
كما قد.تتخذ التدابير الاحترازية من اتباع ا التوترينة وبعال لكشيمق 
تأهيل المجرم كالتدابير التي تتخذ مع المجرم الجدث بغرض غرس القيم 
الروحية ليوات ع وعد تهذيبه بما يمنعه من العودة للإجرام مرة 
أخرى . : 
وفي جميع الحالات فان اتخاذ التدابير الاحترازية أساليب علاجية أو تهذيبه 
إنما هو بهدف القضاء على الخطورة الإجرامية للمجرم لإزالة أسبابها لديه 
وتأهيله لكي يصبح عضوا صالحا في المجتمع . إلا أن تحقيق هذا النغفرض 


قد لا تكفي الأمالسه اكور لاومو ل اله كيف أن تا هيل المتكوع وز السسطة ا" 


أسباب الخطورة لديه قد يقتضي تجريده من الوسائل المادية التي قد تساعده 
' على اقتراف الجريمة كإغلاق المؤسسة التي يعمل بها أو إخضاعها للحراسة 
أو سحب رخصة مهنة يزاولها إذ لا شك بأن اتخاد هذه الث لير ان :قبا ل 
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يتهدف تحقيق أغراض علاجية أر تيه إل أنه له دوره في تجريد لسجرم 0 


0 وسائل تعد مصدرا لخطورته الإجرامية . 


وقد يبدو في بعض الأحيان :أن. الوضون إلئ 5 ة تأهيل 0 انعو راركت 
ْ أسباب خطورته الإجرامية أمرا بعيد المنال أى أنه وان كان يسجى إليسه 
الخيالٍ إلا أنه لا يحققه الطموح . | ْ ْ 
ومما لاشك فيه أن للمجتمع .اختيار ار كا شاف سن م 1 
خطورة المجرم الإجرامية » فله أن:يتخذ تدبير احترازي مقتضداء أبعاده عنه ‏ . 
. كحضر إقامته في" المكان الذي يمارس فيه إجرامه أو أبعاده عن البلاد إذا . 

كان أجنبيا أو عزله في مكان معين أو وضعه في ظروف يعجز فيها عن 
الإضرار بالمجتمع كاعتقال المجرم معتاد الإجرام.لتقويمه وتهذيبه 07 . ٠‏ 
و عونا فان كافة الوسائل أو الإجزاءات: التي تسلكهنا الاين الخر وليه 

( علاجية وتهذيبية وإبعاد وعزل ) كل منها. يكمل الأخر في تحقيق الغرض ' 
لعا الصور د جرائها رافك حي لد ا 
ار لد م0 إوتودايها مكرما د يريت المجزم 
ش ودرجة خطورته الإجرامية © . ش 
وبذلك يتضح بأنه إذا كانت التدابير الاحترازية تشتز تشتر مع العقوبة في أنها 


37 . تستهدف مثلها تهذيب النفس لدف الخطوررة ال" 


الكامنة فيها والتي يختمل. أتها تقوده مرة أخزى اللإجرام أي أنها تستهدف منع. 
المجرم من العودة للإجرام مرة أخرى ( الردع الخناض ) . إلا:أن هذه: 
التدابير لا تستهدف ما ,تستهدفه العقوبة الجنائية من. تحقيق للعدالة أي إنبزال 
الألم.بالجاني مقابل جرمه ء لأن التدابين ليست إيلاما مقصووا وإني] 0 
مجرد وسيل لمواجهة الخطورة الإجرامية اكامنة في نفس الجاتي والقضاء ١‏ 





© قارن جلال ثروت صن248 . 
"قار عمو يب حسن ‏ علم اتاب ,ص 14. 
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عليها:» ولذا فان التدابير الاحتراز ية لا يمكن اعتبار ها شر امير ان 
كما لا تستهذف التدابير الاحتر ازية تحقيق الراخ الحناة الذي د 
الأغراض المهمة: التي تتجه العقوبات الجنائية إلى تحقيقه قيقه غير أنه لا يمكن ‏ 
نفي بأن هذا الغرض قد يتحقق كأثر غير مقصود للتداببير الاختزازية . 
. والتدابير الاحترازية لا تستهدف تحقيق الردع العام لأنها.ما شرعت إلا 
لمواجهة الخطورة الإجرامية للجاني لأنه.لا يراعى في تطبيقبها الجريسة. 
. الواقعة من الجاني. والتي لا تعد أكثر من دليل حاسم على توافر الخ ورة 


١ 0‏ الإجرامية من .جانب مرتكبها موكذا فان التدبير الاحترازي .الذي يتخذ في 


مواجهة الجاني .لا يراعى في تقدير نوعه أو مدته جسامة الجريمة المرتكبة 
وإنما يراعى مدى كفاءته لتأهيل المجرم وإصلاحه وهو ما يؤدى بالتالي إلى . . 
“فقد الصلة.بين.الجريمة.المرتكبة والتدبير الاحترازي المتخذ لمواجهتها من 
ونحية تكن الزأى. العام ؛ وبالتالي فقد الأثر الرادع ل هذه التدابير » وأي 
تخويف لعامة الناس يجصل من اتخاذ هذه التدابير :هو بدون شك أثرد غير 
للا ل ا ٌ 


#السحك السابع ‏ 
تقسيمات التدابير الاحترازية 


للتدابير الاحترازية 1 المتعددة وذلك وفقا للأساس الذي يستند 

اليه كل تقسيم . حيث تقسم التدابير من حيث موضوعها إلى تدابير شخصية 

وتدابير عينية أو موضوقية ة وذلك على حسب المحل الذي يقع عليه التدبير . 

المتخذ لمواجهة خطورة الجاني الإجرامية . حيث يكون التدبير شخصيا إذا 

'. كان محله شخص المجرم » أما إذا انضب أمبلوب التدبير على شيء مادي 
كان التدبير عينها ٠‏ - ش ش 
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. وتنقسم التدابير الشخصية بدورها إلى تدابير سالبة للحرية كإيداع المجدرم 
المجنون مستشفى ,الأمراض النفسية أو العقلية وتدابير مقيدة للحرية كالوضع. 
تحت المراقبة وحظر الإقامة في منطقة معينة , وتدابيز تنطوي على 
الحرمان من بعض الحقوق كعدم الصلاحية للتوظف أو إبسقاط الولاية أو 
الوصاية أو منع مزاولة المهنة . : 
أما إذااكاك موضوع ليون شديع مدي كان التدبير . ناش ل 
1 تنصب عادة على الأشياء المادية التي يستخدمها العجنرم في جريمته أو 
للأشياء التي يحتمل.انه يعود إلى الجريمة منها وذلك للمباعدة بينه وبينها 
عنضاكنة أدو اك الحويية ار مصاكنة الكمون أن المحدو انه إن كلق كاك 
. القمار أو الدعارة أو مصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المغشوشة . 
كما تقشع /التدانين:الاحتر ليه مزل كرت مككها إلى تدانين علاجية وق انين 
تهذيبية » وتكون هذه التدابير علاجية إذا كان اعتبار العلاج هو المراعى في 
تطبيق التدبير كإيداع المجرم المجتون مصحة عقلية أو علاجية » بينما تكون 
التدابير تهذيبية.إذا كانت: اعتبارات التهذيب هي الغالبة. في تطبيقها كإيداع 
الحدث المجرم إصلاحية الأحداث » أو أنها تهدف إلى المباعدة بينه وبين 
الوسائل التي تتيح له الإجرام ٠.‏ 
كما تنقسم التدابير من حيث سلطة القاضي في تطبيقها إلى تدابير احترازية 
وجوبية وجوازية » التدابير الوجوبية هي التي يجب على القاضي تطبيقها » 
أما التدابير الجوازية فهي التي يكون للقاضي سلطة تقديرية في تطبيقها فل» 
أن يطبقها وله أن يبس عسي ش 
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٠‏ المبحث الثامن 
أنواع التدابير الاحترازية في القانون الجنائي العام الليبي 


4 


لقسيم : 


لقد استعمل المشرع “الليبي اسم التدابير الوقائية للدلالة على التدابير 

الاحترازية التي تتخذ ضد المجرم بعد ارتكابه الجريمة » وقد تضمن القانون 
الجنائي الليبي في قسمه العام ( قانون العقوبات ) نوعين من التدابير الوقائية . 
أو الاخترازية هما : التدابير الاحترازية الشخصية والتدابير الاحترازية 
المالية . 6 


أولا : التدابير الاحترازية الشخصية 


وتنقسم هذه التدابير بدورها على النحو الوارد في القانون الجنائي 

الليبي إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيندة للحرية . وقد اعتبر 
المشرع الليبي التدابير التالية مقيدة للخرية مع أن هذه التدابير هي بطبيعتها 
| الك اانعرنية او ايع مجرد مقيدة لها وهذه التدابير هي : 

1- الإحالة إلى معتقل . 

20 الآييواء في مستشفئ للأمراض العقلية . 

- الإيواء في إحدى الإضلاحيات . 
بينما اعتبر.المشرع الليبي التدابير الشخصية التالية غير مقيدة للحرية » إلا . 
أن هذه التدابير كما يبدو من طبيعتها فإنها مقيدة للحرية وهذه التدابير هي : 
1- الحرية المراقبة . 
2- حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر 0000 أكثر . 
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3 3- حر 25 النحاناث أو المحال العامة لني تتعاطى ا المسكرات ٍ 
- إيعاد الأجنبي عن أر اضى الدولة  '.‏ ش 
1 ونبين فيما يلي هذه التدابير . 


1- التدابير الاحترازية التخطدة السالبة للخرية 052 


ا شخصية باعتبار مركن دح لدب 6 
أنها تعد سالبة لحريته . ونوضح كل تدبير من هذه التدابير على النحو الذي 
لل نير في القمم العام بن القانون الجنائي ودلك على الحو 
التالي : 


أ-الإحالة إلى معتقل :- 


1 لقد حددت المادة 145 من إلقانون الجنائي للييي الغام الأشخاص الفوق. 
يجب إحالتهم إلى معتقلات خاصة وهم : ظ 
1 من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه | 
و من سيق عام الجر ف ارقم ل أ احرف فيه ورفت ني 
التدابير الوقائية السابقة » ثم ارتكبوا عمدا جريمة جديدة من نفس نفس النوع تهجد 
دليلا أخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحر ا 

3- من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لإعتباره مجرما اعتاد. 
الإجرام أ احترافه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تذل على أن لا 
٠‏ فائدة من وضعه تحت المراقبة أرق يتما جين السو روني عند ' 
الحألة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة . 
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- :الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية : 


. وقد حددت المادة 149 من القانون الجنائي العام الليبي فئات الأشخاص 
الذين يخضعون لهذا التدبير وحالاته حيث نصت على أنه ” في حالة تبرئة 
ا ل ل ا ل 
كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائما بإيواائه في مستشفى للأمراض العقلية مدة 
لا تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخافة أو جنحة خطئيه أو جريمة 
أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيسدة للحرية لا 
يجاوز حذها الأقصى السنتين. فادا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو 
السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر 
سنورات وتكون , المدة خمس سنوات.على الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة 
المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات ٠‏ إلا أن هذا النصن على الحد الأدنى 
للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 141 ٠‏ ش 
ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية ' تأخيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة 
وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائيا إذا توافر شرط 
من الشروط المنصوص عليها-في الفقرة الأولى من هذه المادة " . 


7 الإيواء في إحدى الإصلاحيات : 


الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الاخترازية الخاصة بالقصر 
غير المسئولين جنائيا » ويجب أن لا تقل مدة الإيواء عن سنة (:150ع ) ٠‏ 
كما يجوز تطبيق نفس التدبير في حق, الصغير غير الملاحق جنائيا وذلك 
على النحو الذي بينته المادة 151 من القانون الجنائي العام : ش 


, ٠ 
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2- التدابير الاحترازية الشخصية المقيدة للحرية:: 


وهذه التدابير هي في حقيقتها مقيدة للحرية وان كان المشرع الليبي قد 
وصفها في القانون الجنائي العام ( م 2/144 ) بأنها غير مقيدة للحرية. 
ودلك على النحو الذي أشرنا إليه أعلاه » وهذه التدابير تشمل : 


أ- الحرية ار ش 


٠‏ تع لكو معن زب ارس ف اا ل 
القانون الجنائي العام الليبي تطبيق هذا التدبير وجوبيا في بعض الحالات 
بينما جعله جوازيا في حالات أخرى ى ٠‏ وبينت المادة 152.من نفس القانون 
. الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية حيث نصت على أنه ” يجوز 
فرض مراقبة الحرية : 1- عند الحكم بالسجن أو الخبس مدة تزيند على 
سنة . 2- في الأحوال التي يرئ فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض 

ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتققل 3- في الأحوال 
الأخرى التي ينص عليها القانون ٠‏ كما بينت المادة 153 من .نفس القسانون 
الأحوال التي يجب فيها فرض مراقبة الحرية خيت تفب يك لمي د 
اتفرض دائما مزاقبة الحرية في الأحوال الآتية : 1- عندما يحكم بعقوبة 
سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات » وفي هذه الحالة يهب ألا تقل مدة 
المراقبة عن سنتين ٠‏ 2- عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط . 
3- في الأحوال الأخرى الننصوص عليها في القانون " . 

كما قضت المادة 153مكررة من نفس القانون على أنه ” يجب ألا تقل مدة. 
000 لصا ارات يم ش 
151 قدا ينعاق بوراقية الأجداث : 
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ب- حظر الإقامة في منطقة معينة أو أكثر 2 


أجازت المادة 156 من قانون القانون الجنائي العام الليبي فرض اه 
القن في يود أن اكتر أو في أية منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي 
على من ثبت” ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الأمن العام أو جريمة سببتها 
روف كا اختناعة ل انق وجيت في كان مسن ٠‏ ويجب ألا تقل 
مدة حظر الإقامة عن سنة . وإذا وقغ إخلال بشروط الإقامة بدأ سريان المدة 
من جديد في حدها الأدنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية . 


ج- حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة تي يتاطى فيه المسكرت " 


بينت المادة 157 من القانون 00 العام الحالات التي 0 فيا 
ارتياد الحانات والمحال الغامة التي تقدم فيها فيها النسكرات . غير أن هذا 
التدبير أصبح لا أهمية له بعد أن اصدر المشرع الليبي القانون رقم 4 لشنة 
3م في شأن.تحريم الخمر والذي جرم شرب الخمر وتعاطيه وحيازتبه . 
وإحرازه وصنعه والتعامل فيه وتقديمه وإعطاؤه وإهداوه:. ( المادة الأولى 
من هذا القانؤن ).. وبالتالي فقد أصبح وجود الحانات أو المحال العامة التي . 
يتعاطى فيها المسكرات من الأغدال: المتحطون 9 تومن يادثا أولى فان الستردد 
عليها صار. غير ممكن . 


د - إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة : 
وقد نظمت هذا التدبير وبينت الحالات التي يجوز فيها اتخاذه المادة 


158 من القانون الجنائي العام حيث نصت.على انه : على القاضي أن يأمر . 
بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدذة لا تقل عن حر 'سنوات » 
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ش 00 د 0 0 قر التي ينص عليها الفناتون 
وتطبق على الأجنبي :الذي يخالف. أمر الإبعادٍ القو انين المتعلقة بمخالفة أو 0 
الإبعاد كار عن السلطات الإدارية. 0 


ثانيا : ل 5 أ ا 5 


لقد 5 المشرع لليبي الإجراءات التالية تدابير احترازية مالية وذلك : 
على النحو الوارد في القسم لكام ان انون الجنائي :: 
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إن لطماة كود السلوك على النحو على النحو الذي بينه قانون 
العقوبات الليبي يتحقق بإيداع مبلغ من. المال في خزانة مكتب استيفاء 
الغرامات والمصاريف على أن لا يقل دلك المبلغ عن عشرين دينارا ولا . 
يزيد على ثلاثمائة دينار ٠‏ ويجوز بدل ؛ الإيداع تقديم ضمان برهن أو كفالة 
تضنامنية . ولا يجوز أن تقل مدة الضمان غن سنة ولا أن تزيد على خمس 
اسنوات اعتبارا من اليوم الذي يقدم فيه الضمان (م 160 ع). 
وإذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جنايبة أو 
جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمن يإنهاء الضمان وبإرجاع المبلغ المودع 
أو بإزالة الرهن أو إنهاء الكفالة . وفي الحالات الأخرى.يؤول إلى خزائنة . 
الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضمانا (م 162 ع ) . ٠‏ 
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2- ال لمصادرة : 


. إن المصاددة على نخو ما سبق أن بينا ما هي :إلا نزع ملكية المال 

. جبرا وإضافته: إلى ملك الدولة بغير مقابل وبذلك فإنها تختلف عن الغرامة 
التي تتمثل في تحميل المحكوم عليه بدين للدولة » دلك أن المجناةو ة تتطعفة 
على مال أو شيء معين بذاته وليس عدن اهايا :أن الخوافة فإخها تمت 
غلى ذمة المحكوم عليه المالية. 

والمصبادرة طبقا للقانون الجنائي العام الليبي قد تكون وجوبية أوخوارية 
وتكون المضادرة وجوبية بالنسبة لنوعين من. الأشياء هما 3 

أ- الأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة 
أو بالعفو القضائي : ما لم يكن المالك شخصا لا يد له في الجريمة 
(م 1/163ع ) . ويقصد بهذه الأشياء التي تحقق نفعا للجاني من الجريمة 
المرتكبة دون أن تكون حيازة هذه الأشياء أو التصرف فيها يشكل في ذاته 
جريمة كالبضائع التي يختص بالاتجار.فيها جهات معينة إلا أنها ضبطت ١‏ 
في حيازة غير .هذه الجهات . 

ب- الأشياء التي يعد.صنعها او استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف 
نما جريما في دنه + ولك حي ل لد وصير شك بالادقة ( ردوا/ تيع ).: 
وذلك كما هو الحال بالنسبة للخمور والمخدرات غير المرخص بها . 
با و المصادرة جوازية وفقا للقانون الجنائي الليبي في حالة الحكم ‏ 
بالعقوبة أو بالعفو القضائي حيث تجوز مصادرة الأشياء التالية : ش 

أ- الأشياء ألتي استعملت: أو أعدت لارتكاب الجريمة (م 1/164ع ) ٠‏ و 
بالأشياء التي استعملت في الجريمة الأشياء التي ل 
كالسكاكين أو المفاتيح أو السيارات . أما الأشياء التي أعدت لارتكاب ٠‏ 
الجريمة فيقضد بها الأشياء التي أعدها الجاتي فعلا لتنفيذ الجريمة ولو 
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ش انه لم يتقذها باستعمالها و أخرى أو أنه أعدها للاستعمال في ْ 
المراحل النهائية من التنفيذ إلا أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع . 

ب- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف؛: 
فيها جريمة ؛ ما.لم يؤجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية . إلا قا 
في جميع الحالات البنابقة لا تجوز المصادرة إذا.كان المالك شخصا لإ يد له 
في الجريمة ( م164 /2ع) . ّْ 
وكما يتضح فان المشرع الليبي قد اعتبر المصادرة. تدبيرا اخترازيا فني 
حمية الحالات أي حتى في الحالات التي لها فيها. خصائص العقوببة وهو 
بدلك يخالف الاتجاه القائل بالطبيعة المؤقويدة للمصبادرة ٠‏ أي أنها في حالات ‏ 
معينة يمكن أن تعتبر عقوبة وفي حالات أخرى.يمكن أن تعتبر تدبديرا 
احترازيا . 


. المبحث التاسع 


ل 


تمهيد : 


0 إذا كانت عوبة تتزل بالمجرم استنادا إلى خطأه في حين ينزل التدبير 
ال ا ال الا 
رةه والتدبير التدتر ري متاق وو الإجوام . <أيا أن جين 
إن مشكلة الجمع بين بين ري الجنائية والتدبير الاحترازي بالننمسبة لنفس 
الشخص لا تعرض. الا بالنسبة للجناة الذين تتوافر لذيهم الأهلية للمسئولية 
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الجنائية لأنهم هم الذين: يمكن معافبتهم جنائيا مقابل جرمهم كما يمكن إنزال 
.التدابير الاحترازية:بهم لمواجهة خطورتهم الإجرامية : 
وبالتالي فان مشكلة الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي لا يمكن ان 
1 تعرض بالنسبة لشخص توافر في جانبه الخطأ الجنائي دون الخطورة . 
الاحرامقة كالعدري: بالفيدقة' أوذا فهر لاروك جارس انين يفيل 
عودتهم للإجرام مرة أخرئ . كما لا تعرض نفس: المشكلة بالنسبة للشخص 
غير المسئول جنائيا إذا ارتكب.جريمة كالمجنون المجرم لأنه وان ثبتت 
خطورته الإجرامية الأمر الذي يستدعى اتخاذ تدبير احترازي.ضده الا أنه 
لا يمكن عقابه جنائيا لعدم.مسئوليته الجنائية . ذلك لأنه في مثل هذه 
الحالات وان توافرت أسس تطبيق العقوبة الجنائية تخلفت أسس تطبيق 
التذبير الاحترازي والعكس ضحيح . 

إن مشكلة الجمع.بين العقوبة الجنائية والتدبير الول ل ب ا 
لا يمكن أن تثار إلا بالنسبة للجناة الأهل للمسئولية, الجنائية والدين بالنظر 
لخطورتهم الإجرامية يحتمل عودتهم للإجرام من جديد كالمجرمين. :العائدين 
والمجرمين الشواذ و ومحترفي الإجرام . 
ولقد انقسمت أراء الفقه في القول بإمكانية الجمع بد دو ريه ا 
الاحترازي بالنسبة الشخص نفسه وعلى ننس الجريمة إلى اتجاهين : 


الاتجاه الأول : 5 ا لل الجنائية و التديير الاحترازي 
يذ حون أوجة كن انفد نيان بقاننه سرس متو 
والتدبير الاحترازي كجزاء على جريمة واحدة بالنسبة لنفس الجاني. الذي 


يتوافر لديه الخطأ الجنائي والخطورة الإجرامية. » العقوبة كجزاء مقابل 
الخطأ والتدبير الاحترازي كجزاء مقابل الخطورة الإجواية : 
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٠‏ ويستند هذا الك فوفر رع ب ل العقوبة الجنائية والتدب ين 
الاحتزازي هما صورتان للجزاء الجنائي تسعيان إلى تحقيق نفس الأهذاف )' 
لأن العقوبة بسعيها لتحقيق مقتضيات الردع والعدالة تستهدف القضاء على, 
٠‏ الخطوزة الإجرامية التي تفضح عنها شخضية الجاني وذلك عن ظريق | 
إصلاحه:وتأهيله . والخطورة الإجرامية هي ذاتها 0 تستهدف كاج 
. الاحترازية استتصالها . 

كما أن التدابير الترازية كصورة التهزاء الجتافي وان كانت مسنم إلبواً 
تأديب.المجرم وعلاجه إلا أن ما تحققه من ألم غير مقصود يجعلها تحقق 
أقدرا من الخوف لدى الرأي العام هو بعينه الردع العام .الذي تستهدف العقوبة 
. الجنائية تحقيقه . ولذا فان التقارب.بين العقوبة'الجنائية والتدابير الاحترازية : 
.في الأهداف فضلا عن أن كلاهما يشكل مساسا بالحقوق الفردية للإنسان 
000 إذا كان التدبير الاحترازي سالبا للحرية.» وإذا أضفنا إلى هذه 
الأوجه من التقارب أن تطبيق كلإقما يجب أن يستند إلى قانون.ويكون نحكم . 
قضائي » فإن كل هذه الاعتبارات لح م جين انال سراي 
الجنائية أمرا منطقيا (') .. 1 

| هذا لقا أخث العديد من التشريعات الجنائية بهذا.الرأئ وأجازت الجمع بي 
. العقوبة الجنائية والتدبير الاحترازي بالنسبة لنفس الجاني ٠‏ كالتشريع 
الجنائي الأيطالي والتشريع الجنائي الليبي والتشزيع الجنائي اللبناني . هذا وقد. 
أبرز في هذا الاتجاه خلاف فقهي حول ترتيب تنفي الجزاعين . أني هل 'البدء 
ايكون بتنفيد العقوبة. الجنائية أم التدبير الاحترازي ؟ في هذأ الخصوص 
يرى جانب من الفقه' البدء أولا بتنفيذ' العقوبة الجنائية تحقيقا للزدع العام لأنه 
. طالما وجدتمقومات الخطأ الجنائي في جانب الجاني فإن تأجيل ثنفية 
العقوبة قد يؤثر على الرأي العام ولا يحقق الردع العام كأحد. أهم الأهمداف: 
ش الأساسية للعقاب ؛ ولذا فانه ينبغي البدء بتنفيذ العقوبة الجنائية والتي إذاما 


7 قارن مخمد ا أبوعامر ص 489 : 
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نفدت شرع في إتخاذ التدبير الا ل التيرة أو أعنادة لفو اخيينة 
خطورته الإجرامية : ويبدو أن أغلب التشريعات تب تسير في هذا الاتجاه . 21 
٠‏ ب روي حك لتو انهه أن تع مدب كذ السو اجطاراوياج 
الأن التدبيز فضلا عن أنه يعد علاجا للمجرم وتأهيلا له بما يجعله يدرك 
مفهوم العقاب وأبعاده » فإن تأخير البذضية ] النده قفي السقرية الجفافية ند 
يضاعف مرض الجاني ويجعل علاجه صعب التحقيق.. 


الاتجاه الثاني : عدم امكانية الجمع بين العقو 5 والتدبير.الاحترازي 


558 أخر من الفقه إلى القول بعدم. إمكانية الجمع بين العقوبة 
الجنائية والتدبير الاحترازي بالنسبة لنفس المجرم ولارتكابه نفس الواقعة . 

ويوؤق أن الأقرت للصواب أن يخضع المجرم إما للعقوبة الجنائتية وإما 
للتدبير الاحترازي على النحو الذي تقتضيه حالته طالمسا ايها دز انان : 
. يسعيان لتحقيق نفس الأهداف . 7) أما الجمع بين هاتين الصورتين من 
الجزاء الجنائي من وجهة نظر هذا الجانب من الفقه بالنسبة لنفس المجرم 
ش وذلك بإخضباعه مرة للعقوبة كوسيلة إيلام ومرة“أخرى للتدبير' الاحترازي 

كوسيلة علاج » فان فيه تأثير' على نفسيته وتمزيق لها لأن الإنسان واحد 
. والمغاملة مختلفة . أي أن ذلك معناه تجزئة شخصية المحكوم ةن 
جزأين نواه جزء منها بالعقوبة ونواجه الجزء الأخر بالتدبير الاحترازي ». 
لطس ار ار ل ار عر لالج 
الفكائية و انط 121 . , ا 
ذلك انه يوجد فارق أساسي د ب قووف الك باجنا لشو 0 
لخر علي معنى أخلاقي في قيامها على خطأ المجرم » ولذا فانها تعود إلى . 





رن فوزية عبد الستار ص 270 . وأيضا محمد ذكى أبوعامر ص 3 
7 قارن محمود نجيب حسن » علم العقاب ٠ص‏ 157 وأيضا يسر انور وامال عثمان ص 368 . 
” في نفس المعنى محمود تجيب حسئى علم العقاب » ص 157 . 
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واس عي روح وو كرما بجوم اريف دي نقتي الما 
ودرجة خطأه حتى تكون. جزاءا رادعا عادلاء فان التدبير الاحترازي . 
ينصرف إلى المستقبل الحماية المجرم والمجتمع من ظاهرة الإجرام » لذا 
فانه لا يدخل في اختيار نوع التدبير. او تحديد مدته جسامة جريمة الجاني 
. ذلك أن ارتكاب الجاني لجريمة جنائية لا يعد إلا دليلا كاشفا عن خطورته 
الإجرامية والتي يستهدف التدبير استئصالها . 

كما يعاب على على الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي في مواجهة نفين 
الححصن» أن نلك فد يود نه الإضرار بالمجتمع لأن الجمع بينهما سوف 
يؤدى إلى تغليب أغراضن أحدهما على الأخر وبالتالي عدم تحقيق أهداف 
تطبيق الجزاء الجنائي في.مكافحة الجريمة » حيث قد لا ينتظر أية فائدة من 
إخضاع مجرم للعقاب في الوقت الذي تقل فيه لديه درجة الخطأ عن 
الخطورة الإجرامية » إما لعدم إدراكة للألم أو عدم شعوره به كما هو الحال 
بالنسبة للمجرم. المعتاد ٠‏ كما أن تطبيق التدبير الاحترازي بالنسبة للمجرم 
لذي تقل لديه درجة.الخطورة الإجرامية عن درجة الخطأ سوف يؤدى إلى 
التساهل معه . 

ووفقا.لهذا الرأي فائه ل يمكن الجمع لون الكقويةاوالاطرين الاحترازي وإنما 
يتعين اختيار أحدهما بذل الأخر وذلك بحسب رججان الخطأ الجنائي أم 
الخطورة الإجرامية في شخصية الفرد المجرم ؛ بحيث أنه اذا كان الخلا - 
هو الأرجح من الخطورة الإجرامية يكتفي بتوقيع العقوبة م ادا كانت 
الخطورة الإجرامية هي الأرجح فيكتفي بتطبيق التدبير الاحترازي . لذا 
فانه اذا كانت العقوبة هي الجزاء المناسب لشخص كامل الأهلية أججرم وان 
وجد في ظروف حياته ما يبعت على الاعتقاد باحتمال ارثكابه جريمة ٠‏ 
. مستقبلا » فان التدبير الاحترازي هو الجزاء المناسب لمتشرد ارتكب جريمة 





1 92 
' محفود نجيب حسنى , علم العقاب . ص 151 . 
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بسيطة ووجد في ظروف حياته ما يبعث على الاعتقاد باحتمال ارتكابه 
. جرائم أخرى مستقبلا أكثر جسامة ". ') 0 | 
إن عدم الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بالنسبة لنفس المجرم يعد من 
أهم توصيات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات.الذي عقد في روما 
سنة 1953م حيث أوصى هذا المؤتمر بأنه إذا كانت العقوبة غير كافية أو 
غير ملائمة لإصلاح طوائف.معينة من المجرمين فانه يتعين بدلا من إضافة ٠‏ 
الشبينر الاحترازي إلى العقوبة وإخضاعهم لنوعين مختلفين من المعاملبة 
إخضاعهم مند البداية لمعاملة موحدة وملائمة لحالة كل طائفة . 





7" محمود نجيب حسن » نفس المكان ص 157 . 
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١‏ الباب الثانق 
المذارسر العلميةفَةٍ تحديده 
أغراضالجزاءالجنائق 


00 


تقكسيم : 


يعد نديد أغز اضن الدزاء الجنائي من أهم موضوغات علم الجزاء'. 
الجنائي وقد كانت .تحديد هذه الأغراض محل دراسات عذة بدأت في النصف 
الثاني من إلقرن الثامن عشر وهي مستمرة إلى غاية يومنا هذا . وقد أطلق ' 
على كل مجموعة أبحاث تتخذ تتخذ اتجاها واحدا فيما يتعلق بسياسة العقاب. 
وأغراضه مدرسة . وقد اختلفت هذه المدارس فيما بينها » ولعل أن أهمها . 
المدرسة التقليدية الأولى والمدرسة التقليدية الجديدة والمدرسلة الوضعيبة 
:' ومدارس التوفيق » وأخيراً مدزسة الدفاع الاجتماعي . 1 
ونتناول فيما يلي 'بيان هذه المذارس وسياستها في الجزاء » ونخصص لكل 
ذها لمي ممة د 5 
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0 الأول . 
المدر سة التقليدية الأولى . 


رواد هذه المدرسة 0 


ليوك هه النارملةاقى انيف الفاتي ا ا الإيطالي 
شيزار بكاريا (1738-1794 ) 88008714 0854113 أول مؤسس لها ء 
وتعد أفكاره التي عبر عنها في مؤلفه/582158 281:18 8 2811711 2131 ١‏ 
“الجرائم والعقوبات الذي نشر عام 1764م المبادئ الأساسية لفككر هذه 
المحرسة ٠‏ كما بعد مق أهمزوادها الأوائل: الفيلشوفة الإتخليري جيرمي بتكام 
سمقطاضة 1.8 ( 1832-1778 ) والعالم الألماني انسلم فوير باخ داع ةطتعنة 17 4 
(1833-1775). 
وقد تميز العصر الذي ظهرت فيه هذه المدرسة بقسوة العقوبات ووحشيتها 
وخضوعها للسلطان المطلق.للقضاة » وفي ظل هذه المسآخذ على النظام 
العقابي في ذلك الوقت دعا أنصار هذه المدرسة إلى إلغاء العقوبات 
اللاإنسانية التي تهدف إلى تعذيب المجرم والتنكيل به كالحرق والصلب كما 
دعوا إلى التخفيف من شدة العقوبات التي ليس لها أية منفعة اجتماعية تبرر 
وجودها وتلك التي يكون ضررها أكبر من نفعها كعقوبة الجن طويل 
لد 0 
ا ونا فيان كاه النقر وس إلى فقن والكة القع حاة ووه قم الأنقة اهم 
وإقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. حتى يكون كل فرد على علم بما هو 
مجرم ومقدار عقوبته » وذلك بان توجد سلطة مستقلة عن القضاء هي 
السلطة التشريعية تتولى تحديد الجرائم والعقوبات » وتنتهي بذلك سلطة 
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القضاة التحكمية في التجريم 57 وتتحقق المساواة المطلقة في العقاب: ' 
بين من يرتكبون نفس الجرائم لا فرق في ذلك بين شخص وأخر . 
وإذا كانت غلظة وقمنوة العقوبات التي كانت سائدة حتى منتصف القرن 
الثامن. عشر هي من الإرهاصات الأولى التي أدت إلى ظهور أقكار هذه 
المدرسة إضافة إلى ظاهرة السلطة شبه المطلقة التني كان يتمتع بها ' 
القضاة . فان ظهور هذه المدرسة يعود أيضاً إلى الصحوة الهائلة في مجال . 
:الشكر او الت بفتها كذانك العقد الاجتماعي للمفكر الفرنسي جان جاك روسو 
والذي دعا إلى ضرورة مراعاة الحريات الفردية وحمايتها » وهذه الدعوة قدا . 
لاقت قبولاً من مفكري الثورة. الفرنسية وتوجت دعن جقوق الإنسان 
والمواطن سنة 1789م . + 
' ورَغم اتفاق أنصار هذه المدرسة في الأهدافٍ إلا أنهم حوفي اسار 
. .الذي يجب أن يستند إليه المجتمع في العقاب: إذ بينما رأى بيكاريا أن هذا 
ٌ الأساس يكمن في فكرة العقد الاجتماعي ارأى كل مسن بنتسام وفويرباخ 
الاستناد إلى فكرة المنفعة' الاجتماغية . 
ولعلف ين افيه الفمو صن الخال لأراء هؤلاء المؤسون ولك علس 
النحو التالي. : 


. أولا : شيزاري بكاريا ١‏ ادن تددس ( 


ابشويكان اف لكر 5 الداعية الإصلاح 1 الجنائية السائدة في 
ذلك الوقت: إلى فكزة العقد الاجتماعي الى قال بها" جان حساك روسو ١‏ . 
وقوام العقد الاختماعي هو أن الأفراد قد قبلوا الحياة في الجماعة بموجب 
عقد أو اتفاق فيما بينهم تنازل كل منهم بمقتضاه عن قدر من حقوقه 
ش وحرياته الطبيعية بما يلزم لإقامة السلطة في الجماعة واحتفظ كل منهم بقدر . 
متساوي من الحقوق. والحريات تلتزم الدولة بحمايته والدفاع عنه «وهبيذا 
الأساس للسلطة في الجماغة :هو أساس سلطة الدولة في العقاب ». ذلك أن 
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الأفراد قد تنازلوا للدؤلة عن حقوقهم في النفاع عن أنفسهم وأموالهم 
والجريئة تعتبر خرقا لهدا الاتفاق يحق للسلطة بمقتضاه:الالتجاء للعقاب . 
. وإذا كانت سلطة الدولة في حقيقتها ليست سؤى القدر من الحقوق التي كنازل 
٠‏ عنها الأفزاد للدولة فانه لا يحق لها تجاوز ذلك وإلا فإنها تكون قد خرقت 
العقد الاجتماعي وخرجت عليه . وهدف الدولة من توقيع العقاب لا يمكن ان 
يكون إلا أن لا يكرر المجرم إخرامه ومنع غيره ور 
وقوع جرائم مستقبلا سواء من جانب الجاني نفسه أو من.جاتب الآخرين 

ولذا فان الهدف:من العقاب في فكر بكاريا هو تخقيق 0 ! 
الكافة من ارتكاب جرائم بالترهيب بالعقوبة قبل أن تقع وتخويف المجرم 
نفسه قبل أن تقع وتنفيذها بالفعل بعد أن تقع . وبذلك فان وظيفة العقوبة هي 
تحقيق الدفاع عن المجتمع . وقد هاجم بكاريا قسوة العقوبات وطالب بإلغاء 
. وسائل التعذيب الشابقة أو المعاصرة لتنفيذها مشيرا إلى أن ذلك يتجارض 
والأغراض إلى تهدف العقوبات. لتحقيقها وهي منع وقوع الجرائم أي تحقيق 
: الردع والزجر. 

كما دغا بكاريا إلى ضرّورة وجود 0200 
كانت العقوبة مقررة لجرائم غير متساوية فانه لا يوجد ما يمنع الأفراد من | 
ارتكاب جرائم أكتر' :خطورة وذلك يقتضي بأن يكون هناك تناسبب بيسن 
الضرر الناشئ عن:الجريمة ومقدار ونه وكدنة تحدافة الحووية يسدر 
. الضرر الذي أحدثته بالمجني عليه أو بالنفع الذي كان الجاني يسعى للحصول 
عليه من وزاء جريمته دون مراعاة د الجاني و مدى خطورته 
الإجرامية . 

كما فقن يكازيا مندا خرية الاختيار ادك الإنسان العاقل البالغ الذي . 
لديه القدرة على الإدراك والآختيار يعتبر خراً في إرادته ويستطيع الموازنة 
بين الخير والشر .واختار الطريق الذي يسلكه فيمتنع عن الإجرام أو يختار 


0-19 خم لطم © هس (1) 
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200100 بد الإقضان 

غير العاقل فانه لا يملك حرية الاختيار والموازنة بين الخير والشر لأنه لا 
يملك القدرة على الإدراك أو الاختيار كالمجنون والصبي غير المميز وعندها : 
لا يسأل جنائيا ولا توقع عليه أية عقوبة . وبالتالي فان أساس المسكولية 
الجنائية للإنسان هو حرية الاختيار . 90 

كنا طالت تكازيا ووه تسود الجرائم. والعقوباث بنص وص قانونية 
واضحة محددة ختى ينتهي استبداد القضاة ة وتحكمهم في التجريم والعقاب 
وأن توجد سلطة مستقلة عن السلطة القضائية هي السلطة التشريعية تخخص 
بتقرير الجرائم والعقوبات حتى لا يفاجأ الأفراد بجرائم. وعقوبات لم يسسبق 
إنذارهم بها وهو ما يعرف حاليا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . 


ثانيا : جيرمي بنتام ( 011141 لا801 39 ) :- 


7 تحقيق الردع العام . 
إلا أن بنتام يختلف عن بكاريا في أنه لا يؤسس العقوبة التي ينزلها المجتمع 
. بالمجرم على فكرة العقد الاجتماعي وإنما استنادا إلى فكرة المنفعهة 
. الاجتماعية . إذ أنه يرئ أن.المجتمع من أجل صيانة كيانه والمحافظة على 
مقوماته من حقه الالتجاء إلى أية وسيلة فأي وسيلة تحقق هذه الغاية تعد 
. وسيلة مشروعة » ومن هذه الوسائل المشروعة العقوبة . ولذا فان العقوبة 
يجب أن لا توقع بالمجرم إلا إذا كان يزجى منها تحقيق كلد اجتداعية هي 
مكافحة الجريمة. 
.ويرى بنتام. أن الإنسان أي مطيعه روي سه لعج رسي بحر 
بقانون اللذة والألم إذ أنه يسعى بطبعه دائما نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من 
المنفعة أو اللذة لنفسه وتجنب الألم:.أو الضرر قدر الإمكان:. والسلوك 
الإجرامي ما هو إلا سلوك إنساني » ولذا فإن الإنسان يوازن بين اللذة التي . 
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ستعود طلة يق جر ارتكاب الجريمة. والألم الذي يحتمل أن يصيبه من 
وراء ارتكابها ويرجح في النهاية كفة اللذة على الألم . ويرى بنتام أن 
الإنسان الذي تملك إرادة حرة تسمح له بالمواز نة بين :اللذة والألم » فان ألم . 
العقوبة بالنسبة له يجب أن يفوق المنفعة التي يتوقع الحصول عليها إذا. 
اقترف الجريمة وهو ما يؤدى به وبكافة أفراد المجتمع إلى الامنتاع عن 
'ارتكاب الجرائم . وهو ما يعنى أن العقوبة القاسية وحدها هي التي تحقق 
الردع العام » وبالتالي فان منفعة المجتمع تقتضي قسوة العقوبات لأن قسوة 
العقوبات تجعل الفرد يمتنع عن الإقدام على ارتكاب الجريمة . أما إذا كان 
العقاب لا يحقق أية منفعة اجتماعية فانه يجب أن لا يكون له محل لما فيه 
من إضرار بالمجتمع وتحميل له بنفقات لا مبرر لها . 
ولذا فان التشريع من وجهة نظر بنتام يجب أن لا يسبعى . إلى تحقيق 
المعاني المجردة كالعدل أو الفضيلة وتجنب الظلم أو الرذيلة وإنما يجب أن 
يسعنى إلى ضمان أقصى قدر من الحرية للمواطن لكي يحقق اكبر قدر من 
اللذة يقافة صنوزها. المادية والمعنوية ووضع قيود على حريات الأفراد 
بتقرير عقابهم ة ان مقبولا إلا إذا توافرت دواعينه وهبي 
المنفعة الاجتماعية (! ' » وبالتالي فان ميزان التشريع. هو مدى تحقيقه للمنفعة 
| لأكبر عدد من الناس أي أن العقؤبة التي تحقق الردع أي المنفعة الاجتماعية 
تكون مبررة دون مراعاة لاعتبارات. العدالة أو الأخلاق . 


ثالثاً : فون فويرباخ ( ©51:1018846 4215113117 ) 


يرى “فؤن فويرباخ في تصور ممائل لجيرمي بنتام أن العقوبة يجب 
أن تستهدف تحقيق المنفعة الاجتماعية ا تضق السزدع العام »تعن أن 
فويرباخ يرى أن الردع ل ل | 


6 انظر ل ومحمد 5 ابؤعامر مبادئ علم الإجرام والعقاب. الدار الجامعية 1991م ص395 . 
وفنا محمد خلف مبادئ علم العقاب الطبعة الثانية 1977م ص33و34 . 
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إذا كانت اللذة هي الدافع النفسي لارتكاب. 506 فان ل قر هي 35 
..تخلق لدى الأفراد بؤاعث مضادة للبواعغث الإجرامية: تتوازن معها أو ترجح . 
. عليها فتصرفهم عن الإجرام ل أي أن الإنسان بإذة ما وازن حون الجزاء. 
المقرر واللذة التي ستعود عليه من جراء ارتكاب الجريمة' 0 
ظ الإقدام على ارتكابها بالنظر إلى ان قسوتها تكره نفسيته. أي تجيرها علنى! . 
الامتتاح, 2003200 ١‏ 
وبذلك يتضح بأن كل من .بنتام رك يتفقان في أن تحقيق العقوبدة 


لوظيفتها النفعية لا يتم إلا عن طريق العقوبة القاسية بينما سبق أن رأينا أن ٠.١‏ 


بكاريا اس ا ويهاجم قسوتها على النحو الذي”' 
كان سائدا في عصره . ويترتب على هذا الاختلاف. بأنه إذا كان القاضي لا 
يتمتع بأية سلطة 00 التعاقدي فان. 
القاضي قد منح سلطة تقديزيه واسعة في ظل أفكار بنتام وفويرباخ اد 
للختري النفعة الاجتماعية وفقا نازوف كل اجريمة . ٠‏ 


ُ أغراض العتوية لدى انصار هذه المدرسة : 


1 7 .أنصضار ع لغرب انين القت “آرائهم حؤل أحدايق العقوبدة إلا 0 
أنه اتفقوا فيما بينهم .على ان غرض العقوبة هو تحقيق .الردع العام أي 
إنذار الناس كافة بمن فيهم من ارتكب:الجريمة بعاقبة الإجرام حتى يرتدعوا 

عن ارتكابه . ويتضح ذلك مما أشار. .إليه بكاريا في كتابه إلجرائم والعقؤبات 
0 280 11 111011011 م تان لتم 101728 ناطناط 18[ ,11 " 


آلآ 1 1للاللخ ]011 . 50171 1:41للخف< 2001/1 رطمم لتقم 
" لتشتتول] لاللمم للذ-٠[‏ لم 0111 21170171811 


"أي أن. " غرض العقوبة هو ان لا يكرن المجزم إخرامه ولا يقلده فيه 
كتوق 3 ونفين الغرض يفهم مما قاله بنتأم بان ال م يار 


: ا يد السجون اللبنانية فيضو النظريات الفقهية - بيروت 1 م ص16 و17. 
"قار قوري عد ااستاراص 209.. 1 ' 


124 





مدو وو زاك مقط ١‏ شا عزمةوسط تقوم دري ره 
آلامها'المنفعة التي يبغي تحقيقها بارتكاب الجريمة. :وهو ما يتضح أيضا 
من قول فويرباخ بأن العقوبة يجب أن تكون قاسية بحيث أن المجرم إذا ما 
وازن بين الجزاء المقرر والمنفعة أو اللذة التي ستعود عليه من وراء 
ارتكاب الجريمة فانه' سيمتنع عن الإقدام على ارتكابها. . 

وبذلك يتْنح ان غرض العقوبة لدى جميع أنصار هذه المدرسة هو الردع 
والزجن أي ردع الجاني نفسه ين تكرار فعلثه وزجر غيريه فحن إريكسات 


أساس المسئولية الجنائية عند أنصار هذه: المدرسة : 


| رغم الاختلافات الفكرية بين أنصار هذه المدرسة وذلك على النعو . 
السابق الإشارة إليْه إلا انهم متفقون على أن أساس مسئولية الفرد الجنائية 
وعقابه هو حريته فئ:الاختيار فالإنسان تكون له إرادة حرة عندما يكتمل .. 
عقله » وبالتالي فأن الإنمتان البالغ.الرشيد يسنتطيع أن يختار التصرف الذي' ' 
ويك ولذااقانة ذا بلك طزروق الخرييية وركون: كنا لمان اقمة | الطويطق 0 
. بإرادته الحرة وغليه تحمل ما يترتب عليه من عقاب » وإذا كان الشخص.لا : 
يتجه إلى الجريمة إلا بإزادته الحرة فان القاصر: والمجنون والمكره وكل من: ظ 
لديه مائع للمسئولية العدائية 97 يقلت اندرية الاقدفان وبالقدائن لايمكيين أن 
يعاقب ..فالإنسان من وجهة نظر هذه المدرسة إما الكرة مخخرالة سند ليله 
حقائنة انار تداك أإقدانه على اكات قعل الكو الجزيية سق إخرراك” 
وإرآدة. أو يكون“عديم المسئولية ولا يتعرض: لأي عقاب لأنه فانقد الإدراك: . 
والإرادة » ولا يوجد أي خذ وسط بين الحالتين . ش ٠‏ 
كما انه لما كانت حرية كل فرد في المجتمع تتساوى مع حرية غيره ؛ فان 2 . 
العقاب يجب أن يكون متساويا عند تطبيقه على أي فرد من أفراد المجتمع إذا : 
كانت جيداقة اللدريفةالهر تكيّة و أقدةتذون نظن إن الطووفا الاجماعية إى” 
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الاقتصادية أو الشخصية أو البواعث التي.دفعت . كل. مجرم إلى الإجرام » 
وعلى المشرع في تفريره للعقاب على الجرائم أن يلجأ إلى ض ابط مادي 
بصرف النظر عن الظروف النفسية أو البيئية بالنسبة للجاني . ول ذا فان. 
أنصار هذه المدرسة يحبذون عقوبة ذات خد واحد لتيل حرييكنة عكما 
يتفقون على المطالبة بتطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بما يحقق 
٠‏ المساواة بين أفراد المجتمع ؤيحميهم من تعسف القضاة واستبدادهم بحيث 
يقتصر دور القضاة على الحكم بتطبيق العقوبة التي يقررها المشرع دون ظ 
امارد ضام جا زرو وسار ظ 


تأثير المدر سة التقليدية في التشر 35 الجنائية : 


| لقد كانت لأفكار المدرسة التقليدية الأولى تأثيرا واضحا في السياسات 
الجنائية في ذلك العصر الذي كانت تتسم فيه العقوبات بالفسوة والوحشنة . 
ولعل أهم ما صدر مستندا إلى أفكار هذه المدرسة إعلان حقوق الإنسان ‏ 
والمواطن .الصادر.في فرنسا سنة 9م حيث أقرت المادة الثامنة من هذا 
الإعلان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . كما د تبنى المشرع.الفرنسي أفكار 
هذه المدرسة في قانون العقوبات الصادر عق 11م حيت تضمن النص 
على مبدأ الشرعية ونص لكل جريمة على عقوبة ذات حد واحد لا يستطيع. 
القاضي تجاوزها . وإذا كان هذا القانون قد اعتمد على أفكار المدرسة 
التقليدية ذات الأساس التعاقدي مما جعله يخفف العقوبات الجنائية تخفيفا 
كبيرا حيت خفض عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام كما ألغى العقوبيآات 
المؤبدة وعقوبة المصادرة العامة . إلا و المشرع الفرنسي تحت تأثير أفكار 
المنئية الاجتماعية لبعض أنصار هذه المدرسة أصدر قانون العقوبات لسنة 
1 0م لتدارك عيوب القانون السابق والتي أدت إلى عدم استقرار الأمن 
وزيادة عدد الجرائم المرتكبة وقد قرر هذا القانون الأخير لأغلب الجرائم 
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'عقوبة ذات خدين حدا أدنى وحدا أقصى ء كما أخذ بنظام الظروف المادية 

: المخففة حتى يستطيع القاضي تطبيق العقوبة المناسبة طبقا لفروف كل ١‏ 
. جريمة . كما تميز هذا التشريع بتشديد العقوبات الجنائية تحقيقا للمنفعة 
الاجتماعية فزاد عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام وأعاد العقوبات 
المؤبدة التي ألغيت بموجب قانون العقوبات السابق . غير أن هذا القانون . 

. الأخير أسوة بالقانون السابق لم يعطى للقاضي أية سلطة في تقدير الكزروق 
الشخصية للمجرم . شْ 


تقدير السياسة العقابية التقليدية : 


إذا كان يحمد لدعاة هذه المدرسة فضل التنبيه إلى ضرورة إلغاء 
العقوبات الوحشية.التي لا تتناسب وكرامة الإنسان والدعوة إلى استبعاد تحكم . 
القضاة وتخديد سلطاتهم وغير ذلك من الأفكار التي كان لها تأثيرها علبى 
التشريعات الجنائية إلا.انه مع ذلك ضر داح حي لخر ده 
المكويية لعل أحمها: : 
1- - يؤخذ على هذه المدرسة انحيازها الكامل للقول بحرية الاختيار فالمجرم. 
في فكر هذه المدرسة إما أن يكون مسئول مسئولية جنائية كاملة أو غير ش 
مسئول ٠»‏ أي أنه مسئول مسئولية كاملة عضر نه القلارة علنين الإدزاك 
والاختيار أو أنه غير مسئول إذا كان فاقداً لذلك دون مراعاة لأثر العوامل 
ل ا لاد 
من أخذها في الاعتبار عند الحكم على سلوك المجرم.وتقييمه 
2 ل عي ل 1 ل حول افيا ْ 
على درجتين كاملة ومعدومة وهدا يتنافى مع ما أصبح مسلما به في العصر 
الحديث من انه توجد بين صاحب الإرادة الكاملة وفاقدها فئات وسطى من 
الناس لا تدخل في أي من الطائفتين وهي طائفة الأشنخاص المسكولين 
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مسئولية جنائية مخففة فإلى جانب انعدام الإدراك كما هو الحال بالنسية . 
. للجنون المطبق توجد حالات مرضية أخرى يقتصر تأثيرهنا علئ مج رذ: 
٠‏ +اضفدات الإدزاك دون فقذانه كما هو الحال بالنسبة للعته والبله والغفلة كسما + 
ش أن صغير. السن إدا كان 'معدوم الإرادة قبل السابعة فان التمييز عنده بعد هذه | 
السن يتدرج ولا يكتمل إلا ببلوغه سن الثامنة عشر . !) 0 
3- يعاب. على هذه المدرسة أنها عند تقزيرها للعقاب قد اعتمدت على 
ضوابط مادية قوامها الجريمة.وما ترتب عليها من ضرر'دون النظار إلى 
شخصية المجرم وظروفه وما إذااكان مدا "الإجرام أو معتاده ».وهو ما 
. أدى إلى خضوع المجرم اولقن الس العائد للإجزام والمجرم معتاد: 
الإجرام أو محترفه لنفس العقوبة إذا كان الجرم المرتكب منهم ا نر 
حيت الجسامة »؛ وهو ما يتنافى ومبدأ تفريد العقاب ٠‏ فالعقوبة لكي تحقق د 
أغراضها يجب أن ا 0 و "حصي أحاطت 
بالجريمة والمجرم معا ش 
ا 5 يي ب 
على أسس مادية موضوعية لا سلطان للقاضي في تقدير تطبيقه وفقا 
لظزوف ازتكاب الجريمة وظروف المجرم » فإنها بذلك تكون قد أنكزت 
تخقيق مبدأ 1 0 يكوا ازور جار مولت عرب دن 
أعاطك بالمهوم .و الجر رم : 
كما أن إصرزار أنصار هذه المدرسة .على المساواة ا 
ل ل 'يفقد العقوبة وظيفتها في 
تحقيق الردع الخاض ويجعل الجزاء الجنمبائق لايحقق تأهيل المجبرم 
ْ وتقويمه 0 ذلك 4 أن شعور الأقراد بالألم واللذة ليس واحدا »“ولذا فان “الشياواة 





00 قارن جلال ثروت ص198. وأا بود المراج علم الجر وعم اعقاب - ط1 1981م جامعة 
الكويت ص163 وما بعدها . ١‏ 
” قارن رؤوف عبيد ص37 ار وآمال عثمان ص316. وأيضا عبود السراج ص 163 . 


0.18 


31 1 


في إلعقوبة .لا تعنى المساواة بالشعور بالألم إذ لا يمكن المساواة قبي هذا ٠0‏ 
.الشعور بين الإنسان المتبلد الحواس والإنسان المفرط في الحساسية .. 
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الفصل الثاني 
. المدرسة التقليدية الجديدة 


لماذا ظهرت هذه المدرسة ؟ 


تعتبر هذه المدرسة امتدادا للمدرسة التقليدية الأولى » ذلك أن من . 
يعرفون بالتقليديين الجدد الذين: أسسوا هذه المدرسة هم من جاول التوفيق 
بين أفكار المدزسة التقليذية الأولى التي تأسست على مبدأ نفعية العقوبة 
والأفكار الجديدة التي ظهرت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
. والتي تدعو .إلى تأسيس المسؤولية والعقاب على مبدأ العدالة المطلقة ٠‏ ولذا 
فان أتصار هذه المدرسة التي عرفت بالمدرسة التفليدية الجديدة أو 'الحديئنة 
20 التوفيق بين مبادئ المدرسة الليدية على الندى الذي أسبه بكاريسا + 

ومنْ معه وبين اعتبارات العدالة المطلقة على النحو الذي دعا إلى الأخذ بها 
عدانر يل :كانت (لسيدل : ؤ 
كنا أن اتضنان 0000 50206 
التقليدية الأولى أن المجرم قد اخكاز الجريمة بإزادته الخزة في حيين كبان 
بإمكانه .عدم اختيازها إلا انهم لم يرون مثلهم أن هذه الحرية مطلقة أو أنها 
متساؤية لدى جميع الأفزاد » وهو ما أدى بهم إلى رفض النتائج التي سللم . 
بها أنصار المدرسة التقليدية الأولى » والقول بمبدأ. تناسب العقوبة ودرجة 
مسئولية الجاني بحيث أن هذه المسئولية :تخفف بالنسبة لمن تنتقص لديهم 
القدرة على الإدراك والأحشان تقفنا ديكا دون أن تسم 2 . 
'.ؤيعد من أهم دعاة هذا الاتجاه الجذيد كرارا 0822424 وروسي [2055: 
في إيطاليا وجارسنون 06001 نا تتحمععمه وارتولان 
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ه0701 في ريا 1 ميتراير لامجلا في ألمانيا و 3 نتمم 
في بلحيكا : 


' أغراض العقاب في فكر هذه المدرسة :| : 


إذا كانت 59 التقليدية الها يع لعي فيالعقاب ْ 

: على تحقيق غرض نفعي للمجتمع قوامه منع وقوع جرائم أخرى مستقبلا. 
أي تحقيق الردع العام » فان للعقوبة في فكر هذه المدرسة إضافة إلى هذا 
الغرض غرضا آخر هو تحقيق مبدأ عدالة العقوبة. ٠‏ ويعود ذلك إلئ 0 
أنصار :هذه المدرسة بفلسفة المدر سة المثالية الألمانية وعلى الأخص فلس فة ؛ 
'غمانويل كانت لشن اعتبرت العدالة المطلقة هدف للعقوبة حيت قال هذا 
الفيلسوف بأخ: الجماغة الاطما تليكات إلا لإرضاء الشعور الكامن.بالعدالة إذ 
الشر يجب مقابلته بالشر . وقد ضرب هذا الفيلسوف مثلا لتطبيق هذا الممداً 

مقتضاه ه بأنه إذا وجدت جماعة من الناس . تعيش في جززيرة,مْبا وقنررت'. 

مغادرتها فآن عليها قبل المغادرة تنفيذ آخِر حكم إعدام صدر فيها وان كان : 

هذا التنفيذ الا يعود على الجماعة.بالنقع إلا أنه بدون شك ضروري لإرضناء 

الشعور الكامن بالعدالة ..كما.تأثر أنصار هذه المدرسة أيضا بفلشفة هيجل 

21306 التي أثبتت بأن. ' العدالة مطابقة للعقوبة ذلك” أن .الجريمنة هي نفي 

للعدالة التي قررها لاني والعتوبة هي تفي لك انف ومن تم فا 

العقوبة عودة إلى تلك العدالة . )0 

0 أنصار هذه المدرسة يرون أن العقوبة يجب أن تكون عل ل اسهد 
. الذي تمليه القيم الأخلاقية لدى.الإنسان والتي تقضئ بأن الإنسان يجب أن ' 
يتحمل جزاءأ عاد لا سكاس رجفي أفعاله بلا زيادة أو نقضنان كما : 

. العقوبة في نفس الوقت يجب أن تكون : ا أي ضرورية لصح المهرم 


0 أشار إلى ذلك ير 58 حستى » علم ا العقاب » ص 71 7 3 
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والمجتمع معا أييرأنها تحقق الزدع العام .وبذلك.فان أنصار هذه المدرسة لم 
يقفوا عند العدالة كهدف للعقوبة ولكنهم أَضَافوا إليها أيضًا فكرة الردع العنام 
المستوخاة من نظرية المنفعة الاجتماعية . واستخلصوا من ذلك أن العقوبة 
في شرعيتها تستند إلى العدالة والمنفعة الاجتماعية معا .0 
وبالتالي فان التقليديين الجدد قد جعلوا غرضا للعقاب تحقيق العدالة المطلقة 
إضافة إلى تحقيق هدف نفعي للمجتمع هو منع وقوع الجريممة مس تقبلا » 
وحاؤلوا التوفيق بين هدين الغرضين . حيث دعوا إلى أن العقوبة يجب ان 
لا تتجاوز ما تفرضه العدالة ولا اكتر مما تقتضيه المنفغة الاجتماعية ‏ ذلك 
أن تجاوز العقوبة لما هو عاذل فيه جرح للشعور الكامن في الجماعة 
بالعدالة ؛ كما ان تجاوز العقوبة لما هو مفيد للمجتمع . من شأنه أن يلحق 
الضرر بالمجتمع نفسه : ش 
إن وجهة نظر التقليديين الجدد فرق أن الفح فت الفقدان الكريس 
بإرادته والغدالة تقتضي مواجهة تلك الإرادة بالعقوبة » فوظيفة ,العقوبة هي 
تحن للطلة :عر اتسرح ل قد لحرو محلكي: حي عب 1 
على المجتمع في تقريره للعقاب مراعاة عدم تجاوز حدود العدالة والمنفعة 
. الاجتماغية فالعقوبة يجب أن تحقق العدالة إلا أن عدل العقوبة مقيد بمنفعتها.. 
. ويقتضي مبدأ عدم تجاوز الكونة مفعريناك الكننال» أ كانمدت العا بسن 
ا شخضنية الجاتي وظروفة أي تفريد العتقسشاب ورفض العقوبات القانيتية 
والوحشية واللجوء إلى التعذيب . كما أن مبدأ عدم تجاوز العقوبة ما هو مفيد 
للجماعة - ؤفائدة العقوبة للجماعة في تحقيقها للردع العام. - يقتضي هجبر 
العقوبات الت لا تحقق منفعة اجتماعية كقطع يد قاتل أبيه قبل إعدامه.. . 
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أسدافن امكو لكة الجنائية عند المدر سة التقليدية الجديدة : 


تقوم المبتولية الجنائية لدى أنصار. هذه نو كن لفان اسمن 
سابقتها المدرسة التقليدية الأوتن علق 'ميذاً حرية الاختيار أي أن الإنسان 
مخير وليس مسير وهو ما يجعله يستحق جزاء اختياره .. 
غير انه.إذا كان أنصار المدرسة التقليدية الأولى لايرون في الناس إلا 
فريقين فريق يتمتع .بحرية اختيار تامة ومتساوية ويسأل مس ئولية كاملة 
وفريق تنعدم لديه هذه الحرية وهو غير مسئول على الإطلاق » فان أنصار 
هذه المدرسة يرون تفاوت الناس في مقدار حريتهم للاختيار وعدم تساويهم 
في هذه الحرية وبالتالي تتعدد فئاتهم وتختلف مسئولياتهم الجناتية تبعاالهدا 
قفاوت وبين كامل الإرادة وفاقدها توجد فئات أخرى تتوسط بينها 
يجب أن تتناسب العقوبة بالنسبة لها مع درجة ما يتوفر لها من القدرة على 
الاختيار . إن الإرادة وفقا لأراء أنصار هذه المدرسة ليست إلا قدزة الف رد 
على مقاومة الدوافع إلى الجريمة » وهذه القدرة ليست متساوية لدى كل 
الأفزاد ولكنها تختلف بحسب مقدرة كل فرد. على مقاومة الدوافع الإجرامية 
والثي تتوقف على تكوين كل فرد وظروفه الخاصة( غرائز وطباع ...) 
وما أحاط به من مؤثرات خارجية ( بيئة اثقافة تحضر دين ...) . ش 
ل المسؤولية الأخلاقية غير متساوية لدى جميع الفا "ولا حتى عند نفس 
الفرد دائما ولكنها تختلف من إنسان إلى آخر وفقا لاختلاف المتغيراتِ 
“الاكلية أو الشاريصة التي تحيط به » وبالتالي فان الشقونة التي توقع على 
المجرم يجب أن تتناسب وما يتوافر لديه من درجة حزية الاختيار أي أنها 
يجب أن تكون بين حدين حدا أقصى وحدا أدنى يسمح للقاضي عند تطبيقها 
اماك مح للا كد ليرت الدروانة رضدي كاده رد بجي 


5 الاختيار ولذا فقد نادت هذه المدرسة بالأخذ بنظبام المسئولية الجنائية 


المخففة أي ما يعرف بنظرية ا العقاب' ارج مس زان الاير واه 


134 


55 إلى حرج الوكه فين الرضه وتدرج مسؤولية البالغ 
وق حالقه العقلية:, ش 

مده البدرية لد عأخة جر لقره و البو لالش لااتشفه ين كان لسن . 
أخرى ولا تراعى ظروف كل مجرم على حده ؛ بل انه يعود.إلى أنصار هدم 
المدرسة القول بمبدأ تناسب العقوبة مع درجة مسؤولية المتهم وما تر 

لمن راد مولي جلي سخا لمن تقص ليه حرية الإادة نض ] 


شديدا دون أ تنخدم . 
تأثير المدرسة التقليدية الجديدة في التشريعات الجنائية : 


لقد كان لفلسفة المدرسة التقليدية الحديشة آثارها الواضحة في 
التشريعات الجنائية » من ذلك أن المشرع الفرنسي تناول ب التعديل قانون 
العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1810 م وادخل عليه في سنة 1832م تعديلات 
جوهرية حيت خفف كثيرا من العقوبات وألغى بعض العقوبات القاسية مثل 
قطع يد قاتل أبيه قبل تنفنذ الحكم بإعدامه ووصم لمكم يعاكغات ندل علمين 
الخريمة وضلب الجاني فترة معينة أمام الجمهور بعد تنفيذ حكم الإعدام . 
فيه . كما أخذ ل بنظام الظروف: المخففة وقد كان الفلشيقة فصذه 
المدرسة أثرها في قانون العقوبات الإيطالي الصادر سنة 1889م وقانون 
..العقوبات المصرني لسنة 1883م والذي يعتبر التشريبع الفرنسي مصدره 
التاريخي ؛ كُمَا ألغى المشرع الفرنسي بموجب تشريع صدر سنة 1848م 
عترية الإعداة بالسكة للجرام: السسراشية : 
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تقدير المدرسة التقليدية الجديدة : 


رغم ما تميزت به هذه المدرسة من أفكار كان لها أثرها في تطور علم . 
الجزاء الجنائي أو علم العقاب حيث أنها نبهت إلى تدرج المسؤولية الجنائية ' 
تبعا لمدى توافر خرية الاختيار لذى.الجناة إلى مسئؤلية جنائيسة كاملة او 
مكففة. أوا منكدية . كما أنها دعت إلى إقرار تخفيف قسوة العقوبات وظهرت ' 
. بفضلها الدعوة لتقرير:حد أقصى وحد أدنى للعقوبة على أن يثولى القضاء 
تقدير العقوبة المناسبة. بينهما في كل حالة على حده تبعا لجسامة الجريمة. 
المرتكبة ودرجة مسئولية الجاني وهو ما عرف بمبددأ التفريد القضائي 
لنعقوبة . كما أقرت هذه المدرسة نظام الظروف المخففة والمشدذة للعقوية 
والأعذال القانونية ووقف التنفيذ . وبالتالي فإنها لم تتسلم بما سلمت به 
مضع اك لسرم عد رد و 
تقديرها غير جسامة الجريمة ولا يراعى في فرضها ظروف المجرم . ! 
أنه رغم أهمية الأفكار العقابية التي طرحتها المدرسة التقليدية الجديدة فقد 
وجي إليها بعض الانتقادات انضبت على نظرية تفريد العقوبة التي دعنا. 
1 أتصار هذه المدرسة وذلك على النحو الال ش 
- إن نظرية تفريد العقوبة التي قال بها أنصار هذه المدرسبة لم تضع 
ا ا وس د ليس 
حتى يمكن معرفة درجة المسئولية الجنائية عنده وبالتالي درجة عقابه . أي 
انه يتعذر.على القاضي تطبيق العقوبة التي تتناسب ودرجة خرية الاختيار» 
لأن مسألة تقدير درجة الإدراك والتمييز ومعرفة مقدرة كل شبخ_ص على 
مقاومة الدوافع الإجرامية مسألة ميتافيزيقية يصعب إثباتها علميا»: 
2- إن دعوة هذه المدرسة إلى تدرج المسؤولية الجنائية تبعا لدرجة حرية 
الاختيار وبالتالي تخفيف العقوبات لمن تضعف لديه القدرة على مقاومة 
دوافع الجريمة يضر بمصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة ضد المجرم 
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العائد وهو الذي يعد من :أخطر المجرمين . ذلك ان حرية هذا المجرم في 
الإقدام على ارتكاب الجريمة لا تكون كاملة لأسباب شخصية واجتماعية قد 
. تدفعه للعودة للإجرام » ولذا فان العقاب الذي يناله يجب ان يتناسب ومقدرته 
على مقاومة دوافع الجريمة وهو ما يؤدى إلى أن عقابه يكون بدرجة أقل 
من عقاب المجرم المبتدئ الذي تتوافر له حرية الاختيار الكاملة في الإقدام 
على ارتكاب الجريمة . وهذه النتيجة حسبما يرى البعض تعد نتيج-ة شادة 
فضلا عن أنها تجعل المجرم الامو ا 
مبال بالجزاء الجنائئ . | 
- إن نظري قري العقوبة كما دعت لبها هذه المدرمس.ة أدت إلى كارة 
اللجوء للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وهو ما أدى إلى ترتيب منآخذ. 
هذه العقوبة ومساوئها. والتي منها الاختلاط : بعتاة المجرمين التحكوم غليبهم. ٠‏ 
ترنات مالية للخورئة طويلة المدة : ْ : 
خب سد ده سحاد دوين لقان اطي الحالر وي بقن 
سابقتها المدرسة التقليدية الأولى قد ركزت على الجريمة دون المجرم ولم 
مط مق طمن الأخراضن التي يجب ان يستهدفها العقاب الردع الخاص أي 
إصلاح المجرم وتأهيله لكي لا يعود للإجرام مرة أخرى . وعدم اهتمام 
المدرسة التقليدية بفرعيها الأول والجديد بشخص المجرم هو ما أدى إلى 
.ظهور مدرسبة جديدة ركزت كل اهتمامها على شخص الجاني هي المدرسة. 


5 


'الوضعية . 
ظهور المدرسة العقابية : 
نظرا للعيوب السابقة التي اتسمت بها المدرسة التقليدية الجديدة لوحظ' 


. زيادة نسبة ارتكاب الجرائم في ظل التشريعات التي استندت إلى أفكارها ؛ 
وهو ما دعا البعض إلى مهاجمة هذه المدرسة والقول بإفلاسها غير ان 
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فريكًا من أنضارنها تصدى للدفاع عنها قائلا بان الخطأ لا يمكن ان يكمن في 
الأفكار التي تأسست عليها هذه المدرسبة؛ وإنما إلى فساد نظام السجون. 
ويؤيد ذلك أن أغلب الزيادة في نسبة الجرائم ترجع إلى إجرام العائدين ولدا 
. فانه لو صلحت هذه السجون لهبطت نسبة الإجرام ولذا فققد اتجله هؤلاء , 
الباحثون إلى إظهار عيوب :نظام السجون وأطلق على آرائهم " المدرسة 
العقابية " : وارجع هؤلاء الباحثون عيوب نظام السجون إلى أمرين : 
الأول : الاختلاط بين المسجونين رغم تفاوت خطورتهم الإجرامية . 
الثاني : افتقاد السجون إلى أساليب الإصلاح والتأهيل . ولذا فقد اقترح بعض 
أنان هذه المدوسة كيم المتكوه حلييم إلى طولئك مخضم كل طاتقنية 
مكها لتحاملة كافة ورسوج بالللحكرع لهم يرن هكد اللو انفد عسي انمدق 
الذي يتلاءم مع سلوك كل منهم: . واهتمام هذه المدرسة بشخصية المحكوم 
عليهم أثناء مرحلة التنفيذ العقابي: هو ما مهد لوكو عور المدرسة 
الوشيعية 7 ش 


)01 انظر محمود. نجيب حسى )2 علم العقاب 2 ص75 وما بعدها . 
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الفصل الثالث ‏ 
المدرسة الوضعية 


اتمهيد : 


لقد شهد القرن التاسع عشر بزوغ ثورة علمية في كل فروع العلم 
ا بدأت بالابتعاد عن المذهب الميتافيزيقي أي الأفكار المجردة التي لا 
تعتمد على التجربة والملاحظة وإنكار أية قيمة علمية لكل تفكير لا يعتمد ظ 

ْ على هذه الوسائل . : 
وهذه الأفكار 0 عافن مجال ل الجنائية حيت حاول نا 
الاستفادة من هذه الأفكار والاعتماد على المنهج العلمي التجريبي القائم على 
التجزبة والملاحظة في تفشير الستتلوك الإجراهئ وتحذيسد ردود الفل»' 
الاجتماعية التي ينبغي اتخاذها ضد مرتكبي هذا:السلوك . ظ 


رواد هذه المدرسة : 


وقد كان على أن هؤلاء العلماء سيزاري 5 أستاذ الطب 
الشرعي بجامعة جنوه بإيطاليا وانريكو فيرى أستاذ القانون الجنائي بجامعة 
روما والقاضر رفائيل جاروفلو . ومن مجموع هذه الأفكار ظهرت المدرسة 
الوضعية في مجال العلوم الجنائية والتي كان لها أثرها البالغ في السياسة 


0000“ 


الجنائية نا الحا قد حضفت هذه المد زرسة بالوضعية استتنادا !|| 
في عصر ضر وقد و ر 
أن المنهج الذي اعتمدت عليه واتبعته هو المنهج العلمئ التجريبي القائم على 
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التجرنة والملاحظة والذي يعتلف عن المنوج الفلسفي القانوني المجرد اللذي. 
اعتمدته المدرسة التقليديةة : بفرعيها . ٌ ش 
ا ص ناك كا لسرن بع يور 
0 روادها الأوائل وذلك على النحو التالى : ش 


أولا : سيزارى لومبروزو 01/1 6 


يعد سيزارى لومبروزو بحق المنقي الأول الهذه المدرسة وذلك بعد أن 
٠‏ نشئر في غام 6م كتابه الرجل المجرم ”» 01781715 11قام 00 ,مآ 
لاد لامو عي هذا قراف اتنا تسن مدني ' وق كان ادل 
لومبروزو كطبيب شرعي في سجون إيطاليا الفضل في اس تخدام يتامع 
العلوم التجريبية الذي يعد في حذ ذاته أمرأ جيدا في مجال العلوم القانونية 6ن 
ا حيت أنه كان يلاحظ المجرمين وسلوكهم ثم تشريح جثشهم بعد موتهم. 
وبذلك فإن ملاحظاته التي دونها في مؤلفاته بعد ذلك قد استئدت: "إلى تجربته. 
. الشخصية وما لاحظه من خلال معايشة المجرمين والنظر إلى تصرفائهم وقد 
توصل لمبرؤزو من خلال. الدراسات الثي قام بها إلى القول بان المجرم. 
إنسان له مميزات بعضها عضوي أو خلقي وبعضها الأخر خاص 
بالحواس : والصفات العضوية أو الخلقية التي تميز المجرم بالميلاد فد تُكون 
عامة تتوافر في جميع المجرمين من هذه الفئة وقد تكون خاصة بمجرمين 
د . وعموما'فان هذه الصفات تميز الجرمين بالميلاد عن 
.غيزهم من الأسوياء وتجعلهم اقرب إلى الإتسان البدائي .وطن سات ش 
العضوية العامة التي تميز المجرم المطبوع صنغر خجم الجمجمة وعدم | 
ا الفكين وشذوذ في تركيب. الأسنان ؤكبر أو صغر 
. احجم الأذنين وفرطحة أو التواء في الأنف وزيادة في طنول الأذرع 
٠‏ والأرجل ٠‏ وفيما يتعلق بالصفات التي تميز ا لاحظ لمبروزو علنتى , 


140 


المجرمنين كثرة وجود الوشم على أطرافهم وامتيإز هذا الوشم. بالخلاعة 
والبذاءة ؛ ممأ جعله بستخلص ان هذه الفئة من المجرمينن تتميز بعدم 
إحساسهم بالألم وفظاظتهم وغلظة قلوبهم وقلة أو انعدام شعورهم بالخجل أو 
تأنيب الضمير . ورأى لمبروز ان الضفات العضوية أو الخلقية أو تلك التي 
تتعلق بالحواس والتي يوجد عليها المجرمون تؤدى حتما إلى وقوع الجريمة 
من جانبهم باعتبار أن الوراثة لها النصيب الأمنامتي فسني" الضبفات انشع 
عملي الأشتكافدن سرمي .ولذا فان لمبووز و يعد أول معتن تيه إلئ 
ضرورة دراسة شخصية المجرم ودرانية أسباب إجزامه من الناحية العضوية 
أو الخلقية . 00 ْ ل" 


ثانيا : انريكو فيرى 88 . 8 


يعد انريكو فيرى ( 1929-1856) الذي كان أستاذا بجامعة روما وأحد 
تلامذة لومبروزو من المؤسسين لهذه المدرسة حيت نشز في عام 1878م 
كتابا له بعنوان نظرية_تفنيد ورفض حرية الاختيار . وهدا' الكتاب قد ساهم. 
في إظهار فكرة حتمية السلوك الإجرامي إلى جيز الوجود . كما نشنءفي عام 
4 كتابا آخر له بعنوان علم الاجتماع الجنائي 500101014 14" 
"7 0211114115 وقد أيد في هذا الكتاب أراء أستاذه. لومبروزو في ان. 
الجريمة وليدة عوامل .عضوية بيولوجية » إلا أنه أضاف أيضا بان حتمية 
ارتكاب السلوك الإجرامي قد يكون بتأثير عوامل أخرى مخيطة ننالمجرم 
كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية أو الطبيعية أو السياسية » ولذا فان 
الجريمة وفقا لأراء فيرى لم تعد نتيجة عوامل عضوية خاصة بالمجرم وإنما 
يمكن أن لكوق زاالحية إلى وال أخرى فاذية أو اجتماعية محيطة بالمجرم 


9" لمزيد من الاطلاع حول تفسير لومبروزو للسلوك الإجرامي انظر على سبيل المثال' رؤوف عبيد ص 78 
وما بعدها . وأيضا رمسيس بمنام الإجرام والعقاب دار المعارف دن ص34 وما بعدها . 
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تؤثر فيه وتدفعه لارتكاب الجريمة . ورأى فيرى بأن توافر نسبة معينة من 
الظروف العضوية والمادية والاجتماعية يؤدى حتما إلى ارتكاب الجريمة 
وهو ما عرف بقانون الكثافة الجنائية أو قانون التشبع الجنائي ١‏ . 

وبذلك فان جوهر خلافه مع لومبروزو يكمن في أن هذا الأخير يرى أن . 
حتمية الجريمة ترجع وراك ار اك ريده سور رجفي ولق 
توافر نسبة معينة من الع وامل 506 والشاية والإجتماعية ‏ 


ثالثا : رفائيل جاروفالو : 410143.0© :122417187151 


يعد القاضي رفائيل جاروفلو ( 1934-1852 ) أحد مؤسسي المدرسة 
الوضعية ويعد كتابه " علم الإجرام " 1885م من أهم مؤلفاته . وهو وان كان 
مثل أستاذه لمبروزو قد رفض مبدأ حرية الاختيار إلا أنه يختلف عنه في انه 
رفض فكرة المجرم بالفطرة التي قال بها لمبروزو . كم كان له فضل 
التفرقة بين الجريمة الطبيعية التي توجد في كل زمان ومكان والمتمثلة في 
. ارتكاب أي سبلوك يتعارض مع الشعور بالشفقة والأمانة والجريمة القانونية 
التي ينشئها قانون وضعي معين أي ينشئها مشرع معين ولا ينشئها مشرع 
آخر حيث لا يوجد لها أساس في ضمير الجماعة وذلك مثل جرائم التسعيرة 
أو الصك أو غيرها من الجرائم الاقتصادية التي تفرض عادة في الأنظمة 
ذات الاقتصاد المقيد أو الموجه أو الاشتراكي . ش 


السياسة الجنائية لهذه المدرسة : 


١‏ :اق الذي يحظ أن يكواق :و احيها هق أن أتضحان :هذه المدرلة قد اعتيدن! 
المنهج العلمي التجريبي.القاتم على الملاحظة والتجربة » وبالتالي فان ما 
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مد فذن رده المدرمة افيا من النةاز مودس أنيا فمه اتفييةت عق 
الأفكار “اافلسفية 'النجووة وانظافف من الاقمو انتقادت من مخظف العلسو.. 
التي ازدهرت إبان ظهورها .. ٠‏ ظ ش 
وقد رأى شيزارى لومبروزو أن فشل القانون الجنائي في مكافحة ظاهرة 
الجريمة إنما. يرجع إلى السياسة الجنائية التي دعت إليها المدرسة التقليدية 
الجديدة والتي ركزت على الجريمة دون المجرم وعلى الفعل دون العم 
مع أن الأولى هو الاهتمام بالمجرم والبحث في أسباب. إجرامه . ٠"‏ 
ويتقق أنصار بفةة المترسة يأن الحزيمة تزجع إلى مزال وأخلرة [ كر ومن ش 
عضوي ونفسي ) وخارجية ( بيئية ) مع الاختلاف فيما بينهم على العوامل ' 
الأكثر فاعلية في إنتاج السلوك الإجرامي . ومتى توافرت هذه العؤامل فإنها 
تفقد الإنسان حريته في الاختيار وتدفعه لارتكاب الجريمة . أي أن الجريمة 
هي نتيجة حتمية لتأثير عوامل معينة تتعلق بتكوين الإنسان أو خارجة عنه 
إذ المجرم مسير لارتكاب جريمته لا مختاراً لها . وبذلك فان.فكر هذه . 
المدرسة يقوم على هدم مبدأ حرية الاختيار لكان تهون عه امد يوك 
التقليدية بفرعيها القديم والجديد وإقامة مبدأ جديد هو مبدأ حتمية السلوك 
الإجرامئ أو جبريته . ويترتب على هذا الرأي إلغاء كافة النتائج المترتبة 
على حرية الاختيار واستبدالها بنتائج أخزى تتفق ومَنببدأ جتمية السلوك 
الإجرامي . ولذا فقذ نفي أنصار هذه المدرسة قيام أية مستولية أدبيدة أو 
أخلاقية للجاني تقوم على أساس مبدأ حرية الاختيانء واستبعدوا بالتالي 
العقوبات الكدافية: لك نه إذ ا تكاق العدوم سينا الا منهيز كي اتات 
كرييكة نالا سكن أن يوج إلية: أن لود كنا لذيمو نطق أرداغترية 
جنائية عليه بما تحمله له من إيلام لأنه ليس مختارا الجرم الذي ارتكبه وإنما. 
لم يكن أمامه من بد إلا ارتكابه . 
وإذا كانت المدرسة الوضعية قد استبعدت فكرة المسئولية' الأدبية أو الأخلاقية 
القائمة على أساس مبدأ حرية الاختيار واستبعدت بالتالي العقوبة الجنائية 
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00 ألذي قالت به المدرمبة التقليدية إلا فو دن ك انتفاء 
مسئولية الجاني: على الإطلاق » وإنما قرزت اعتياره مسئولا مسئولية قانونية 
1 اجتماعية دفاعاً عن المجتمع وحماية له من وقوع جراكئم أخرى في" 
المستقيل .ذلك أن الجريمة.التي وقعت كشفت عن خطورة إجرامية لدى 
مرتكبها.وهذه الخطورة هي أساشل مسئوليته القانونية أو الاجتماعية:مما 
.. يستوجب تطبيق تدابير احترازية ضده لاستتصالها ومن شم الإحاة بين : 
المخرم والغودة للإجرام مرة ثانية . ظ 

١‏ وإذا كآنت الجريمة في فكر هذه المدرسة ليست إلا مجرد دلالة كاشفة عن 
.خطورة إجرامية كامنة لدى فاعلها فان ذلك معناه إن الخطورة الإجرامية 
مستقلة عن الجريمة وقد. تتوافر لدى شخص لم يرتكب جريمة بعد إلا انه قد 
. صدرت عنه أفعال تكشف عن خطورته وهو ما يقتضي اتخاذ تدابير في 
مواجهته حتى لا يرتكب جرائم أخرى مسبتقبلا . ولذا فقد اقترح أنصار هذه 
المدرمية . نوعين من التدابيز للدفاع عن المجتمع ضد الجريمة هما : 

النوع الأول : تدابير سابقة على ارتكاب الجريمة ويطلق عليها التدابير 
٠‏ . الوقائية أو التدابير المانعة للجريمة كمكافخة المسكرات والتسول والبطالة 
اد يبدو انه سيؤدى حتما لارتكاب جرائم . 


1 النوع الثاني ا اللاحقة لارتكاب دري وتعرف بالتدابير 
الاحترازية أو تدابير الأمن وهي التدابير التي يقرها المجتبع لمواجهة 
الخطورة الإجرامية ضد من يرتكب جريمة جنائية وهذه التدابير قد تكون 
استتصاليةٌ اكالوإعدام وذلك إذا اتضح إن حياة المجرم تشكل خطرا دائما على 
المجتمع 5 اتدابير عازلة ليون مدئ الحياة أو علاجية كالإيداع فئ 
مستشف الأمر اضرع العقلنة أو اجتماعية كحظر ممارسة عمل أو مهنة معيفة 
أو حظر الإقامة في مكان معين . ظ 
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اال وان اك الام ماف سر 1 عدن احينها 
من حيت نوعه ومقداره هراك أكاق التتبي ل مسائقا آم لاخلا لارتكات: , 
الجريمة . وهو ما بة يقتضي بالتالي الدراسة العلمية للشخص.الذي يراد اتغاذ 
التدبير في مواجهته ب حتى يق انتزاع خطورته الإجرامية ووقاية المجتممبع 
والدفاع: عنه من وقوع جرائم أخرى في المستقبل. . ش 

وقد صنفت. المدرسة الوضعية وى طن لباو تيع الور 
الإجرامية وتحديد التدابير الملائمة لكل فئة أوصنف.. 


أنواع المجرمين والتدابير الملائمة لكل نوع :- 


قز قزمت المتررلة الوضيية النجزمين الى عبتن فاك لكل فنة مسن مده 
الفئات تدابير ملائمة وذلك على السكو الخال و 


ف المجرم شرا أو النجرم المطبوخ أو بالقطرة ة أو النموذج روه مذي 
يولد وهو مجرم بطبيعة تكوينه . وهو يتميز بصفات معينة يحملها مند لحظة 
تكوينه عنْ الإنسان العادي وهذه الصفات. التي يحملها تعود بفعل الوراثة ة إلى 
الإنسان. البدائي الأول الذي كان يخمل ضفاتٍ دونية شبيهة بصفات القردة 
والحيوأنات الدنيا يعيش حياة بدائية لا تحكمها قواعد أو نظم . ش 
ا المجرم المطبؤع بصفات خاصة موروثة عضوية وخلقية وتشسيلية 
ترتد إلى عهد الإنسان البدائي وهذه الضفات إذا ما وجدت في إنسان ما فإنها. 
تكشف عن أنه يحمل شخصية بدائية حيوانية متوحشة . ْ 

ويرى لومبروزو أنه لا يشترط لكي يكون الإنسان مجرم مطبوع اجتماع 
جميع الصفات التي حددها أنصار هذه المدرسة للقول بأن الأشنسان مجرم 
٠‏ مطبوع وإنما يكفي أن يوجد فيه منها خمسة فقط 000 المجرم لا أمل في.. 
تقويمه أو إصلاحه ولذلك فان التدبير الذي يناسبه هو الان تئصال والذي 
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ا خبوواء الإعدام أو النفي 0 أو الإبعاد إلى مستعمرة | 
. زراعية يعمل بها طوال حياته . . ش 0 

2 المجرم المجنون : وهو من يرتكب الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو . 
ونفسي يفقده القدرة على إدراك طبيعة أفعاله ونتائجها:: والتدبير افاج لبي 
هو الإيداع في مصحة عقلية حتى يشفي من مرضه . 

3- المجرم المعتاد : هو المجرم الذي يولد دون أن يكون لديه ميل في 
تكوينه نحو الجريمة إلا أن ظروفا خارجية تدفعه لارتكابها أول مرة ويعود 
لارتكابها مرة ثانية وثالثة إلى أن تتمكن من نفسه ويعتاد على ارتكابها 
ويعجز عن تركها حيت يصبح الإجرام بالنسبة له حرفة أو وسيلة تعيش . 
والتدبير الذي يتخذ في مواجهة هذا المجرم هو ذات التدبير الذي يتعين اتخاذه 
في مواجهة المجرم بالميلاد بمجرد ارتكابه الجريمة الأولى ٠‏ ' 

4- المجرم العاطفي : هو المجرم الذي لا يرتكب الجريمة بس بب طبيعة 
تكوينه وإنما بسبب حساسيته المفرطة وجموح عواطفه . حيت تدفعه 
الانفعالات العارضة والعواطف المختلفة كالغضب والغيرة واالثشرف إلى 
ارتكاب الجريمة . ومن المجرمين بالعاطفة عند لوم بروزو المجخرمون . 
السياسيون . والتدبير الذي يتخذ في مواجهة المجرم بالعاطفة هو أن تفرض 
عليه الإقامة في مكان معين أو عدم الإقامة في مكان معين د سد 
الإقامة في محل إقامة المجني عليه . 

5- المجرم بالصدفة ادهو الذى يركب الجرينة لآنياب غارضة امور كن 
للإصلاح . والتدبير الذي يتخذ في مواجهته إذا كان راشدا وجريمته ليست 
لو هو إلزامه بتعويض الضحية عما أصابها من ضررء أما إذا كانت 
جريمته خطيرة فيوضع لمدة غير محددة في مستعمرة زراعية أو صناعية' 
على إن يفرج عنه بمجرد التأكد من إصلاحه . أما إذا كان حدتا فيبجب أن 
يسلم إلى أسرة شريفة أو أن يطبق عليه نظام خاص لإصلاحه عند الضرورة 
في مستعمرة زراعية . 
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أغراض التدابير في فكر هذه المدرسة : 


كما يتضح فان المدرسة الوضعية قد رفضت أغلب الأفكار الجزائتية 

السائدة في عصرها حيت رفضت مبدأ حرية الاختيار ومفهوم المسؤولية 
الأخلاقية القائمة على الخطأ الذي يجرى تقديره من خلال الفعل بافتراض ان 
جريمة ما قد وقعت . ونادت بمبدأ الحتمية وإقامة المسئولية الجنائية على 
أسس اجتماعية وقانونية أساسها الخطورة الإجرامية ذلك أن المجرم مدفوع 
إلى الجريمة بعوامل لا قبل له بمقاومتهاء ولذا فانه لا يمكن اعتباره مسئول - 
عن أفعاله أخلاقياً لانتفاء حرية الاختيار لديه ولكنه مسئول عنها قانونيا أو 

اجتماعيا نظرا لخطورته الإجرامية ويتعين إخضاعه لتدابير تحمى المجتمع 
من خطره كرد فعل مقابل الجزيمة » ومن غير المفيد عقابه عليها . وبالتالي 
فان المسؤولية القانونية توجد بوجود الخطورة الإجرامية وتنتفي بانتفائها . 
إن هذه المدرسة قد ركزت اهتمامها على شخصية الفاعل لمنع حدوث جرائم 
أخرى منه في المستقل + ذلك أن الخطوز ف الأكر امزة يله تقديرها من خلال 
النظر إلى الفاعل باحتمال انه يرتكب جريمة أخرى في المستقبل وهذه 
الخطورة يتم استظهارها بالنظر إلى كافة جوانب شخصية المجرم . 
إن التدابير التي ترى هذه المدرسة إنزالها بالمجرم تستهدف تحقيق الردع 

الخاص إذ المجتمع عليه واجب الدفاع عن نفسه ضد خطورة المجرم باتخاذ 
تدابيرن مناسبة لطبيعة ودرجة الخطورة الإجرامية ينظر فيها. إلى الخصائص 
الشخصية للمجرم وخطورته الإجرامية . ولذا فان التدابير تواجه الخطورة 
الإجرامية للمجرم ولا تواجه الجريمة ذاتها لأن الجريمة ليست إلاامجرد 
دلالة كاشفة عن الخطورة الإجرامية للمجرم والتي يتعين حماية المجتمع 
والدفاع عنه منها. 


117 


.وإذااكان عرطن التذابين' التي ينا أنصال هذه المترسدة بتطبيقها, عليئ 
المعو فق الذفاع عن المتفة د خطووة الجاقق اللبرنانية الكى كتإقصيت 
عنها الجريمة فان ذلك معناه أن هذه التدابير لا تستهدف غير تحقيق الردع 
الحاصن دوق عزوم هن" الأغراطن الأخرى 4الودع الغا أو كتوق العالة 
وَإلق كافك فادي: بها التؤريئلة القتليدية كا غراصل العقرية . 


. تأثير المدرسة الوضعية في التشريعات الجنائية : 
كان للندرسة"الوضاحية تاها الواضح غلى. أغلب الفلتزيعاة” الؤطدية 


أحيقا كز ليقن المجيوة قارئ قور الأفكان للش كات هده الشريكاف فيان 
ذلك نظام وقف التنفيذ والعفوؤ خ عن العقوبة والإفراج الشرطي والإيداع في 


مؤسسات خاصة وإنشاء مويك للأحداث. وإعادة تنظيم السجون والشعاء 8 


السجون المفتوحة وتخصص القاضني الجنائئ وتطبيق :التدابير الاحترازية 
والعلاجية . وقد أخذت بهذه الأفكار أغلب التشريعات الوضعية ومنها على 
َيل المثال القانون الجناتي اللييبي والمصاري والإيطالي والبلجيكي ' 
' والفرنسي . 


تقدير المدرسة الوضعية : 


إذا كان لهذه المدزسة :من فضل لآ يفكن إكازه وهو تركيزها الاختمام 
ش على شخصية المخرم وضرورة دراسة أحواله وظزوفه الخاصة واختيار 
نوع التدبير الذي يتلاءم مع شخصيته ودرجة خطورته لحماية المجتمع منه » 
. وهي بذلك قد تجاوزت النظرة الميتافيزيقية أو المجردة إلى الجريمنة 
والمجرم وأكدت على ضزورة تفسير السلوك الإجرامي استتاداً إلى معطيات. 
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علية قائمة على الملاحظة واتجرية الالال امنطقي. إلاأن أراء هذه 


أولاً : يرى أنصار هذه المدرسة وجود ما يعرف بالمجرم النموذج أو 
المجرم بالميلاد أو الفطرة وهو الإنسان. الذي يولد مجرم بطبيعة تكوينه حيت 
يقمإن بضفات خاضية عصوية أو خلفية »و أفقة الدراساك الكذيةة قدي ' 
وجود هذا المجرم وعدم وجود صفات عضوية في المجرمين يصوي عن 
غيرهم من الأسوياء . 0 
قائياً : لم يقم أي دليل علمي 0 إلغاء مبدأ حرية الأختيار لصدى: 'الإنسان 
إلغاء تاما والاستعاضة عنه بمبدأ حتمية السلوك الإجرامي . لذا'فاننه مهما 
كان تاثيق العوامل التتحميكة :و اللحساقية و الثائية يي تقوية: الإسحاك 
وتفكيره ؤأراءه فانه يبقى له قدر من حرية الاختيار لا يمكن إهماله كليا ما 
.لم يصل تأثين هذه العوامل إلى إعدام الإرادة وعندها. لا يكون مسئولا عن | 
' تصرفاته : 0 ا 
كما انه من ناحية أخرى لم يقم الدليل على حت 00000 
الفرضية هي الأخرى ميتافيزيقية لا تقوم على حقيقة علمية . (!) ولذا فان. 
مسئولية الجاني لا زالت قائمة في التشريعات الجنائية المعاصرة على أسساس . 
. المسؤولية الأخلاقية القائمة على الخطأ . 
” ثالثا : لقد ركزت هذه المدرسة على المجرم ولققات الكريفة زهنانا فوا 
باد الهدف من اتخاذ تدابير الدفاع الاجتماعي في مواجهة المجرم هو 
تحقيق الردع الخاص ٠‏ وبالتالي فإنها قد ألغت العقوبات الجنائية وما تحققه 
من وظيفة الردع العام والعدالة الكامنة في نفسية الإنسان . في حين يؤكد ب 
الواقع أهمية العقوبات الجنائية في تحقيق وظيفتي الردع العام ومبدأ العدالة . 


أنظر عبود السراج ص212 . 
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رابعاً : إن تأسيس اتخاذ دابير الدفاع الاجتماعي على فكرة الخطورة 
الأجواكة تيقد علق لعو ها اتوك نه لهذم اللؤرازنة معدا اقوفت ميان 
الحضانات" المتخلقة بالحرية القردية وزيدوة ينا الى مساوق العصدون: الونسطي 
مع ما حملته من مساس بحرية الأفراد والقيم السامية و النبيلة للإنسان . 
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الفصل الرابع . 
المدارس التوفيقية. 


لقد كان للخلاف الذي ظهر بين المدرستين التقليدية والوضعية في 
الأسس التي تبنى عليها سياسة إجرامية سليمة لمكافحة ظاهرة الإجرام أثره 
في نشأة محاولات متعددة للتوفيق بين المدارس السابقة وذلك بجمع مزايا 
كل مدرسة منها ونبذ ما فيها من تطرفات ومحاولة صياغة نظرية فكرية 
تعبر عن. اتجاه جديد مستقل . ٠‏ 
وقد اتبع أنصار هذا الاتجاه الجديد منهجا متميزا عن المدرستين السابقتين 
يقوم على الواقعية أو النفعية ( الفلسفة البرجماتية ) لبحث مسائل التجريم 
والعقاب ورفض المناهج المجردة » ذلك أن مكافحة ظاهرة الإجرام من 
وجهة نظرهم يجب أن تتم باستخدام الوسائل الممكنة المستلهمة من تجربة 
الواقع دون تقيد بالحلول النظرية معدو ره المستيجدة على 
المناهج المجردة . 
وقد قامت هذه المدارس التوفيقية أو الوسطية في الأساس على ترك البحست 
في مشكلة التسيير والتخيير وبذلك أزالت أهم نقطة اختلاف وتناقض بين 
المدرستين التقليدية والوضعية . ٠‏ 
كما يقوم هذا الاتجاه الجديد على الأخذ في الاعتبار لمكافحة الجريمة إقامة 
المسؤولية على أساس مزدوج يشمل الخطأ والخطورة الإجرامية وبالتالي 
| الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية في ظل نظام عقابي واحد .. وهكذا 
قن" هذا الاتحاه بهتلت عن اتحاه المذارين المتابقة الكنة فيتما المذرسية التقليدية 
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بفرعيها القديم والجديد نظرت إلئ الفعل دون الفاعل » فان المدرسة الوضعية : 
'. نظرت إلى الفاعل دون الفعل ١‏ أَمَا الاتجاه التوفيقي' فانه قد حاول النظر إلى ' 
القول و القاضل هما حزق انق تئرق امدوكة كلق المجوم كاذل الأشلية رينم 

أقر اتخاذ التدابير الاحترازية ضد المجرم ناقص الأهلية لمواجهة خطورته 
ش الإجرامية التي كشف عنها الفعل الذي ارتكبه ٠‏ .. 

اولك ذخ اح التحاولاك الترففة التى يكتمن كروقت المتريفة تاك 
الأبطانية أو الاتفاء الوضسي: الانقادي رعدتيف الإنماة الارالي للقطانون 
الجناتي 050 000 


أولا " ؛ المدزه سة الثالثة الإيطالية : 


ا أبرز أنصار هذه المدرسة برناردينو اليمينْا8.41/7824 
وإيمناويل كارنفالى :411 /817:01151© .5 وفلوريان جريسبينى 22000 
وإذا كان كارتفالي قد أطلق .على هذه المدرسة اسم المدرسة الثالثة باعتبارها 
قد تبعت. المدرستين التفليدية والوضعية » فان اليمينِا قد أطلق عليها”. 
المدرسة الوضعية الانتقادية » باغثبار أن الطابع الغالب على هذه المدرسة 
هو الظابع الوضعي وان كان أنصارها قد سلموا بكثير من الانتقادات التي 


وجهت إلى المدرسة الوضعية. ٠‏ ويرى.أنصار هذه المدرسة طرح مشكلة 
التسيير والتخيير جانبا كما يسلمون بضرورة الجمع بد بين العقوبة الجنائية 
والتدبير الاحترازي في ظل نفس النظام العقابي » بحيث يمكن للقاضي إن 
ينطق بالعقوبة حيت تتوافر الإرادة وبالتدبير حيت تنقص الإرادة أو تنعدم . 

أي أن مواجهة ظاهزة الإجرام تكون بإقرار مبداً المسؤولية الأدبية أو 
الأخلاقية .القائمة على الخطأ بالنسبة للمجرم كامل الأهلية والإقرار 
بالخطورة الإجرامية ا المسئولية لوإاري بالعية رفصي + الأهلية أو ' 


2. 2 


٠‏ في الحالات التي يتعذر فيها قيام المسئولية الأدبية كما هو الحال بالنسبة 


. 'لصغار السن أو في 'حالة معتادي الأجرام والمجرفين الشواذ" ...الخ . 


والجزاء يجب أن تكون له وظيفة اجتماعية هي الدفاع عن المجتمع الإيلام . 
المجرم » دون مراعاة أن المجرم قد اختار بإرادته الحرة الأقدام على ارتكاب 
الجريمة أم اله كان مسيرا إإيها ٠‏ ذ أن كل مانيهم المجتمع هو الدفاع عسسن 
نفسه وهو ما يؤكد الوظيفة الاجتماعية للعقوبة . ش | 
إن المجتمغ بقدر ما يهتم بعلاج المجرم ومنعه من معاودة جريمته يهتم 
بردع الآخرين عن تقليد المجرم في إجرامه وهو ما يجعل الجزاء الجنبائي 
في فكر هذه المدرسة يهدف إلى تحقيق الردع االو او 
معاودة جريمته إضافة إلى الردع العام. 

وينبغي أن نشير إلى أن أنصار عاد بارا عم مون بيه ناي 
الاحترنازية لمن تثبت خطورته الإجرامية فانهم يتحدثون عن .تدابير الأمنتن 
أي التذابير اللاخقة على .وقوع الجريمة ولا يسلمون.بمما تقره المدرسة . 
الوضعية من إمكانية تطبيق تدابير وقائية سابقة على وقوع الجريمة اليد 
. التدابير من خطورة على الحريات العامة الفردية . ْ 
كما يرى أنصار هذا الاتجاه ضرورة “اتباع طرق البحت العلمي التجرييبي.. 
اتغرافة بغر انلق الإحر افد لايشنابة في كلك ينتاج البحوية والذر نات الفط 
قوق تان كلم الاحواة :انو هونا بكي "كاتريفة | [لاتمادة بانكان اللدزسعة 
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الوضعية . 
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ثانياً : الاتحاد الدولي للقانون الجنائي . 
تأسيسه والأسس التي قام عليها : 


تأسس الاتحاد الدولي للقانون الجنائي سنة 1889م 0 بوانقاقةة بحن 
.أساتذة القانون الجنائي في العالم هم الأستاذ الألمناتي فون ليست 57/02 
112 والاستاذ الهولندى فان هامل ١47111434151.‏ والأستاذ البلجيكي. 
ادولف برانس . 281215 4201.5 وتعد أفكار هذا الاتحاد من أهم 
المحاولات: التق :ظهرت التو فيق بين أفكار المدرسة التقليدية بفرعيها. 
والمدرسة الوضغية وتعبر عن اتجاه فكرى مستقل (1) » وذلك بالجمع ب يين 
مزاياً السياسة الجنائية لكل المدارس:السابقة ومحاولة التوفيق فيما بينها . 
وبلاحظ ان هذا 'الاتحلة ف جاو ل وك حلول عملية لطويقرة تاكن السنانةة 
الجنائية لمواجهة الارتفاع في معدلات الإجرام والذي لم يفلم معها تبنسى 
ْ التشريعات الجنائية لأفكار المدارس الجنائية السابقة : اكثر من اهتمامه 
بوضع أسس نظرية فقهية متكاملة . ش ١‏ ا 
وقد بدأ أنصار هذا الاتحاد مسيرتهم الفكرية باعتبار .ان الاختلافات الفلسفية 
بين المدارس السابقة حول مشكلة التسيير. والتخيير يجب استبعادها تماما من 
البحت باعتبارها مسألة فلسفية ميتافيزيقية لا تؤثر فيما يطرح من حلول 
لمؤاجهة ظاهرة الإجرام » ونظروا إلى مكافحة الجريمة والإجرام نظرة 
واقعية تستخلص نتائجها بالبحث العلمي القائم على المشاهدة والتجربة » ولذا 
فانهم قد عد "على منهج المدرسة الوضعية القائم علئ أساس انه يجنب 
الاهتمام بشخص المجرم لإصلاحه ومنع وقوع جرائم أخرى منه مستقبلاً . . 
وقد عقد هذا الاتحاد عدة مؤتمرات دولية بدأت في سنة 1889م وكان أخرها 
قد عقد في كوبنهاجن بالدنمارك سنة 1913م وتمثل نتائج هذه المؤتمرات ما 
أمكن تسميته ببرنامج الاتحاد الدولي والذي من أهممه ضزورة اس تخدام 
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المنهج العلمي في دراسة شخصية المجرم والبحت في دوافع الإجرام لديه 
حتى يمكن اختيار الجزاء المناسب لكل مجرم لكي لا يعود للإجرام مرة 
ثانية» واقروا بضرورة الاستعانة في ذلك بدراسات علم الإجرام »وهو ما 
يقتضي الأخذ بمبدأ تفريد الجزاء الجنائي أي تفريده وفق ظل روف الجاني 
روا اك ش 

ل اه يك الحم لقا حو لي 
المجرمين في طوائف حيت يكون لكل طائفة من المجرمين ما يلائمها من 
جزاء جنائي . 

كما يرى أنصار هذا الاتحاد بأن مكافحة الجريمة تقتض نين ونان يتل 
متنوعة ومتعددة مما يتعين معه العع مرااظر يكذ الك ييه اجون 
الاحترازي في ظل نظام قانوني واحد واختيار وسيلة الجزاء المناسبة لكل 
مجرم وفقا لظروفه الشخصية والبيئية » إذ كما يكون تطبيق العقوبة هو 
المجدي مع بعض المجرمين تكون وسيلة العلاج هي المجدية مع البعصض. 
الآخر . غير أن التدابير الاحترازية يجب أن لا تمس بحرية الأفراد » ولذا 
فقد اشترطوا لتطبيقها ضرورة توفر ضمانة تشريعية قوامها عدم الخروج 
على مبدأ الشرعية » حيت يجب أن يكون هناك نص قانوني يقرر التجريم 
. ويقرر التدبير الاحترازي ونوعه ومقداره الذي يتعين تطبيقه كأثر لارتكاب 
السلوك الإجرامي المخالف للقانون حتى لا يكون تطبيق هذه التدابير مرهونا 
كما يرى أنصار هذا الاتجاه بان هذه التدابير يجب أن تحاط بضمانة أخرى 
وهي عدم تطبيقها إلا بضدور حكم قضائي يقرر ذلك ضمانا لعدم حدوث 
تعسف من قبل_السلطة التنفيذية في إنزال هذه التدابير . 

ويرى أتصار هذا الاتحاد أن الغرض من تنفيذ الجزاء هو إنذار الجاني أي 
لومه وتنبيهه إذا كان ذلك مجديا كما هو الحال بالنسبة للمجرم أول مرة كما 
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قد يكون الغرض إضلاح الجاني لكي يعود مواطناً صالحاً في المجتمع . 

وكيوا قد يكون الغرض من الجزاء معاد الجاني وذلك إذا.لم يكن هناك 
امن فى اصئلاحه وهو ها يمكن ابا عددمع المحؤنين بالفطرة أو بالطنيعة أب 

ونا لطروف احرف الخالمية الأول فق تركف تقناط هذا الاتهاذ” .بل انين ١‏ 


.قدا حل يسيب وفأة مؤمسه . وفي سنة 1924م . للحت الجمعية الدولية 1 ش 


للقانون الجنائي في باريس وحلت محل الاتحاد اللوتحن للقانون الجنائي . 
5 عدة مؤتمزات واستمزت في دعم برنامج الاتحاد وبصسفة لصت 
اضرورة الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي في ظل نظام عقابي واحد 
والتأكيد على التفريد التنفيذي للعقوبة » وهذه الجمعية. لازالت قائمة حتى 
تاريخ اليوم . 17) 


0 قارن ادوار غالى الذهبي - مبادئ علم العقاب 1575 بنغازي ص33 .وأيضاً على عبد ا القهوجي 
8 الإجرام 5 العقاب ار الجامعية 1986م ص200 وما بعدها .0 
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الفصل الخامس 


الاستعمال القديم للدفاع الاجتماعي :.. 


إن استعمال تعبير الدفاع الاجتماع في الفكر العقابي قديم يت ورد في 
' كتابات أرسطو ؤمونتسكيو وبنتام وهوبز » وقد كان هدفاً لسياسات جنائية 
سابقة على مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديث . وقد استعمل هذا التغبير لتبرير 
كثير من العقوبات على أساس أنها كانت تتخذ دفاعا عن المُجتمع . (1) ولم 
يأخذ هذا التعبير مفهوما واحدا في استعماله نل تعنددت ا » فقد 
تمسك أنصار المدرسة التقليدية وعلى زأسهم بكاريا بالعقوبة استناذاً للدفاع 
الاجتماعي ضد الجريمة . كما استعمله أنصار. المدرسة الوضعية حيت كانوا 
يرون أن الدفاع الاجتماعي يقتضي مواجهة المجرم: باتخاذ تدابير احترازية 2 


7 “د 


المفهوم الحديث للدفاع الاجتماعي : 


' لقد اند بير الدفاع الاجشماعي لدى أنضان مدرمئة الذفاع الاجتماعي 
منيؤنا حديد| تلت عن غير من المقاهيم السائفة عليض اتبيه ا حواة يه 
حماية المجتمع والفرد من الإجرام . أي ان الدفاع الاجتماعي في فكر هذه 
المدرسة لم يعد يستهدف حماية المجتمع فقط من الجريمة بل ع ندا 
إلى حماية العجرم نفسه من.هذه الظاهرة . 
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وتكون حماية المجتمع من الجريمة بالتصدي للظروف التي تؤذى بالفرد إلى 
سلوك طريق الجريمة ومنع تأثيرها وذلك بمواجهة عوامل الإقدام على 
الجريمة واستئصالها ٠‏ أما حماية الفرد الذي أجرم فيكون عن طريق تأهيله : 
أي إعطائه دور اجتماعي بما يمكنه من العودة إلى المجتمع عضواً صبالحاً ٠‏ . 
إن مدرسة الدفاع الاجتماعي قد أعطت للدفاع الاجتماعي معان نبيلة لم 
يكتسبها في السابق وهي حماية المجتمع بمواجهة عوامل الإجرام وآثاره 
الضارة إضافة إلى حماية المجرم نفسه من ظاهرة الإجرام وذلك بانتزاع 
العوامل المؤدية للإجرام لديه وإعادة تأهيله ليصبح عضبوا صالحا في .2 


. نشأة مدرسة الدفاع الاجتماعي :. 


يعتبر فيليبو جرامتيكا :684318717104 111270 المؤسس الحقيقي. 
لمدرسة الدفاع الاجتماعي حيت انشأ في عام 1945م مركزا لدراسات الدفاع 
الاجتماعي في جنوة كما اصدر مجلة اسماها " مجلة الدفاع الاجتماعي '. وقد ؛ 
عقد أول مؤتمر للدفاع الاجتماعي في سان ريمو بإيطاليا عام 1947م حيت 
تأسست لأول مرة حركة الفاع الاجتماعي بأفكارها الحديت ة رقت شه 
الموتفز الثاني الذي عقد في " لييج " عام 9م وفي هذا المؤتمر ثم أنشاً 
الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي التي ضمت كافة أنصار هذه الحركة 
وأسندت رئاستها لجرامتيكا . وقد قامت هذه الجمعية بوضع برنامج يمشل 
الحد الأذنى من أفكار ومبادئ الدفاع الاجتماعي رغم الخلافات الفكرية التي. 

دبت بين أنصارها .وقد كان لأفكار هذه المدرسة صداها في المجتمع الدولي 

حيت أنشنأت المنظبة: :العالمية لدعم المتحدة ة في عام 1948م قسّما للدفاع 
الاجتماعي يتبع المجلس الاقتصاذي والاجتماعي' التابغ لهذه المنظمة . كما 

. أنشأت الدول العريي ,في عام 0 بتننصئ اتفاقية خاصة بأقزها تكلسن ٠‏ 
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الجامعة العربية " المنظمة الدولية العرّبية للدفاع ألاجتماعي ' والتي باشرت. 
نشاطها بالقاهرة عام 1966م بعقد الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي . 
غيل أن الاتقسناة بدأ يظهر بين أنصار هذه المدرسة في المؤتمر الثالث للدفاع 
الاجتماعي: الذي عقد في انفر بفرنسا عام 1954م حيت انقسموا إلى اتجاهين 
أحدهما متطرف يتزعمه جرامتيكا والثاني معتدل يقوده المستشار الفرندسي 
' مارك انسل . :4270185 ©2641 ولم يمنع الاتفاق بينهما على برنامج الحد 
الأدنى من أفكار ومبادئ الدفاع الاجتماعي كل اتجاه على الاستقلال بآرائه. 
وا فكاو يعو ل ميو فاع الاجتماعي . وأعلن الاتجاه الذي يتزعمه مارك 
انسل استقلاله تحت اسم " الدفاع الاجتماعي الحديث ' . 
ولفهم الفكر العقابي ا 20 سوفن 
لأراء الجناح المتطرف الذي يتزعمه جرامتيكا وأولاً ف التعتسجوين الأفكجاز 
الجناح المعتدل الذي يتزعمه مارك أنسل ثانياً . 


الفرع الأول 
مدرسة الدفاع الاجتماعي الجرامتيكى 


تبرز أفكار جرامتيكا حول الدفاع الاجتماعي من خلال كتاباته المتعددة 
التي جمعها في كتابه مبادئ الدفاع الاجتماعي . ويعبر جرامتيكا عن رأيه 
فينتقد المفاهيم الأساسية للقانون الجنائي وعلى الأخص خص الجريمة والمسؤولية 
الجنائية والعقوبة » ويصل إلى القول بضرورة إلغاء القانون الجنائي وإلغاء 
مفاهيمه التقليدية التي يقوم عليها والاستعاضة عنه بقانون جديد هو قانون 
الدفاع الاجتماعي . وهو يستند في ذلك إلى .أن القانون الجنائي ذه العالا 
معينة يجرمها ويعتبر من ارتكبها مسئولا ويقابل مسئوليته عنها بعقوبة 
ابت مخ الؤاققة الإجرامية أي مع الضرر أو الخظر الحاصل ومدى 
جسامته دون ما أدنى التفات لشخص الفاعل . 
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ويرى جرامتيكا .أن قانون اللفاع اللجساقن الوه ييه ل بدك 0 

0 الشخص الجاني وتأهيله تأهيلا اجتماعيا للتكيف مع الحياة ا‎ ٠ 
ولتحقيق ذلك فان القانون الجنائي يجب‎ ٠ أجل تحسين المجتمع والدفاع عنه.‎ 
. أن يلغى ويحل محله قانون الدفاع الاجتماعي , وأن الجريمة يجب أن تلغى‎ 
وأن فكرة.‎ ٠ ويحل. محلها الفعل اللا اجتماعي: أو الفعل المناهض للمجتمع‎ . 
٠ المسؤولية الجنائية يجب أن تلغى. ويستعاض عنها بمفهوم اللا اجتماعية أو‎ 
المناهضة أو المضادة للمجتمع فهذا, هو الوصف أو التكييف القانوني الذي‎ 
يطلق على الأفراد الذين يخالف اسلوكهم | النفا لوت أو القاعدة‎ 
. القانونية‎ 

ولا يلقى نظام الدفاع الاجتماعي على الفرد 20 المذئق 
ارتكبه ولكنه يرى أن هذا الفرد يمتلك نفسية لا اجتماعية أو مضادة للمجتمع 
يتعين إصلاحها وتقؤيمه! حتى يمبتطيع ستاحيبسها المساهمة في الحياة 
الاجتماعية . 

وقد بدأ جرامتيكا نظرته الجديدة بانتقاد فكرة الجريمة كظاهرة قانونية قوامها 
النموذج التشريعي المنصوض. عليه في القانون الجنائي » ورأى أن الجريمة . 
ما هي إلا ظاهرة اجتماعية » ولتحقيق اجتماعية الجريمة فانه يقترح إلغاء. 
اسم الجريمة واستبدالها بالفعل اللا.اجتماعي أو الفعل المناهض أو المضاد 
للمجتمع ينص عليه قانون الدفاع الاجتماعي . ذلك 3" الجريمة ما ههي إلا ٠‏ 
ظاهرة اجتماعية أي عصيانا اجتماعيا أو قعلا مضاداً للمجتمع وليت مجرد 

١ . نموذج قانوني منصوص عليه في القانون الجنائي‎ ١ 

كما :هاجم جزامتيكا فكرةالمسئولية الجناتية بمعناها. التقليدي ورأى أن 
مسئولية الجاني القائمة في ظل القانون الجنائي على الفعل أن العويية: يحت 

ان" تختفي وتحل محلها فكزة وجود نفسية فردية . مضادة للمجتمع يببسب" 
علاجها بمختلف الأساليب العلمية المتاحة » وهو ما يقتضي دراسة شخصية 
اللاي لاك ور القانون دراسة علمينة بقصد إصلاحه. 
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أوتفويمه لكي يعود عضواً صالحاً في المجتمع . وبذلك فانه يفطن فكمرة 
المسؤولية الجنائية بمعناها التقليدي والمرتبطة بفعل الفاعل وما نجم ' عنه من ٠.‏ 
00 واستبدالها بفكرة الحالة اللا اجتماعية أو الحألة المضادة للمجتميع 
:الت تستمد وجودها من دراسة شخصية الفاعل ومعرفة مدى تجاوبه أو . 
اتحوافة كل لقيو الث يكزرتها كانون الذفاع الاجتمافي. 2 + 
كما ان العقوبة بصورتها التقليدية كصورة من صور الجزاء الجنائي لا مكان. 
لها ويجب الاستعاضة: عنها بتدابير الدفاع الاجتماعي الوقائية والتربوية 
ل ا ا 
اللا اجتماعية ويدافع بها عن المجرم ضد ظاهرة الإجرام . 0 
وتدابير الدفاع الاجتماعي التي تحل محل العقوبات الجنائية يجب أن لا 
ترتبط بخطورة الجريمة أو بما نجم عنها من ضرر أو خطر وإنما بدراسة 
المخطدية :اذا حزن توالسدكه وهو عا كلوق القع :لحت بطارك ملعي لط زولك 
لجار مد والساناض اك تزاف يك كو لدوم ما تقاض :اوابنة النححياتب 
. المشكلة وعوامل ظهورها وعلاجها وفقا للأساليب العلمية التي تقدمها العلوم 
الإنسانية وعدم الاقتصار في ذلك على الجزاءات التي يقررها القنانون 
1 الجنائي بمفهومه.الضيق . وهو ما يقتضي تنوع التدابير بحسب التكوين. 
النفسي والعقلي للفاعل إذ لاما يج واج العام يع أن يتقف 
والفاسبد يجب أن يعزل حتى يقؤم : نا 
وتدابير الدفاع الاجتماغي كبديل للعقوبة الجنائية لا يجوز تنفيذها. في و 
وإنما يمكن تنفيذها "في أي مكان آخر عدا السجون ذلك أن هذه التدابنير 
. يجب ان" تتجرد. من الطابع الجزائي الذي يميز العقوبة الجنائية وبالتالي ' 
فإنها لا يجب أن تحقق اعتبارات الجزاء الجنائي المتمثلة في الردع أو العدالة 
.ؤلكنها. تهدف إلى إصلاح الشخص الجائح . وفي سبيل, أن تخقق هذه التدابير 


2 أهدافها يجب أن لا يرتبط تطبيقها بمدة محددة مسبقا لأن تظبيقها مرتبط. 


. "2 انظر يسر أنوروآمال عثمان ص338 . ' 
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بمدى إصلاح الجانح أو إعادة تأهيله وتكيفه مع الحياة الاجتماعية وهي في 
اكه تفص حر لحري ايالاخاوي نحي ي بانتهائها ولو لم تتحقق 

غاياتها . 

إن تدابير الدفاع الاجتماعي على نحو ما يرى الاتجاه الجرامتيكى تتجٍاوز 
مفهوم العقوبة والتدابير الاحترازية وتصبح مجرد وسائل وقائية تربوية. 
اند عضي كن الإصلاح والتأهيل تنفذ على الفرد إكزاهاً على نحو ما 
يحدث بالنسبة للمريض بمرض معدي أو المجنون والذي قد يجبر على البقاء 
في مصحة خاصة . 

إن تدابير الدفاع اللكقاف امع حي و يجب أن تتصف بطابع 
ش علمي"» بحيث يراعى في فرضها ان تكون ملائمة لشخصية الجائح مرتكب 
السلوك اللا اجتماعي ٠‏ وينبغي عد م اختيار التدبير الاجتماعي إلا بعد 
٠‏ دراسة علمية تجريبية وافيه لشخض الفاعل . وهو ما يقتضي بالضرورة 
تخصص القاضي الجنائي . كما يتطلب مراعاة مرور الدعوة الجنائتية 
بمرحلتين » المرحلة الأولى وفيها يفصل في مدى إسناد الفعل إلى الفاعل 
أما المرحلة الثانية وهي التي تأتي عقب. إسناد الفعل إلى الفاعل ففيها تدرس 
شخصية هذا الفاعل بما من شأنه اختيار التدبير الملائم لشخصه من اجل 
إصلاحه وإعادة تأهيله وتكيفه مع المجتمع . 

كما يرى جراماتيكا ان الدفاع الاجتماعي يتجاوز الخلاف القائم بين الحرية 
والجبرية لأن هذا الخلاف أمرا فلسفيا لا غلاقة للقائون به . )0( 


الدفاع الاجتماعي الجرامتيكى : 


لاشك انه يرجع إلى هذه المدرسة تنبيه الأذهان إلى الجانب الإنساني 
الذي يجب أن ينطوي عليه مفهوم الدفاع الاجتماعي إذ كما يقع على المجتمع 


246 . 11104 المطن "2 
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5 ا اله لخرييه بك رغد أرنيا باينا العمرم من 
الجريمة وذلك بإصلاحه وتأهيله . وبذلك فان هذه الأفكار قد اهتمت بالدفاع 
عن الإنسان باعتباره كاتناً اجتماعياً فضلاً عن الدفاع عن المجتمع الذي كان 
مطلبا أيضا في ظل السياسات الجناتية السابقة . 
غير أن بعض الأسس التي بنيت عليها هذه الأفكار وكذلك وسائل تحقيقها 
كانت محلاً للنقد حيت أن المطالبة بإلغاء القانون الجنائي والاستعاضة عنه 
.بتشريع الدفاع الاجتماعي وإلغاء جميغ مفاهيمه الأساسية والتي منها الجريمة 
والعقوبة.والمسؤولية الجنائية وبالتالي إنكار مبدأ الشرعية:]1 " 
." 1841114 2]1 581301210 وبذلك فإن جرامتيكا يتنازل عن 
ضمانة تعد من أهم الضمانات الأساسية للحرية الفردية للإدنسان والتي لا 
يمكن للفكر الجنائى التجاوز 'عنها بدعوى الفعل الل اجتمناغي أو الفعل 
المناهض للمجتمع . وإذا كان جرامتيكا قد نادى بض رورة إيجاد ضابط 
ااكتطناه مع :المحم أن تكفيد. الأتعال الى كسيور أعدر اذى 'الفقباة ينع 
المجتمع مع تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها فان ذلك يعنى العودة إلى 
معياز" اتكريمة باضتان ها كاشفة عن السلوك المضداذ المجتمع مع مجود. تغبير 
في الألفاظ ١‏ (1) 
كما نينا أشنان. جه بج انفكا من أن المسؤولية الجنائية قفي التشريعات 
المعاصرة أصبحت تستند إلى حد كبير على مدى جسامة الضرر الناجم عن 
الجريمة أو الخطر الذي تمثله قول لا يأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه 
التشريعات الجنائية الحديثة من إن المسؤولية الجنائية تستند إلى حد كبير 
على مدى جسامة الإثم 2 أي جسامة الخطأ بمعناه الواسع . وعلى هذا 
الأساس .يتم تقدير العقوبة بينما على أساس جسامة الضرر أو:الخطر . يقدر 
التعويض المدني وفرق شاسع بين جسامة الضرر أو الخطر وجسامة الإثم 


© انظر رؤوف عبيد » ص129 . وأيضاً فوزية عبد المنجار ص 203 . 
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الجنائي ؛ 0 الاعتبازرات المادية محل اغتبار تار نا الأول : 
فان الاعتبارات الشخصية تعذ محلا اعتبار في تقدير المعيار الخادي: . 
كي زايا تاحفن ماحز اقنتكا من ريق الي الدفاع الاجتماعية بدلاً من 
العقوبات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من ثتائج مثل كونها غير مت دذة 
. المدة ولا تنفد في السجون وإنها لا تطبق على الجانج إلا بغية إصلاحله 

ا ل ل 0 

| ولااتستهدف تحقيق. الردع العام أو تخقيق العدالة . ْ 1 
' كما أن هذا الاتجاه يما اناه مِن' أن .الشخص كا التفتمية الم آذه 

للمجتمع يجب أن يخضع. دائما لتدابير الدفاع الاجتماعي سوا سكا دافيية 

يتمتع بحرية «الإرادة أم انه,مسلوبها ومجبراً على تصرفاته ؛ يعنى في حقيقة' 

الأمر “انه يؤيد المدرسة الوضعية في اتجاهها بأن الإنسان مسيرا خلافا 

للمقدمات .التي ساقها بان موضوع التسسيير والتخيير منقطغ الصّلة” 
بالاحتياجات الاجتماعية للقانون . () 0 70 ظ ظ 





ظ : الفرع الثاني 7 ظ 
.'٠‏ مدرسة الدفاع الاجتماعي الجديد. . 


ري الحو اساي الجديد: | 


: إذا كان خجرامتيكا يمثل الجناح المتطرت المدرنبة النفاع المخدافن 0 فان 
بالق انسل بأفكاره. التي أوردها في كتابه الدفاع الاجتماعي الجديد الذي نشر | 
لأول مرة سنة 1954م يمثل جناحها المعتدل . ذلك انه مثل جرامتيكا يسام 
: .بان مكافحة ظاهرة الإجرام تكون عن طزيق حماية المجتمغ مجن الدرييية 
ا ل ل ا 2 
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من الجريمة بإصلاحة ختى لا يعود لارتكابها . غير أن مارك انسل يرى أن 
الدفاع الاجتماعي يمكن تحقيقه حتى في إطار القافون الجنائئ وؤلا يرى مثل ' 
جرامتيكا إلغاء القانون. الجنائي نل "انه يؤكد على طسكوور 6 الإلقناء علي 
القانون الجنائي ومفاهيمه الأساسية كالجريمة والعقوبنة ويتهسك بمبدأ ‏ 
الشرعية ضار كن ما نسي :يقذابين الدفاع الاجتماعي السابقة على وقوع 
: الجريمة لما في ذلك من مساس بالحرية الفردية .كمايرى ضرورة, 
الإشراف لضاني علي سر الإجراءات الجنائية بما في ذلك مرحلة التنفيذ 
. العقابي .. 

إلا انه هاجم كافة الصيغ القانونية المجردة 0 موري عي راس 
الاجتماعي ؛ ولذا فانه يرئ في تحديده لأهداف القانون الجنائي أن العدالة : 
. المطلقة ذات مفهوم نظري مجرد يصعب عمليا الوقوف عليه وتفييم آثاره ؛ 
. ولذا فلا يمكن اعتبارها هدفا للجزاء الجنائي . كما أنه لنفس الاعتبارات فان 
الردع العام لا يمكن اعتباره هدفا للقانوث الجنائي ذلك ان هذه الأفداف 
ليس لها مضمون اجتماعي واضح وبعيدة عن الحقيقة في حيبن .ان هدف 
القانون الجنائي يجب أن يكون حماية. المجتمع وإصلاح اع واه 
كاير الإعرام” 


ولم يكتفي مارك انسل بمهاجمة الافتراضاث لكوي اعد ل متايه 
جميع الافتراضات القانونية البحتة الموجودة في القانون الجنائي لمجافاتها 
للواقع كافتراض العلم بالقانون ونظرية الجريمة المستحيلة ونظرية القص-د 

الجنائي , لأن الإبقاء على هذه الافتراضات يجعل أفكار القانون الجنائئي لا 
تعبر عن حقائق اجتماعية واقعية ؛ فالقصد الجنائي بما يفترضه من علم 
الفاعل بالقاعدة القانونية المجرمة هو أقرب إلى الافتراض في كثشير من . 
الأحيان ؛ إذ في ظل كثرة النصوص وتعددها صار مجرد. افتراض نغفري 
القول بآن الإنسان يعرف كافة القوانين واللوائح ».كما انه للسبب نفسه فان 
نظرية القصد الجنائي تقوم في بعض جوانبها على افتراضات نظرية بحتة ؛ 
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لأن القصد الجنائي يقتضي أن يكؤن الفاغل.عالما بأنه يوجببه سلوكه إلى 
مصلحة يجرم القانؤن الاعتداء عليها وهو أمر'قد لا يتحقفق من حيست 
الواقع . كما أن الاستجالة المطلقة هي الأخرى مجرد افتراضن قانوني . 
وليس لها أي بعد اجتماعي كما اسان بعالب ف رعرة اللتسويي ا 
. النظرية . 1 
والجريمة كما يرى مارك أنسل ليست مجرد فكرة قانونية مجردة ولكنها 

حقيقة اجتماعية مستمدة من المتغيرات الاجتماعية . كما يرى أن المسئولية 
الجنائية يجب أن تبنى على الخطأ المرتكب في ظل الإرادة الحرة للانسان 
متأذ ثرة بمختلف العوامل المادية والشخصية التي ارتكب المجرم في ظلها 

جرمه وهو ما يميز هذه المدرسة عن المدرسة الوضعية التي تقرر حتمية 
الجريمة وانتفاء الإرادة الحرة للإنسان . ْ 

ويرى.أنسل بأنه ينبغي لتقدير مسئولية المجرم على أسس واقعية أن يستعين 
. القاضي بملف شخصية الفاعل وهو الملف الذي يتضمن دراسة شخصية. 
الفاعل: من مختلف جوانبها. العائلية والنفسية والأخلاقية والمالية. ...الخ 
للوقوف على جذور الإجرام وأسبابه الحقيقية لديه لاختيار افضل السبل 
لمكافحة اتجاهه للإجرام » على أن يقوم بإعداد هذه الدراسة جماعة من 
الخبراء المتخصصين بدراسة السلوك اسان كالأظيساء وعلمساء التفتمين 
الاجتماعي وعلماء الإجرام . ويجب ان توضع هذه الدراسة أمام القساضي 
قبل الفصل في الدعوى . (1) ا ٠‏ 
وازعدلة ملت حادن بالقاعل ركنطبي اطتروور وافنوان دعر لجان عاتن 
. مرحلتين : الأولى مرحلة الفعل » أما الثانية فهي مرحلة الفاعل . المرحلة 
الأولى يفصل فيها في مدى نسبة الفعل إلئ الفاعل . أما المرحلة الثانية فإنها 
لا تبدأ إلا بعد نسبة الفعل إلى الفاعل وفيها تدرس الجوانب الجكالفة لتتكصينة 
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الفاعل وتختار فيها التدابير الأكشر اسار ويصدر الحكم 
٠‏ 0 . 
لنحسية فا الجريمة إذا 000 ل الحكمء عليه » وبهذا أخذ 
التشريع الجنائي الليبي والتشريع الجنائي المصري .غير أن معظم 
التشريعات الجنائية بما في ذلك التشريعين الليبي.والمصري لم تنهج نفس 
.النهج بالنسبة للمجزمين الكبار . 


تقدير هذه المدرسة : 


| لا شك أن مارك. انسل قدٍ استفاد من الأفكار التي سبقته » ولذا فانه قد 
رأى الإبقاء على القانون الجنائي وحاول ربطه بالواقع العملي حجيت.هاجم 
'الصيغ القانونية المجردة التي لم تعد تتفق والواقع العملي كافتراض العلم 
بالقانون والذي يصعب تحقيقه.فعليا بالنسبة لجميع القوانين واللوائح » واظهر . 
أن الجريمة في صورة الاستحالة المطلقة تتجرد من أي مضمون اجتصماعي 
وهي ليست إلا نتيجة من نتائج التكنيك القانوني . كما أكد علبى. ضرورة 
تعدى دائرة الفعل والاهتمام. بفاعل الجريمة وضرورة تقسيم الدعوى الجنائية 
إلى, مو علق تنو نادي تضيرو و ة تضهن القصباء الجمحتائق لابو داه 
ا ند القضاء هط العقوبة 


كن لكاب انا كن الما وق ا اده 


لفكرة العدالة المطلقة المجرذة ونظره للعدالة بأنها مجرد وظيفة اجتماعية هي 
تأهيل المجرم وحماية للمجتمع من ظاهرة الإجرام . ذلك أن إرضاء حاسة 
العدالة المجردة استقر في نفوس البشر مند الأزل فلا ينبغي إهماله خصوصا 
وان االجزاءاتا الت كووقا لق نون الجناقي سين خا ابر الود كمي 
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و اكوالق ولذا فان تخقيق العدالة باعتبارها وظيفة اجتماعيسة ليجب أن 

يؤثر على اعتبارات العدالة المجردة . ْ ظ 
كما يوخذ عليه أيضا انه لكر أن يكون الزذح العام حدقا جردا للتقوب + 
وقضصر هدفة القانون الجنائي على حماية النجتمع وحماية. المجرم من ظاهرة 
1 الإجرام . وإهمال الردع العام كهدف. الجراء الجنائي أمر يخالف امدق 
ويخالف ما يقتضيه الواقع العملي . 5 ش 

وبذلك فانه يؤخذ علئ هذا الاتجاه أنه قصر أغراض الجزاء لعاف ا 


. تأهيل المجرم أي تحقيق الردع اللخاض دون غيره من الأغراض 00 0 


. (العدالة والردع ا مما يفقدد الجزاء الجنائي جانبا مهما من وظيفته . 
قرم مبادئ الدفاع لطاع ني اتن نك الحدرده 0 


0 يقتصر فكز الدفاع الاجتماعي على لاير كز اللقفا ع الع اع 
في جنوه بإيطاليا سنة 1945م فيد جرامتيكا. وإنشاء الجمعية الدولية 

للدفاع الاجتماعي سنة 1949م وعقد العديد من المؤتمرات الدولية -للنظر في 
| . تحقيق أفكار الدفاع الاجتماعي » وإنما تعدى الأمر ذلك حيث .كان لهذه 
الأفكان تأثيزها على كثير من.التشريعات المعاصرة التي انستفادت من:كثفير 
من توصياتها وأدخلت كثير من مبادئها في تشريعاتها الداخلية حيت أقرت 
مخموعة من التدابير الوقائية والعلاجية اللائمة لمكافحة الظاهرة الإجرامية” 
يل أن المشرع الكوبي قد استمل اسم قانون الدفاع الاجتماعي امن قانون . ش 
1 اام 5 ولاري 0 الذي صر سنة يد 
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الباب الثالث 
ظ المؤسسات العقابية 


تمهيد وتقسيم : 


افقو الؤسة اللقانةة الكاه تكسن اللافية الشوبيعات السالية 
للحرية وإعداد الشخص المنحرف للتكيف والعودة للحية الهادئة داخل, 
المجتمع » ذلك أن المؤسسة العقابية في الفكر العقابي الحديث ما هي إلا 
وسيلة لتقويم السجناء وتهيتتهم للاندماج في.المجتمع بعد الإفراج 
عنهم (1) . غير أن دور المؤسسة العقابية لا يقتصر على استقبال المحكوم 
عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ هذه العقوبإت ولكنه يستقيل أيضاً 
الأشخاص الموقوفين احتياطيا في انتظار محاكمتهم وكذلك الأشخاص 
المحكوم عليهم بعقوبات بدنية حتى يتم تنفيذ هذه العقوبات فيهم في الدول 7 
التي لازالت تأخذ بهذا النوع من العقوبات . ودور المؤسسة العقابية في هذه 
الحالة الؤقاية من خطرهم': وهكذا فان المؤسسة العقابية هي المكان 
"امخض لكقة اللعشربات السائتة للأمر يه والأغقنان الموقياك المديوسية - 
احتياطيا والمحكوم عليهم بعقوبة بدنية إلى حين تنفيذ هذه العقوبة فيهم . إن 
المؤسسة العقابية في هذا المعنى تشمل مختلف أنواع السجون والتي تطورت 
ميقا للتارة ة للعقوبة وأغراضها المختلفة . 





209 للاطلاع على التعاريف المخذلفة للمؤسسة العقابية انظر أحمد مفتاح البقالى مؤسسة الحم : 
'- الرباط - المغرب 1979 ص 61-57 . 
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در اش الم سات العقابية تقتضي البحث في ثلاثة أمور هئ :- 
ختاريخ الموبتسات الشقانية : 


- تنظيم المؤسسات- العقابية . 
- أنواع المؤسسات العقابية . 


10 


الفصل الأول 
تاريخ المؤسسات العقابية 


المؤسسات العقابية في عصورها الأولى : . 


لم يكن للعقوبة من 'هدف في عصورها الأولى غير الانتقام رغم تطور 
صوره فقد بدأ فرديا حيت ينتقم الفرد لنفسه بنفسه ثم تطور إلى الانتقام 
الاجتماعي أي القصاص من الجانئ تحت إشر اف الأسرة أو العشيرة أو 
القبيلة . ولذا فقد سادت في تلك الأزمنة العقوبات البدنية كالإعدام وبتر 
الأعضاء والتي لم يكن تنفيذها يستغرق زمناً وبالتالي لم تعرف السجون إلا 
كأماكن يحجز فيها المتهمين انتظاراً لمحاكمتهم أو المحكوم عليهم بعقوبات 
بدنية انتظارا لتنفيذ العقوبات البدنية فيهم وفي بعض الحالات كان يحتفظ 
بالسارق. إلى حين رد المال المسروق أو بالمدين لإكراهه على دفنع 
الدين ١‏ (1) | 0 ش 

إن السجون لم تكن في عصورها الأولى تقوم بوظيفة اجتماعية 
مرتبطة بتحقيق أهداف العقوبة فلم تهتم بها السلطات العامة ولم تضعع لها 
تنظيم قانوني كما لا توجد لها أبنية مخصصة أصلا كسجون » وإنما كانت 
السجون عبارة عن قلاع أو حصون لا تصلح للغرض المعدة له . ولم تككن 
السجون في تلك الصضورة تحتوى على أية مرافق صحية . ذلك أن العقوبات 
كانت في معظمها بدنية ولم تكن هناك حاجة للسجون » كما هي معروفة في 
العصر الحديث كمكان لتنفيذ الغقوبات السالبة للحرية . كما كانت السجون 
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فلع ظل نطف الالمساعية القدوية كمس الخو لش مواكةة عب دان ' 
الحكام يعتقلون من يرؤا في وجوده خطرا على سلطانهم وكان الإيداع في 
السجن يتم لمدة غير محددة . كما لم يكن الإشراف على السجون من أمر 7 
السلطة العامة بل كان الأفراد العاديين هم من يتولى ذلك ولم تكن هناك أي ' 
اهتمام بصحة النزلاء أو تغذيتُهم أو كسائهم . ظ 
وإذا كانت بعض المدن القديمة في أوروبا كروي وأثينا في خلال عهود ' 
الإقطاع -العصور الوسطى- قد شهدت بناء؛ بعض السجون لحفظ بعض 
المجرمين بصورة مؤاقتة فان هذه السجون لم.تكن كلها تابعة للدولة بل إن 
بعضها كان تابعا لأمراء الإقطاع :كما أن الدرلة لكين كن سق مانن 
المسجونين في السجون التابعة لها بل كانت تحصيل منهم أموالا . وكان. على. 
كل نزيل أن يعتمد في أكله وكسوته على أقاربه ولذا فان مصير من لا يجد . 
من يسد حاجته كان الموت جوعا حيث لم يكن للقائم على السجن أي مرتب 
بل كانت الدولة تحصل منه على تعويض مَقابل ٠‏ تعيينه في وظيفته ولذا 
فليس أمامه إلا أن يسترد ما يدفعه للدولة من التزلاء حيث كان يفرض عليهم | 
رسوما مختلفة كسم الالتحاق بالسجن » ورسوم مقابل الخدمات التي تقدم 
لهم أثناء تواجدهم بالنجن ورسوم أخري مقابل الإفراج . ونظرا لأن جميع 
الخدمات التي كانت تقدم داخل السكن كانة بمقابل فقد اختلفت مراكز 
النزلاء طبقا لإمكانياتهم المادية وقدرتهم على سداد الرسوم . ١‏ 

كما لم يوجد أي تصنيف للنزلاء بل كان الاختلاط بين الجنسين ذكورا وإناثا 
ولا ل ا ل 


تطور نظم المؤسسة العقابية':: 


| لكان لسار ار ليد وا قدو بدو لني اي ول 
أثرها في التخفيف من قسوة العقوبات وإلحد من بتعذيب الجناة عد كن 
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لحن ووو ليا عرناقية امسو كوا ميس مطاف 
يخظف عن غيره إلا أنه شخص مذنب تجب عليه القوبة » وسبيله للتوبة 
. عزله عن المجتمع جتى يناجى ربه ويطلب منه المساعدة والغفران ٠‏ وهذه 
التعاليم الكنسية أساس فكرة 'السجن الانفرادي للمجرمين والاهتمآم بتهذيبهم . 
يت ذلك ريال )الزن حون بو ائلة! التسوونين واأسداية بون و لويم" 
واروحية التضبح :و الإرتقاد لبهم وان كان هذا الأثر|رظل محدودا .وقدكان 
للكنيسة الكاثوليكية دورها في إخراج اسفن به وكتفنا لسن كيف داف 
0 الثالث عشر في إنشاء عددا من السجون الكنسية بمثابة حاكن 
٠‏ للتوبة ') احتل فيها التعليم والتهذيب دورا 00 اه 
لا عه عن القسوة حيث خف في هذه السجون التغذيب والشدة المعروفة ٠:‏ 
في غيرها من السجون <١‏ 2 شْ 
نما سس زبجال"الكيحة لوه متك اط الفضوة انار لتب جو تايل" 
. الكنسية وقد كان لهذه الأفكار الكنسية الإصلاحية أثرها في تطور نظام 
السجون' وميلاد السجون الحديثة حيث بدأت السجون الفصل بين الجنسين . 
ومعالجة المرضبى وتنظيم العمل فيها وإقزار تنظيم قانوني للمسجونين يبيين 
حقوقهم وواجباتهم . 


ارهد ا : 
ل النشأة الحديثة للمؤسسات العقابية أو السجون مرتبطة بتحقيق 
أهدافها في الإصلاح والتأهيل عن طريق أساليب التربية والتهذيب والتقليل 


من الإيلام واقتصاره على القدر اللازم لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة في 
. الإصلاح والتأهيل . 0 


© عبود السراج » ص 428 . 
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واراكاسون اسع ا بارع يقي امكف لسرن ع ب 
الأهداف متخلية بذلك عن وظائفها القديمة التي ليس بينها تحقيق هتدف 
إصلاحي: إلا في نطاق محدود : فإذا كانت السجون. القديمة'نشبأت لحجن: 
ل ا م ا لم 
لإلزام السارق على رد المسروقات فانه لم يكن يقصد بحجز المجرم تحقيق 
أي هدف إصلاحي أو تأهيلي إلا انضاء وفي نطاق سحتو 
الل 0 
اتتخذام الحيين كتفؤنة بحنائية أصلية حيث قامت بعض.الدول في أوروبا شْ 
“وأمريكا بشاء بعس السحون وذو العمل والإصلاح.وكان ذلك نتيجة لعندم 
حدوى. ‏ الوشائل. العقابية القديمة من إعدام وبتر وجلد وتشفهير للمجرمين 
وظهوز الحاجة إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة لمكافحة ظاهره الجريمة .. 
والحق لووك السجن من أماكن لحفظ المجرمين والمتهمين الذضيبن 
«ينتظرون: 'المتحاكنية أو لإكراه بعض الأشخاض تعلى دفع. الدين إلى أمماكن 
تنفيذ الحبس كعقوبة جنائية أصلية مرتبط أيضا بظهور الحكومات المركزية 
في العالم وسيطرت الحكام على الإدارة والقضاء وصيرورة الجريمة عدوانا 
غلى” الكاكم وعلى كتلطته ومتهالفة للامن والنطام العاميق ثي -2 
كما أن انتهاء عصر الإقطاع وظهور. المدن 'الكبيرة وكثرة الهجرة إليها مع 
ما صاحب ذلك من بطالة وفقر وتشرد جعل الحاجة تظهر إلى إيجاد أمياكق 
لإيواء هؤلاء العاطلين والمتشردين الذين يشكلون خطورة على علبي العففية 
وإرغامهم على العمل مما أدى لإنشاء؛ السجون الحديثة في صورتها الأولى . 
وقد كانت أول منادقة لإنشاء سجن في لندن. حين أمر الملك إدوارد السادس' 
في عام (.1557م ) بإيواء لين والسواة لطي عن العمل في أحد 
قصوره في ضاحيّة برادويل " ب88121513/51 " في بيت خصص _للعمل 
' 70881010588 " خيثت كان نزلاء هذا البيت يرغمون على القيام ببعض 
الأعمال كالنسيج أو إصلاح السباعات أو العمل في المخابز وبعض 
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ناروح لخر انحتف تن ارين . ونظرا مي الي 


٠‏ تحقيق غايتها وهي إصلاح الإنسان من خلال ممارسته لأي عمل منتج في 


ظل نظام عقابي صارم أنشأت العديد من الدور مثلها في بقية المدن الأوربية 
كمدينة ميونخ وهامبورج وروما وأمستردام . 
وإلى جانب هذه الدور فقد ظهرت أماكن صغيزة عرفت بدور الإمصلاح 
"0088850151027 07 110175585 " وهي لا تختلف في حقيقة الأمر عن 
دور العمل المعروفة " ببرادويل " حيت أنها أعدت لإيواء فئات المتشردين 
و الكويون و تتسايق وعقابهم حيث كان الشخض: يعاقكب يخبببة: في :ذه 
المؤسسات :ويازم بالقيام بعمل منتج بهدف إصلاحه وتقويمه في نهاية الأمر . 
وفي تاريخ لاحق ظهرت بعض المؤسسات العقابية الأخرى في أوروبا كان 
من أبرزها تلك التي أسببت 000 أمستردام الهولندية عام 1596م وعرفت 
بدار " إصلاح أمستردام " وقد أعدت هذه المؤسسة ابتداء للمتسولين' 
والأحداث الجانحين ثم تحولت إلى سجن مختل _ط يضم جميع طوائف 
المجرمين المحكوم عليهم والموقوفين على ذمة التحقيق والعاجزين عن دفع 
قات 
غير أن دور العمل والإصلاح سرعان ما تحولت إلى سجون مركزية كبيرة 
سيق السمحة منظظة فيا الرحان والفسيعا ةو الألفيال ومعتكادي الإلعسزام 
والمبتدئين فيه وبذلك قيل بأن نهاية القرن السابع عشر كانت نهاية لبيوت 
العمل والإصلاح . وأطل القرن الثامن عشر و السجون تعيش أوضساع 
مأسوية حيث عم فيها الفساد وسوء الإدارة وصارت أماكن لممارسة البغاء 
والقمار وشرب الخمر وبذلك فقد غدت هذه الدور لا تحقق أي هبدف 
إصلاحي وعادت لتصبح مجرد أماكن للتحفظ على المجرمين . 
ومع بداية القرن الثامن عشر وبالتحديد في عام 1703م أنشأ البابا " كليمان 
الحادي. عشر ' في سان ميشيل بمدينة روما سجن خصض لإيواء الأحداث 


175 


الجائحين وقد إعتمذت”هذه المؤسسة نظام“العزل التام به بين.النزلاء خلال الليل 
مع السماح لهم بالاختلاط نهارا وكن بطو سيوم لصيدت التام” 0 
"إل ذا «السكن فده علق انه بذاية لظهور نظامي العزل التام بين النزلاء 
١ 0‏ . كما:كان هذا السجن يقوم على الضبط الشديذ الصارم 
ون يل التأهيل المهني للنزلاء إضافة إلى التعليم الديني الأولى'. وفي 
.عام . 1735م أنشأ البابا كليمتت الثاني عشر في المدينة نفسها سجن خاص 
' بالنساء وقد اتيك بعد ذلك ا ا 
. الإيطالية بل وحتى في بعض الدول الأوربية الأخرئى كهولندا 2 

وقد كان لعلماء العقاب الدين عوا لإصلاح حال سي ل 
الإنجليزي " جون هوارد ' الذي نادى في سنة 777/مْ بإصلاح حال السجون 
. من حيث المباني والإدارة ومعاملة النزلاء وزالغالم الفرنسي لوكاس الذي ذعا 
في سنة 1838م ان تقوو ل دين الغلاج للسجناء بذلا من قمغهم » وكذزلك” 
أفكار بعض القلاسفة أمثال مونتسكيو وفولتير وبكاريا. وفويرباخ وبنتام 
تأثيرها في تعديل أنظمة السجون حيث'هاجم هؤلاء. المصلحينن .والفلاسفة 
.:قسوة العقوبات الندنية ورفعوا لواء المناداة بإإضلاح :حال اجون وتصبيدين 
.مجعاملة لكات 

ْ كما أسس في عام. اام بعترة ا الا روود اشن ا ل جا 
لفشدن " ولق ستريت ' ' 5116887 77811007 " وقام هذا السجن الذي 
' غرف بسجن بنسلفانيا. على أسلوب. ٠‏ الحبس اللارااياوق تراك عدمرنيجوين 
0 السجن في أوروبا والولايات المتحدة ذلك للمزاا التي حققها 

ش .هذا النوع من السجون كما انشأ في .غام 1816م.سجن كبيز بضاحية مدينة 
أوبرن ' 18101007 " اعتمد نظام الصمت المطبق أثناء العمل نهارا والحبس 
الدرين : 
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غير أن إنشاء السجون الحديثة خلال القرن” التاسغ عشر يس عدم بقاء 
ْ 7 لحرن القديمة الذي كان سائدا من قبل والتى احتفظ فيها ببعض 
. مظاهر القسوة الذي كان سائدا في النظام العقابي القديم . 
وإذا كان يحمد لانتشار الأفكار الديمقراطية خلال القرن التاسع عشر في 
أوروبا وأمريكا أثرها الكبير على تطور معالم السجون وأنظمتها إذ المساواة 
بين الناس كمبدأ ديمقراطي امتد إلى اعتبار المجرم إنسان كغيره من الناس . 
كما توصل الباحثون لدراسة أغراض العقوبة إلى القول بأن الإأصلاح ١‏ 
والتأهيل هو أهم أهداف العقاب : وقد كان لهذه الأفكار تأثيرها على وضعية 
القائمين على السجون حيث أدركوا أن مهمتهم لم تعد تنتحصر في حراسبة 
المسجونين ومنعهم من الفرار بل إن على عاتقهم مهام تربوية وإصلاحية من 
أجل إعادة النزيل إلى المجتمع شخصا هونا :عن الم ميقن امول يهان 
. الاهتمام بأساليب المعاملة العقابية بالنسبة للسجناء لم تحتل مكانا بارزا إلا في . 
القرن٠العشرين‏ حيث اتجه الفكر والتطبيق إلى تطوير أساليب 'المعاملة 
العقابية وتنفيذ العقوبات داخل السجون . كما كان للتقدم الذي أحرزه علم 
الإجرام دوره في كشف عوامل الإجرام يضاف إلى ذلك بأن أساليب التربية 
والتهذيب شهدت هي الأخري تطورا ملموسا يسبب التقدم في علوم النفس” 
والاجتماع والتربية, كل ذلك كان له أثره فى جعل المعاملة داخل المؤسسات ٠‏ 
العقائكة ريه فلن سق طلمية سليمة وأصبح التأهيل يحتل مرتبة سامية بين 
لسن العتانب : ْ 
وقد :لهرت" الخركات الاشيكدية اللشكون فى رقا سظلة ين العالم مما 
أدى إلى اهتمام المجتمع الدولي بمشكلات السجون والسعي لإصلاحها » 
ولتحقيق هذا الغرض فقد عقدت عدة مؤتمرات دولية » وعقد أول مؤتمنر 
9 للأمم المتحدة لمكافحة,الجريمة ومعاملة المذنبين بمدينة جنيف في سنة 
5م وقد أقر هذا المؤتمر في اختتام أعماله في 1955/8/30م مجموعة 
فواعد الحد الأدنى لتعاملة المسجونين والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي. 
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والاجتماعي في 1957/7/31م . وقد توالت جلسات هذا المؤتمر في السنوات 

اللاحقة حيت عقد المؤتمر الثاني في مدينة لندن سنة 1960 م وعقد المؤتمر. 
الثالث في مدينة استوكهلم عام 5م رع المؤتمر الرابع في مدينة كيوتو ش 
باليابان سنة ة 1970م . 
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٠‏ الفصل الثاني 
نظم المؤسسات العقابية 


تمهيد : 


يقصد بنظام المؤسسة العقابية أو نظام السجن الكيفية التي يعيش بها . 
ا ل ا 
راك بايا الشأن تمان رئيمان همسا النظام الجمصي والنساء 
.الانفرادي وبين هذين النظامين الأساسين وجدت أنظمة مختلطة تستمد 
عناصرها من منهما ال ل ل 
والنظام الإصلاحي . 
ونوضح مفهوم كل نظام من هذه الأنمة في مبحث مستقل . 


المبحث الأول 
ماهية النظام الجمعي : 
يعد هذا النظام من أقدم الأنظمة المعروفة للسجون ويقوم على أساس 
الجمع بين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أثناء فترة تنفيذ هذه العقوبة . 
خلال النهار والليل حيث يلتقون في أماكن الإقامة والعمل والتعليم والتهذيب 
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والفسكة رسا لبويناان لخدف ذون أيةاقيود ...وقد يفسيلون نكا النويا. 
ش إلئ مجموعات كبيرة:أو صغيرة حسب اتساع الأماكن المخصصية لهم . 
غير أنه يفرق بين النساء ووالرجال والكبار والصغار وذلك ب أن تخصضص 
إدارة السجن مكان للأحداث وأخر للنساء وثالث للرجال على أن يتم الاختلاط ' 
على النحو الي لوي ارط :00 


تقدير هذا النظام : 


لتو هذا النظام بأنه يضمن للمحكوم عليه نزعته.الاجتماعية ولذا فانه 
لا:يصيبه إلا بأقل الأضبرار الضحية والنفسية والعقلية ويجنيه الأضرار التي 
يمكن أن تسيكيا له العرالة . كما أنه يمكن في ظل هذا النظام تهذيب المحكوم - 
ريه عي امهل ولاك لخر جما وناج اق لحرسق اباو لضن ». 
العقوبة في الإصلاح و التأهيل : 
كما ممح هذا النطام يمظع هق لو لاه طن كول عدي با لشو بتعا 
. وفيرا للمؤسسة العقابية.» ذلك أن اجتماع النزلاء ييسمح باس تخدام :الآلات 
الضخمة التي تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي. العاملة . كما.يتميز هذا النظام 
بقلة النفقات إذ هو قليل التكاليف من خيث إنشاء السجن وإدارته . 
| إلا أن هذا النظام رغم مزاياه العديدة له بعض العيوب التي تتعسارض مع 
تحقيق أهدافه في الإصلاح والتأهيل ذلك أن الاختلاط المستمر بين المحكوم 
عليهم قد يؤدى إلى تأثر صغار المجرمين بكبارهم وبالتالي يتعلمون منهم ' 
أساليب الجويمة وفنونها كما أن الاختلاط يعطى فرصة لكبار المجرمين لضم 
غيرهم إلى عصابات إجرامية يلتحقون بها بعد خروجهم من السجن ٠‏ وفضلا . 
عن ذلك فان التقاء المجرمين العتاة داخل السجن قد يؤدى بهم إلى عقد 
اتفاقات وتأسبيس - عصانات إجرامية تباشر انشاطها بعد انتهاء. 07 اصكا 


م د علو لدان ص 161-158 


0000 


عي ار 
توجيهاتها وقد يدفعهم إلى العصيان 0( ش 


المبحث الثاني 
النظام الانفرادي ‏ 
( نظام بنسلفانيا ) 


" 51/511511 ه1ال 5101:17لازهام ". 
ماهية الم الانفر دي : 


يقوم هذا النظام على مبدأ الفصل التام بين السجناء أو العزلة المطلقة 
٠‏ لكل تزيل + يفيك لأ نمم لأى كزيل بالأتصال بعيره من التدرلاء لها 
فيوضع كل سجين في زنزانة انفرادية صغيرة يعيش فيها ويعمل داخلها . 
بعض الأعمال اليدوية »كما يسمح له بالقراءة والمطالعة » ولا يتركها الا عند 
انقضاء مذة عقوبته » وان كان يمكن أن يسمح له بالخروج منها للرياضة 
مرة ة أو مرتين في اليوم في مكان منعزل عن غيره من النزلاء . ' 
أمااموظفي السحن ومعلميه:وميليثه والوؤطاظ الديننين فان كل لؤرل وسعبلهم: 
رات مانا را لو لي بالط وم وو 
وتظام الزّنؤَانات . 

وهذا النظام في نظر أنصاره يتيح للسجين الخلوة لنفسه بعيدا عن تأثير غيره 
مما يؤدي ة له . ولذا فان تطبيق ه-ذا النظام. 
يناع إلى ا يتضمن السجن عدد كبير من الزنزانات بما يكفي لتخصي-ص 


ليون فزي حدق اعلم التقانه »من :161-3460 4 
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زنزانة لكل نزيل ويجب أن تجهز كل زنزانة بما يلزم لإقامة النزيل وعمله 

وتلقى دروس الدين والتعليم والتهذيب . 

ويرجع هذا النظام إلى أصول دينية » ذلك أن الكئيسة منذ 5 0م بمدينة 

فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا شيدت أول سجن يقوم على هذا النظام بحجة أن : 

المجرم ارتكب خطيئة وعليه التكفير عنها وتطهير نفسه (!) وذلك لا يتحقق 

إلا في مكان منعزل يعود فيه إلى نفسه ويتوب إلى الله . 

وجاتاك وو ناك الجا مر الامحرن لني د تبنث هذا النظام معماريا وإداريا 
منها السجن الغربي ( 1828) بمدينة " بتسبرج ' بؤلاية بنسلفانيا والسجن . 

الشرقي في ضواحي مدينة فيلاديفيا عام 1829م . ١‏ 

وقد اصبح هذا النظام نموذجا لإنشاء العديد .من السجون حيث طبقته كثير 

من دول أوروبا كإنجلترا عام 1842م. وفرنسا عام 1848م . كما طبق على 

نحو واسع في بلجيكا عام 1844م مما جعله يعرف بالنظام البلجيكي . 


عدن أهن مز ايا هذا 'البطاء اند رجفي النحكوي عانهد :يختر مه:يتس تله 
للحرية مساوئ الاختلاط لأنه في ظل هذا النظام لا مجال للتأثير السيئ 
الذي يحدثه المجرمين الخطرين على المجرمين المبتدئين وجعلهم يتغذون 
من الإجرام أسلوبا لهم في الحياة . 
كما يرى بعض علماء العقاب بأن هذا لطا وق اند غنوي فاسقرو ا 
وخاضة اوري :يداه ة الذين هم اكثر المسجونين تأثرا بالوحدة.وفضلا عن 
ذلك فان هذا النظام يضمن لكل مخكوم عليه المعاملسة العقابيية التكامتحية 
الطررفه وهو ما يحققٍ التفريد الكخيدي ا صنوررته اميه 


"© محمود نجيب حسن » علم العقاب , ص 162.وأيضا عبود المبراج »ص 433 . 
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غَيّن أن هذا النظام يعاني من عيوب خطيرة تتعارض وأساسه الإصلاحي 
فهو يجافي الطبيعة البشرية إذ الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه يميل .إلى 
الاتصال بالناس والحديث معهم » ولذا فان العزل الانفرادي له أثر سيئ على 
السجين ويؤدى إلئ اضطرابه نفسيا وعقليا وقد يدفعه إلى الانتحار وبالتآلي 
فان هذا بحيو عاد كرا المحم طحيس ايا سم 
العقاب . 0 
5-5-0 النظام أنه باهظ التكاليف سلا اما زنزانات بعدد 
النزلاء وتجهيزها تجهيزا كافيا بما يمكن كل نزيل من قضاء كامل وقتبه 
وممارسة نشاطه في زنزانته . كما يتطلب السجن الذي يقوم على هذا النظام 
نفقات باهظة الإدارته إذ أنه يحتاج إلى عدد كبير من الإداريين والمعلمين 
والوعاظ بما يغطى حاجة جميع النزلاء وإضافة إلى ذلك يعاب على هذا 
النظام أنه لا يتيح استخدام الآلات الحديثة التي تحتاج إلى اجتماع عدد كبير 
من الأيدي العاملة في مكان العمل . ولذا فانه وفقا لهذا النظام يتعذر تدريب 
المحكوم عليهم على العمل على هذه الآلات كما يقتصر استعمالهم على . 
الآلات البسيطة أو اليدوية التي لا يقوم بالعمل عليها غير شخص واحد . 
ونظرا للعيوب التي برزت من خلال.تطبيق هذا النظام والتي تركزت.في أن 
العزل التام لا يحقق إصلاحا أو تأهيلا هذا بالإضافة إلى أنه باهظ التكاليف 
فقد عدلت كثير من الدول عن الأخذ به كنظام مستقل واقتصر: الأخذ به على 
بعض الحالات المحدودة في ظل الأنظمة العقابية الأخرى . وعموما فان هذا 
النظام الذي جاء كرد فعل على النظام الجمعي قد بقى سائدا إلسى أن ظهر 
نظام السجن المختلط . 
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المبحث الثالث” ' 
٠‏ اله نس ام الم ختل / 
1 نظام لضفت أو نظام أوبرن " 


7 1801قلا5 5110/1 51110 01 1801ؤلا؟ الناظنام زر ١‏ 
ماهية النظام المختلط : 


يقوم هذا ذا النظام. أساسا على الجمع بين التي السابقين لتفادى 
مساوئهما فيطبق على المسجونين النظام الجمعي نهارا والنظام الانفرادي 
ليلا . وذلك أبأن يجمع النزلاء أثناء النهار في أوقات العمل والتعليم 
والرياضة وأداء الفرائض الدينية وأماكن الغداء والتهذيب مع فرض الصمت 
عابم ركعي مق ساو الخدت لقن النادو الصا اديه عل يعت من 
ويفصل بينهم ليلا حيث يلزم كل منهم بالمبيت في زنزانته 00 
وقد طبق هذا النظام لأول:“مرة في سجن أنشئ في ضواحي مدينة أوبرن 
ا 00 عام 1816م . وقد عرف هذا السجن بنظام أوبرن " 1858 
/6 417817115 " حيث اعتمد هذا السجن نظام الصمت مما جعل هذا 
. النظام يعرف فيما بعد بنظام الضمت التام'. " 51182/75551180 1808 ". 


تقدير هذا النظام 1 
لقد 006 هذا النظام الجمع بين. 0 النظام الجمعي والطلك لانفرادي 


وتجنب كثير من-مساوتهما » ذلك انه بتحقيقه الجمع بين المسجونين تهارا: 
.أثناء العمل والطعام والرأحة والرياضة والتهذيب والإرشاد اورم 
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عند النوم يجقق. لهم حياة اجتماعية شبة عادية » وهو بهذه الطزيقة يهدف إلى . 
حفظ المسجون من الأضبرار التي قد تصيبه في صحته العقلية والنفسية إذا ما 
فرضت عليه العزلة طوال اليؤم . كما أن فرض الصمتٍ غلى المسجونين ١‏ 
أفاء الاجشاع ومتعهم :من الحدية "من شأنه أن يدر اخضاق:تأثين المجرمين 
الخطرين:منهع على. الميتدنين + ظ 

ويمكن: فقا لهذا النظام تنظيم. العمل والتعليم والتهذيب بما يحقلق:إص لاح 
السجناء وتأهيلهم نظرا لاجتماعهم نهارا . كما أن اجتماع السجناءءأثناء 
العمل مع تطبيق نظام الصمت عليهم حقق وفرة في الإنتاج كما أمكن 
تدريبهم على الآلات الحديثة . 

كما أن اجتماع النزلاء وفق هذا النطا أقاء لتعليم والتسهذيب مكننٍ من 
تعليمهم وتهذيبهم بعدد أقل من المعلمين والمهذبين . 

إن تطبيق هذا النظام وان كان يقتضي إنشاء سجن تتعدد فيه الزنزانات بتعدد. 
النزلاء لحبس كل منهم انفرادياً ليلا إضافة إلى ضرورة وجود مرافق 1 
اك يتجمعون فيها أثناء العمل والتعليم والطعام والراحة والتهذيب » إلا . 
أنه رغم ذلك لا يكلف الدولة نفقات باهظة على النحو الذي يكلفه النظام 
الانفراديء ذلك أن نفقات إعداد الزنزانة فني هذا النظام أقل كلفة بحكم أنها لا 
تعد الااللتوى فحسب فى يق أن "الزنزانة في النظام: الانوو ادي تيه لبعيتان 
العيا التؤرلك ونين نيد كايا لطر ان تود سمة ورال لز قله كو( لتك الي وديم 
.على تكاليف إعداد المرافق التي يشترك فيها جميع النزلاء في النظام: ‏ 


': المختلط . 


غير أنه يعاب على هذا النظام ان تطبيق الصمت المطبق بين السجناء يمكن 
اكور بكسلا فى ينكل الأوقات كما أن تطبيفسمة تارك وَطبيكة ش 
الأنسان الأجضاعية وميلة إلى الحديْك مع الأخن عن النقائه يه 4 ولذاقائننه «: 
من » الناخية رهن يكوك أنه قفوة من النظام ‏ الانفرافيك: 0 
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كما انتقد هذا النظام لأنه في اهتمامه بالعمل الاقتصادي المنتج جعل تشغيل 
النزلاء يهدف إلى تحقيق الأرباح (') . يضاف إلى ذلك أن هذا النظام لم يهتم 
بتضنيف المحكوم عليهم في أثناء الاختلاط وفقا لفون سيم المخضيحة 
والاجتماعية » كل هذا الأسباب جغلت هذا النظام غير كاف لتحقيق أهفداف 
العقاب في الإضلاح والتاهيل ؛ وبذلك نهار نظام الضمت وطاق نطاق 
الحبش الانفرادي بحيث انحسر فئ حالات محددة اقتضتها دواعي الأمن 
والضبظ 00 ش ظ ظ ظ 


المبحث الرابع 
0 النظام التدريجي 
' نظا نظام الشرف أو النظام الايراندي ' 


"7 5951131 لكل12 #ززم " 
ماهية النظام التدريجي : 


يقوم هذا النظام على تقسيم فترة العقوبة'السالبة للحمرية: إلى عدة 
مراحل تتدرج من التشدد في العزل إلى التخفيف فيه إلى الس لب الجزئي 
للكرية :.حيث يظيق هلل الستجين فى الموعظلة الأول تلام المتدن' الانفر الذي 
نهارا وليلا » أما في المرحلة الثانية فيعزل السجين ليلا مع السماح له بالعمل 
المخكط _السيل عار ع السكن دهان ثم يسع له بالرواوااك الغو حافت : 
. أما في المرحلة الأخيرة يطبق على المحكوم عليه الإفراج الشرطي لحسن 
الخد قد ١‏ 


للك احجد مفتاح البقالى بج ص 64 1 
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وانتقال المحكوم عليه من مرحلة إلى أخرى من المراحل المذكورة متوقف 
على خطورة جريمته وتقويم سلؤكه وعمله وتعلمه أثناء وجودة في فى السبجن 
بحيث تحسب على كل هذه العناصر علامات شرف لمعه زفق 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى بحضوله على نسبة معينة من علامات الشرف 
وبالتالي حصوله على الإفراج الشرطي ٠‏ . . 

آنا[ لو يحصل على هذاه النسية فائه بحسن فضت في الإفر اج للوكاعين 
ل ل ل ل 
الإصلاحية التي تعدها إدارة السجن . 

وإذا كان هذا النظام قد ظهر لأول مرة في إحدى الجزر الأسترالية الخاضعة 
لبريطانيا فانه قد طبق في بريطانيا وايرلندا عام 1850م وقد أضاف . 
الايرلنديون. إلى هذا النظام المستورد من استراليا مرحلة رابعة وسيطة يتمتع 
فيها النزيل بحرية نسنبية بهدف تدريبه علئ الحرية الكامل.ة قبل إطلاق 
سراحه مما جعل هذا النظام يعرف باسمهم . 


تقدير هذا النظام : 


يمتاز هذا ألنظام بأنه يزرع الثقة في نفس السجين ويجعل ه يتبهذب 
ويخضع للنظام الإصلاحي من تلقاء نفسه كما يدربه علئ حيباة ة الحرية 
والاتصال بالناس » ذلك أن من خصائص هذا النظام عدم انتقال السجين إلى 
المرحلة التالية والاستفادة من مزاياها إلا إذا اظهر الالتزام بالسلوك الحسبن 
أثناء الخضوع لنظام السجن : ولذا فليس أمام المحكوم عليه للانتقال إلى 
مؤجلة ثالية إلا الالتوام :. 

عن أن طلريف هذا لظام يكن التدكرد عليه مساوئ الانتقال المفاجئ من | 


'.. قسوة سلب الحرية إلى الحرية الكاملة ٠‏ 
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ويعد أهذا النظام نامل نشوء نظام افاج الشرطي وق كانت له آثاره على 
حركة إصلاح السجون ؤتحسين أساليب معاملة السنجناء م ش ش 
غير أن هذا النظام وان يبدو. أنه أفضل الأنظمة الأمر' الذي دفع كثير من 
الدول إلى الأخذ به مع بعض الاختلافات في أساليب التطبيق إلا أن بعض 
علماء الجزاء الجنائي أو علماء العقاب يغيب على هذا النظام أن التدرج في 
اناوه افيد التقوية السالية لاهرية لدريلة الانة زفتس وز ال ين ل 
ناما في المرحلة الأولى مع حرمانه من العديد من المزايا كالسماح له 
بالزيارة وتبادل الرسائل بينما هذه المزايا قد تكون ضرورية لاجتياز ه«قسوة 
لتفية في المزحلة الأؤلى من تتفيذ النقوبة ختى يمكنه الوصول إلى المرحلة. 
. التالية . 
. كما قيل بأنه إذا كان هذا النظام يتضف بانتقال السجين من مرحلة تنفيذ قاسية 
للعقوبة سالبة للجرية إلئ أخرى اقل مشقة مُشقة فان الانتقال قد يؤدى إلى 'اختفاء 
الآثار التهذيبية التي حققتها المرحلة الأولى مثال ذلك فانه إذا كانت مرحلة 
العزل التام ليلا ونهارا للسجين تمنع من.تأثره بغيره من المجرمين الخطرين 
فان أنتقاله إلى المرحلة :التالية والتي يسمح له فيها بالاختلاط مع غيره من. 
النزلاء تقضى تقضى على هذا الأثر وتؤدي إلى تأشن بغيره من عتاة المجرمين . 
عيذ أنه رد على هذا التقذابآن المنجين لاتقل إلى المرنحل ة التالينة إلا ا 
أظهر جدازته بالخضوع لنظامها ٠‏ غير أن تطور نظم السجون عقب ذلك 
بإنشاء الإصلاحيات وكذلك تحقيق تصنيف المحكوم عليهم وتفريد المعاملة 
العقابية للسجناء بما يضمن تحقيق الإصلاح وإعادة التأهيل قد يكون من شأنه 
الا اح اللو عرب اولظ . ش 
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- الإصلاحي 
إل نظا نظام الميرا ١‏ 


2011 5751131 ' 


عودو زد السلاد نهر يفيف النكناء :وعدن إمتائهية ١‏ امير“ 

017 فاج 80ج هع لطاع " التي أنشأت بمدينة نيويورك عام 1876م. 
أول إصلاحية في تاريخ السجون طبقت هذا النظام مما جعله يعرف باسمها 
نظام الميرا " 5505115231 51.314 " ويقوم: هذا النظام الإأصلاحي على 
.تصنيف السجناء في ثلاث طوائف » حيث يوضع السجين فور دخوله في 
الصنف الثاني وإذا اثبت حسن سلوكه خلال مدة ستة اشهر نقل إلى الصنف 
الأول الذي قد يؤهله للإفراج الشرطي بعد مضى ستة أشهر أخرى من حسن 
السلوك . أما إذا ثبت سوء سلوك السجين خلال مدة إيداعه في الصنف الأول 
نقل إلى الصنف الثالث كعقاب له ولا يستطيع العودة إلى الصنف الحم إلا 


بعد لخي أخر من حسن السلوك . 
اتقدير م النظام : 
لاشكِ أن هذا النظام قد جعل من الإصلاح هدفا أساسيا له في العقاب . 


وقد ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأخير من القرن 
.التاسع عشر » أثنى عشر إصلاحية في أثنى عشر ولاية أمريكية . 
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غير أن هذه الإعتاخيك .ف عدت وسور ذا فى قي قيق أهدافها وذلك.لعدة 
اعتبارات منها اهتمامها بالحراببة والأمن أكثر من أي اعتبار أخر » وكذلك 
عدم كفاءة العاملين والأعداد الكبيرة للسجناء . غير أن هذه المؤسسات رغم 
فشلها في تحقيق أهافا إلا أنا نجحت في لفت الأنظار إلى نظام تصتياق . 
السجناء ونظام التأهيل المهني وإلى عدة تدابير بديلة للحبس كنظام الإفراج 
الشرطي ونظام الاختبار لقضاني وإلى ضرورة رعاية الجن ومعامتاه 
معاملة إنسانية تؤهله لحياة كريمة بعد خروجه من السجن حيث أصبح من 
السبام يدفيما بعد ضرورة توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للسجناء . 
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الفصل الثالث 
أنواع المؤسسات العقابية 


تمهيد : 


| العم ليون فى عورف شين وا جهن أن عون كنا السو 
المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات بدنية انتظارا لتنفيذ الحكم فيهم فيهم » فانه مع 
التطور في السياساث العقابية و الأخذ بنظامالعقوبات السالبة للحرد يةكبديل 
. للعقوبات البدنية » أعدت ممؤسسات لاستقبال السجناء وتنوعت هذ الموشسنات 
وروعي فيها:مدة العقوبة المحكوم بها » حيث خصصت سجون لالمحكؤمين 
. بعقوبات سالبة للحرية طويلة المدة وأخرى للمحكومين بعقوبات سالبة للحرية 
قصيرة المدة . كما ميز بين السجون الكبيرة والنسجون الصغيرة على 
اساي انع الستفون الأولى مخصصة للمحكومين بسلب الحرية اما لشي حون 
الصغيرة ة فهي مخصصة لأحتجاز المحبوسين احتياطيا . 

١‏ وتسعى الاتجاهات الحديثة إلى تقسيم المؤسسات عنقم لك ا 
طوائف المحكوم عليهم ومقتضيات تأهيلهم » واستنادا إلى ذلك فقد قبسمت | 
.هذه المؤسسات على أساس اختلاف النزلاء من ناحية الجنس والسن 
. والسوايق القضائية . وتوجد حاليا في أغلب دول العالم مؤسسات خاصة 
| بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء وثالثة 
ْ خاصة بالأحداث كما توجد بعض مؤسسات مخصصة لفئة معينه من 
به المسحوسون ‏ #المحوميق القواة أذ . المشتين على المخدرات ولعب كرات أو 
معتادي الإجرام . 
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غير أن أهم تقسيم للمؤسسات العقابية في الاكخاهات النقانية الكذيقية هو 
تقسيمها إلى : 
1- مؤسسات مغلقة . 

ومسا مق كد : 

83 موعع كه و 
وندرس كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة في مبحث مستقل . 


السيدة الأول 
المؤسسات المغلقة 


تعريفها وخصائصها : 


المؤسسة المغلقة هي عبارة عن السجن في صورته الأولى وهو 
المكان الذي يوضع فيه المحكوم عليه للحيلولة دون هربه واتقاء لخطره على 
المجتمع طوال مدة عقوبته . وحيث أن هذه المؤسسة تقوم على فكرة عزل 
المحكوم عليه عز لا تاما عن المجتمع »لذا فان هذه المؤسسة تتميز 
بصرامة النظام داخلها والرقابة الشديدة على علي المحكوم عليهم لمنعهم من 
امعو ا كي تحاترا ير الواستهر ا بيو 
المشددة والقضبان الحديدية الغليظة و الأقفال . ش 
ويعلل وجود هذا النوع من المؤسسات العقابية خط ورة المجرمين على 
امحبو نه يلحي عزايم تداية ول الور لقا سرهم كنا إن د 
ْ العزل من شأنه أن يحقق الردع الذي هو هدف أساسي للعقاب ولازالت هذه 
المؤسسات موجودة في أغلب دول العالم حتى تلك التي اتخهت تكن الأكبد 
بنظام المؤسسات المفتوؤحة وشبه المفتوحة ويودع فيها فيها المجرمين الخطرين.. 
والمجرمين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طويلة الأمد . ش 
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وتعد ليبيا أحد الذؤل التي أبقتٍ على .الأخذ بنظام. الس جون المغلقة وقبد 
أسماها المشرع الليبي في قانون السجون بالسجون الرئيسية » وجاء في هذا 
القاتون الأخين يانه شفد العقوية فج هذء اجون " على الأشفت اصن الاي 
ذكرهم ويخضعون لأنظمتها :- ْ 
أ- المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام . 

ب- المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤنة: 

ج- المحكوم عليهم بعقوبة المنجن . 

ويودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد في هذه السجون إلى حين تنفيذ الحد فيهم 
إذا اقتضى القانون ا , 5 من قانون رقم اليف 5 فشان الستخوة ). 


تقدير هذه المؤسسسات  :‏ 


13 كافك التوويقة لحكل ايدو امهيا سالك المدؤ شمن العطاز ندم 
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للخرية طويلة الأمد لأنها تعزلهم عزلا تاما عن 
المجتمع اثقاء لشرهم » ؛ كما أنها تجعلهم يشغرون برهبة العقوبة وقساوتها مما 
يحقق ردعهم وعدم عودتهم للإجرام مرة أخرى . غير أنه يؤخذ على هذا 
المؤسسة بعض العيوب التي ثقلل من أهميتها في إصضلاح المجرمين 
وتأهيلهم . ويتضنح ذلك على الأخص في أن المحكوم عليه الذي يودع داخل 
هذه المؤسسة يخضّع لنظام صارم وحراسة مشددة مما يجعله يفقد ثقته بنفسه 
”كا كفقذا الشعدو #المسو ليه . يضاف إلى ذلك أن عزله التام عن المجتمع قد 
يؤدى إلى اضطرابه نفسيا وعدم قدرته على التكيف مع المجتمع بعد انتهاء 
لم ونه . ولذا فإننا نجد أن كثير من الدول قد أنشأت مؤسسات عقابيية 
مفتوحة وشيه مفتوحة ينقل إليها المخكوم عليهم الذين أودعوا المؤسسة 
ال ا ا 
.قبل أن يتمتعوا بها فعلا . 
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كما يعاب على هذا النوع من المؤسسات تكاليفه الباهظة حيث أنه يستلزم 
مباني قوية ة وأسوار عالية وقطتبان حديدية #على النوافذ ووجود عدد كير من 
٠‏ "© :الكو امد 





المبحث الثاني 
المؤسسات المفتوحة ' 


فق الدؤسة المفتوحة أو السجن المفتوح عبارة عن الأماكن المتخشيةةة. 
لسلب حرية المحكوم عليهم دون استعمال وسائل القسر والإكراه لحملهم على 
نوفيا رتس لام وني تقوم كي يلين الناء العمكوم اهم 


أن بقائهم في هذه الأماكن يد يقتطبيه إصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا فينمو بذلك ' 
لديهم' الشعور بالمسئولية قبل المؤسسة ويخلق لثقة بينهم وبين القائمين على 
إدارتها . 


كنا بخ من اتوي المذكور فان أماكن هذه المؤسسة مبائي عادية و : 

علي للمواخ للمائية ولكن فطامها يعتمد حلى الموائع المندرية لذي تفال في 

. بث روح الثقة والشعور بالمسئولية لدى المحكوم عليهم وهو ما سيؤدي إلى 
تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة عقوبتهم . ا 


ش ويرى علماء الجزاء الجنائي أو العقاب ٠‏ أنه لنجاح هذا ادوع ف الموتسجيات | 


٠‏ العقابية فانه يتعين إقامتها خارج:المدن لأسباب تربوية حيث يمكن أن تتوفر 
.“لا يسكات ساق ويمكق أن ريوجة نزلاتها تايالا عمال الرزاعية” 
والصناعية المتصلة بها على أن يراعى في هذه الأماكن عدم ابتعادها عن 
. المدن كثيرا حتى لا يرهق القائمين على إدارتها ويكون بالإمكان الاتصال . 
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. بمختلف ألهيئات المهتمة بتأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم . كما يراعى أن" ' 
تتوافر في هذا النوع من المؤسسات العقابية إمكانية قيام كل نزيل بمنا يناسب . 
ميوله واثجاهاته من أعمال حرفية حتى يمكن إعادة تأهيله وإصلاحه ليعود 

عضوا صالحا في المجتمع بعد خروجه نهائيا من هذه المؤسسة . 


معيار الإيذاع في هذه المؤسسات : 


اختلفت الآزاء في تحديد فئة المحكوم عليهم الذين يمكن ايداعهم في 
المؤسسة المفتوحة:فرأى البعض أن هذا النوع من المؤسسات يتعين 
تخصيصها لمرتكبي. الجرائم قليلة الخطورة . بينما رأى البعض الآخنر أن 
هذه المؤسسات يتعين أن تخصص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 
قصيرة 5 المدة في حين ذهب رأى ثالث إلى أن المبتدئين في الأجرام الذين لا 
سوابق لهم هم الذين يتعين ايداعهم هذه المؤسسات . 
بينما هناك رأى أخر يقول بأن الإيداع في هذه المؤسسات يجب' أن يقتصلر 2 
. على المحكوم عليهم الذين قضوا أغلب عقوبتهم في المؤسسة المغلقة وقهْبل ‏ 
انتهاء مدة هذه العقوبة يودعوا المؤسسة المفتوحة قبل الإفراج عنهم نهائيا . 
وروت رات من هذه الآراء وجهة نظره بأن الطائفة التي يرى أن . 
يمكن إقناعهم بالخضوع لنظام المؤسسة للمفتوحة ولذا فان جميع هذه الآراء 
تقوم على قرينة غير 'قاطعة وقابلة :لإثبات العكس . لذا فإن الاصوب الأخيذ 
بمعيار شخصي للإيداع في هذه المؤسسة قوامه دراسة شخصية المحكوم 
عليه ومعرفة ما إذا كان يمكن الثقة فيه بما يكفي لإيداعه فيها » »فإذا اتضح 2 
. جدارته بالثقة كان الإيداع في هذه المؤسسة هو أنسب لتأهيله وإعادته عضوا:. 
'صالحا في المجتمع 2 مهما كانت مدة عقوبته . 


© انظر - محمود نجيب حسئ , علم العقاب » ص 214 . 
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تقدير. هذه.المؤوسسات :.. 
يحمد لهذا ال 1 ليك لبقيو فيه و أغير اض 

العقاب ذلك أنه يحقق كثيرا من المزايا لنزلائه لعل أهمها :- . 
1- إن هذا النوع من المؤسسات يساهم في إعادة. الثقة .إلى المحكوم عليبهم : 
وإشعارهم بأن المجتمع لا يناصبهم العداء 0 ا أعضاء 
صالحين في. داخل كيانه بعد انتهاء مدة عقؤبتهم . : : 
ٍِِ أنه يجفظٍ لنزلائ صيحتهم النفسية و'العقلية ييه 52 
والتوتر التي يعانئ-منها نزلاء المؤسسة المغلقة للقيود الشديذة المفروضة : 
0 ذو لاه المؤستكة المعترجة عقيو حياة شبيهه بحياة المجتمع:. 

- إن هذا النوع'من: المؤسسات يفترض .أنه يكفل لكل تريبل بق ن نزلائه 
الإعداد للمهنة التي يغلب أنه يمارسها .بعد الإفراج امتفينه ١‏ طايخ ْ 

4- إن. هذا الفوع من لوجاك صو انبره الاتضال بأسرهم 5-7 
على_أحوالهم '.. فك م و ا ا ال 
5- إن .هذا 5 المؤميسات يجنب لاه وخاضة 5 عي 
لاخدا بالمجرمين الخطرين لدين بوتكدون عادة : في الموسينات أو السجون + 
6- 1 وك إقامة هذا ذا النوج هن 0 وتكاليف إ؛ 0 000 
تكاليف إقامة.وإدارة إلمؤسسات المغلقة ويزجع ذلك لعدم احتيساج المؤسسة. 
المفتو حة إلى المباني: والقضبان والأمتو ار والحزاس اللازتم للمبسة المغلقة.. 
وعلى الرغم.من. هذه 'المزايا 'العديدة لهذا | النوع من الي .إلا بايد 
تعرضبت لعديد من الانتقادات لعل أهمها +-. كم 
1- إن ضعف النظام المطبق في هذه المؤسسة يقلل من الزعلفكية 0 
للعقوبة . 
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. 2+ إن ضبعف وسائل الخراسة والمرراقبة بالنسبة لهذه المؤسسة يغرى النزلاء . 
. بالهرب . ْ م5 “انان جا ١‏ 
غير أن هذه الانتقادات .لإ.يمكن أن تقلل من -أهمية هذا النوع من المؤسسات 
في تحفيق أغراض العقاب قهي من ناحية-لا.يْمكن الإقلال من قيمتها 
الرادعة » لأن من يودع فيها تسلب حريته كما يفسرض عليه نظامها 
وبرنامجها الإصلاحي ». وسلب الحرية في ذاته يحقق الوظيفة الرادعة 
ا ْ 
كنا أخ القول كان د اموي لمكي لجان رطان اريت لسرن مسحي شْ 
على الإطلاق » لأن .اختيار نزلاء هذه المؤسسات يقوم أساسا على الثقة فيهم 
وهذا لا يتأتى لبعد دراية الحواقف“ التتعددة لشتدميت:ة التمكدوم كينيع 
. والتأكد من انهم أهلا للثقة في الالتزام بنظام هذه المؤسسة . يضاف إلى ذلك. 
أن هناك جزاء لمن يحاول الهرب أو يخالف نظام ده المؤسسة فضلاً عن 
الجزاءات التأديبية قد يرسل النزيل إلى مؤسسة مغلقة ذات نظام أشي كما قد 
يحكم غليه بتهمة الهزب بعقوبة قد تزيد مدتها عن المدة إلى حساول الفرار 
منها . ش 


انتثشار للست المفتو حة : 


تعد سويسرا أول بلد ظهر فيه هذا النوع من المنؤسسات حيث أنشأت 
"في عام 1م مؤسسة: مفتوحة هي مؤسسة فتزفل ' 7712111 " غير أن 
هذا النوع من المؤسسات لم ينتشر إلا بعد الحرب العالمية الثانية حيث كثر 
عدد المحكوم عليهم بجرائم أمن الدولة الدين لم ت تسعهم السجون العادية ء 
فوضعوا في معسكرات خاليةٌ من القيود الشديدة التي تتوفر :عادة في اجون 
المغلقة فظهرت مزاياها وَعممت على المجزمين العاديين :“وقد انتشرت هده ' 
المؤسسات في أغلب دول العالم السيها في الطط غي كراد المحكيوم”' 
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عليه وإيرازا اتورزة قن تمل تمه للك لأ نظامها يقوم بالتقويب بيسن 
ش حياة النزيل في المؤسسة وحياتة العادية خارجها . ّْ 0 
ولا يخلو بلد في العالم في الوقت الحاضر من وجود هذا النوع لمعت ” 
كما أيدت المؤتمرات .الدولية انشأ .هذا انوج مق المؤنسات و لعل من أهممدم ا : 
000 الأمم المتحدة #إمكائحة الجورة ومفة المعزمين لذي عاذي جيب 
عام 0 ْ 0 


. المبخث الثالث 
الم سسات شبه المفتو حة 


تعريفها وخصائصها : 


السام قوع نو لتساك ب رضي رساك لتاقت ٠‏ 
والمفتوحة إذ هي ليست كاملة الإغلاق كما أنها ليست مفتوحة تماما » 
فالحراسة.فيها تكون أشد من المؤسسات المفتوحة وتأقل من المؤسسات. 
المغلقة ويتمم اختيار نزلاء. هذه المؤسسة من المحكوم عليهم الدين تدل دراسة 
شخصيهم على أن إصلاحهم لا يحتاج لإيداعهم في المؤسسة المغلقة كما أنه. 
. لا يمكن منحهم مقدارا من الثقة بما يمكن معة إيداعهم في مؤسسة مفتوحة . 
٠‏ وتطبق المؤسساتٍ شبه المفتوخة في الغالب النظام التدريجي حيث يكون فيها 
قسم شديد الحراسة يودع فيه المحكوم عليه أؤل دخوله + ثم ينقل بعد ذلك 
. إلى قسبم متوسط الحراسة إذا أثبت ثبت بحسن سلوكه جدارته بالتخفيف. ‏ ثم ينقل 
بعد ذلك إلى قسم ضعيف الحراسة وشبيه بالمؤسسة المفتوحة وفقا لعلامات 
. حسن سلوكة .ويرى علماء العقاب أن هذا النوع من المؤسسات كفيل . 
عوادد لكات في الروع لور خاص هنا ش : ش 


عر الماسة 


وتنشأ المؤبسة شة المفتوحة عادة في مكان مستقل قد يكون في منطقة .. 

:زراعية أو قرب متطقة صناعية وذلك لتشغيل نزلائها » وقد تكون: في بعض | 
الأحيان عبارة عن أمكنة مستقلة ملحقة بمؤسسة مغلقة ينقل إليه نزلاء 
المؤسسة المغلقة قبل انتهاء مدة عقوبتهم . 


مدى ا هذه المؤسسات 8 


. لقد انتشرت هذه المؤسسات في الدول التي أخذت بالسياسات العقابيية 
الحديثة مثل السويد وسويسرا. وإنجلترا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية وذلك لما لهذه المؤسسات من أهمية في تأهيل المحكوم عليهم 

وتأدييهم » كما انتشرت حديثا هذه المؤسسات في أغلب الدول العربية والتي 
منها ليبيا ومصر والمغزب . وقد أوجب قانؤن السجون الليبي. تنفيذ العقوبة ١‏ 
ش ل لل ل دا 
وخضوعهم لأنظمتها . ْ 
أ- المحكوم عليهم بالحبس البسيط . 

ب- المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطئية . 
حر عم د لدي درا لس ني لأحكام مالية 
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8 2-1 000 














الباب الرابع 
الا شراف علق تنقيذ 
الجزاء الجنائق 
تمهيد : 
الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي في المؤسسات العقابية ينطوي 


على جانبين يكمل كل منهما الأخرء الأول إداري والثاني قضائي . ودراسة 
كلا الجانبين تقتضي أن نخصص لكل جانب منهما فصل مستقل . 
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الفصل الأول 
الإشراف الإداري 


تمهيد : 


تعد السبجون أحد المرافق العامة للدولة » ولذا فإنها تدار بواسسطة 
' موظفين عامين يجب أن تتوافن فيهم العدالة والأمانة والإنسانية والكفاية ش 
المهنية والصلاحية للعمل واللياقة البدنية » كما يجب حسن اختيارهم 
وإعطائهم المرتبات الكافية حتى يمكن اجتذاب العناصر الصالحة لهذا العمل 
من الرجال والتساء وأن .يتوفر لهم الظروف المرضية للخدمة . ويأتي على 
رأس الجهاز الإدارئ للمؤسسة العقابية مدير المؤسسة ومساعدوه ويعاونتهم | 
. عدد من الموظفين المتخصصين في النواحي الله لايل الها يه كفي" 
يوجد بعض الموظفين المكلفين وروا » وآخرين مكلفين بمراقّبة سير 
العمل بالمؤسسة وهم المفتشون . 


مدير المؤسسة : 


مدير المؤسسة هو الموظف الذي يرأس جميع العاملين فيها ويتؤلى- 
الإشراف عليهم وتوجيههم لتطبيق أحكام القوانين واللوائح سواء.فيما يتعلق. 
بحفظ النظام في المؤسسة أو الخاصة بأساليب معاملة المحكوم عليهم » كما 
يق على غاتقه الإشراف على المؤسسة من الناحية الاقتصادية » كما عليه 
إبلاغ الجهات المختصة بأي إخلال بسير الأمن. والنظام ولفحل الموؤسحة 
وإخطارها بالجرائم للتي : ترتكب فيها . ش 
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ونظرا للأعباء الجسيمة الملقاة على عاتق مدير المؤسسة فانه يشترط أن ' 
يتوافر فيه صفات معينة تنطلق من التعليم والأخلاق إلى الخبرة السابقة 
بالتنفيذ العقابي » كما تتطلب هذه الوظيفة. التفرغ للعمل والإقامة القريبة من 
المؤمسة: ش ظ ا 
ولما كانت مهمة المدير شافة وتشْمْل هذه حواف كان النذين كلمع نحشن 
. المساعدين له ممن تتوافر لديهم خبرة خاصبة بالإشراف على بعض 
الإدارات داخل المؤسسة العقابية كالإدارة الصحية أو الاجتماعية ...الخ..” 
ولقد اهتمت مجموعة قواعد الحد الأدنى بالشروط التي ينبغي توفرها في 
مدير. المؤسسة العقابية حيت نصبت على أنه ' يجب أن يكون”مدير المؤسسة” 
مؤهلا التأهيل الكافي للقيام بأعباء وظيفته من حيت.الخلق والمقدرة الإدارية 
. والتدريب والخبرة المناسبة . ويجب علينه أن يكرس كل وقته لعمله 
الرسمي » ولا يجوز أن يعين على أساس العمل بعض الوقت: . ويجب عليه 
أن يقيم في مبانئ المؤسسة“أؤ على مقربة متها ثمامنا ٠‏ وإذا عهد إلى مدير 
واحد سلطة إدارة مؤسستين أو أكتر فيجب عليه أن يقوم بزيارة كل منها في 
فترات متعددة , وأن يعهد بالمسؤولية في كل من تلك المؤسسات إلى موظ 
ا كاواح كارو 


الفنيون : 


2500 المعاملة العقابية متعددة وأصبح يطغى عليها الطابع 
الفني فقد أضبح مق 'الضروري وجود أناس متخصصين في مجالات مختلفة 
جتى يستطيعون القيام؛ بكل:جانب :من انب المتخاملة العقابية. بم يحقنق 
إصلاح المحكوم عليهم وإغادة فورح يترا لسارو در ظ 
المجتمع بعد انقضاء مدة عقوبتهم . وخا ْ 
وإذا كان يصعب-خصر“ العناصر -الفنية التي اتختاج إلبها البوؤيسية العقايت 2 
بالنظر لأن أساليب المعاملة العقابية قرو من" الناحية العلمية : كما-أن هذه 


التخصصات تتنوع يحسب الأعمال المظلوت أدائها في كل مؤسسة.عقابية إلا 
الاين نكر أمثلة للعناصر. الفنية المتخصصة الذين ينبغي أن تسبتعين ببهم 
المؤسسة العقابية وتكون في حاجة لهم كالأطباء والممرضون والأخصائيون 
الاجتماعيون والمعلمون: والفهذيؤون: وأمناء. المكتبات والمدريون 
الرياضيون . ويجب أن يكون هؤلاء الموظفون في مستوى كاف من العم 
والتكاة وان يتصيفو الوك الحمنن حتى يكون تأثيرهم على النزلاء تأثيراً 
حميدا ودافعا لهم على أحترامهم والاقتداء.بهم . 


الكراس ل لموظلوون ترون واقا ع لدت عو انرسي كة المتريعية 
رحن شان امل ولس لسر رد زورها اوقد ري ون وض 
.النحكوم عليهم القيام بها.. كما أنه نظرا لاستمزار اتصال هؤلاء الفئة من 
الموظفين بالمحكوم:عليهم فلم تعد مهمتهم تقتصر على منغ المخكوم عليهم 
من الهرب بل تعدت ذلك إلى المساهمة في تهذيب المحكوم عليهم ومزاقبة 
سلوكهم وتوجيههم أحيانا . 


. المفتشون : 


المفتشون هم الموظفون المكلفون برافية سير العمل داخل المإشحية 
العقابية وفق ما يقرره القانون والتحقق من أن الموظفون العاملون بالمؤسسة 
العقابية لا يسيئون استعمال سلطاتهم وأنهم يراعون حقوق المحكوم عليهم 
ويطبقون أساليب المعاملة العقابية بالطرق العلمية السليمة لإعادة تأهيل 
المحكوم عليهم » كما أن من واجبهم التأكد من صحة ونظافة المرافق التي 
يتواجد بها المحكوم عليهم ونظافة أكلهم وملابسهم » وعموما يقع على عاتقهم 
التأكد بأن العاملين بالمؤنسة يسعون لتنفيذ العقوبة على النحو الذي يقتضيه 
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تحقية تحقيق العقوبة لأغراضها 000000 المحكوم عليسهم 
أعضاء' ل ا له ْ 1 


5 الإداري في المؤسسات العقابية النسائية : : 


يشترط في إدارة المؤسسة العقابية النسائية توفر نفس الشروط اللازمة . 
لأدازة المؤمسنات العقابية الخاضنة بالرحان:: غير أنه يراعى ضرورة أن ١‏ 
ْ تكون .الإدارة ر من النساء قدر الإمكان ٠‏ وإذا تعذر ذلك فإنها يمكن أن تكون 
٠‏ من الرجال غير أنه يراعى في هذه الحالة عدم دخول الموظف من الرجال 
إلا بصحبة أحد الموظفات المعينات بالمؤسسة . وقد عنت مجموعة قواعد 
الحد الأدنى بالنص على دلك » ٠‏ كما أشارت هذه المجموعة إلى أنه ' يجب ألا 
يعهد بمرزاقبة المسجونات إلا لموظفات من النسؤة . ومع ذلك فان هذا لا يمنع 
الموظفين الذكور » وخاصة الأطباء والمدرسين » من القيام بواجباتهم المهنية . 
في المؤسسات أو أجز اء المؤسسات الخاصة بالنساء " ( القاعدة 53/) . 
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الفصل الثاني 2 
الإشراف القضائي 


تمهيد : 


إن أول لو مض عدر شر ملق الحاجة الأن 5 للقضساء دود 
يقوم به في الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي. : ولبيان دلك نقول بأنه إذا 
اصدر القضاء حكمه بإدانة المدعى عليه في الدعوى الجنائية فان الإدازة 
العقابية تقوم بتنفيذ منطوق هذا الحكم سواء قضى بعقوبة جنائية أو تدبيرا ْ 
احترازيا . إلا أن الخلاف بين.علماء الجزاء الجنائي ينصب حول ما إذا ‏ 
كان ينبغي أن يكون للقضاء سلطة .في الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي : 
وفي هدا الخمبوص يرى الأتجاه التقليدي في الفقه نفى هذه السلطة للقضاء .. 
يما نجه الرأي ليت لقرل بيترورة الإعرات لللساويوا: السلا 


الاتجاه التقليدي : 


9 ل 0 
القضاء يجب أن ينتهي عند النطق بالعقوبة أو التدبير الاحترازي ؛ أما . 
1 إجراءات تنفيذ الحكم . فإنها من اختصاص الإدارة العقابية وحدها. ويؤيدد. 
7 أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الدعوى الجنائية تنقضي بضدور حكم بات 
فيها وبعد صدور هدا الحكم لا يكون هناك مجال للعمل القضائي و 
٠‏ إجراءات تنفيذ الحكم وهى أعمال ذات طبيعة إدارية لا شأن للقضاء عبهاء 


ل ل الشحي , 
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عينها الحكم سواء من حيت نوع العقوبة أو مدتها وهو ما يضمن حقوق 
المحكوم عليهم أثناء مرحلة التنفيذ العقابي وبالتالي ليس هناك ما يبرر تدخل 
القضاء بحجة حماية تلك الحقوق كما أن تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ 
العقابي فيه مساس بمبدأ الفصل بين السلطات ذلك إن الإذارة بلط بي 
عن القضاء ولذا لا ينبغي للقضاء أن يتدخل في أعمالها وإذا تدخل عد ذلك 


خرقا لهذا المبدأ . وفضلا عن دلك فان تدخل القضاء في. تنفيذ الأحكام فكد 


يؤدى إلى حدوث تنازع في الاختصاص .بين الإدارة العقابية وقضاء التنفيذ 
واكوها قاز ف ملو مز عوك لالم سيطة ا 
كما ير أنصار هذا الرأي أن التنفيذ العُقابي .يثير كثينًا من المسائل 'الفنية 
والتهذينية التي قد لا يستطيع القاضني ذو الثقافة القانوتية المُسَاهمة فيها. 
غير أن هذا الاتجاه يُسْلم بأن للقضاءً الإشراف على المؤسسات العقابية 
ويتمثل لآ الحق في زيارة المؤسسات العقائية والتأكد من أن التنفيذ العقابي 
لا يخالف القانون ولهم في ذلك إنداء أية ملاحظّات يرونها للإدارة العقايننة 
والتئ عليها الأخذ بهذه الملاحظات والعمل غلى تنفيةفا بكل جدية “وتعترف 
أغلبْ + التشريعات للقضاء ء بهذا الفقا 00 





الاتجاه الحديث : 


يتجه الرأي الحديث في علم الجزاء الجنائي إلى القول بضرورة 
الاعتراف للسلطة القضائية بالأشراف الإشراف على مرحلة التنفيذ العقابي. ' 
ويستند هذا:الرأي إلى 'أن الجز اء الجنائي تيدف أشانا تأهيل المحكوم 
عليه ؛ وتحقيق أفذا الغرض يقتضي:غدم"اقتضار القضاء على علي النظق بالحكم 
وإنما المساهمّة في” التنفيذ العقابي لمان تحقيق “همدا ارهن دلك كن 
ْ تحقيق التأهيل يتطلب” الإشراف: القضائي 'المستمر على تنفيذ العقوبة الجنائية ٠‏ 
ا د ا د 
القضنائي . يؤلاق إلى المسنانق: تحتو المشكوم + عليه وهو أقز لا يملكه إلا: 
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القضاء . وإذا نظرنا إلى التعديل الذي يمكن أن يلحق العقوبة المحكوم ب-ها 
فإننا يمكن أن لاط دلك. مكلا بالنسية لنظاءم الإفراخ :التنزطي .يت كد هذة 
العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه قبل انتهاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها . 
كنا أن الفعذيل ومكن :أن بلدق التدارين الأحترازية لظن لان شاه 
التدابير بطبيعتها غير محددة النوع والمدة عند النطق بها على نحو نهائي ' 
. باعتبارها تقرر لمواجهة الخطورة.الإجرامية. المتطورة للجاني » وهو مسا 
يعنى إمكانية تعديل نوعها أو مدتها:وفقا للتطور الذي يطرأ علئ خط وزة 
الجاني الإجرامية » حيت يمكن تعديل مدة التدبير بالزيادة أو النقصان كما 
يمكن أن يمتد هدا التعديل إلى إحلال تدبير محل أخر وفقها لمقتضينات” 
مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني » وهذا التعديل بدون شك قد يمسن بحقوق” 
المحكوم عليه . ؤاحترام حقوق المحكوم عليه وصيانتها من-أي اعتذاء يعنند 
ش من ضلب عمل القضاء ولا ينبغي أن يعهد به إلى غيره خصوصا وان جهة.. 
الإدارة هي التي يمكن أن يقع منها الاعتداء على حقؤوق 'النخكوة 0 
داخل المؤ سبات الغقائية : 
ومساهمنة القضاناء: في 'التنفيذ العقابي على :هذا النحو لا يعتى الأكليل: يدا 
الفضل بين 'السلطات: لان القضاء في هذه المرحلة يماربن عملا قضائيا لا 
عملا إداريَا ٠-‏ بل إن الإخلال بهذا المبدأ يحدثإذا ترك كر هرلااحنة: 
القيام بأعمال هي من صميم: اختصاص القضاء .. لت 
أما: القول بأن مساهمة: القضاء في التنفيذ الغقابي' يؤدى إلى حدوث تنازع في: 
الاختصاص بين القضاء إدارة المؤسسة فان هدا الأمنذر”: يكن تحساوزه' 
بتحديد الاختضاضات القضنائية أثناء مرحلة التنفيذ العقابي بثنكل واضئح 0 
يقتصر تدخل القضاء في التنفيذ على الأمور القضائية وعدم تجاوزها كر 
الأمور الإدارية التي تبقى من اختصاص جهة الإدارة . 
كما أن النقد الذي يوجه لهذا الرأي والقائل بأن قاضي التنفيذ يفتقر إلن التقافة 
الفنية التي يتطلبها الإشراف على التنفيذ يمكن تفاديه بتدريب القضاة الدين 
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يتولون الإشراف 1 التنفيذ لعقابي على أساليب التنفينذ الع داعول” 
7 سسات العقابية (0) . ش 


: أساليب -- القضائي على التنفيذ : 


8 تنهج لمات التي أخذت بنظام 5 .القضائي على التنفيذ بأسلوب 
واحد بل أن هذه الأساليب تعددث ويفكن حصرها في ثلاثة أساليب هي : 

1- القاضي المتخصص . 

:2- قاضى الحكم . 

:3ت المحكمة المختلظة:. 
ا الأساليب اثلاث وذلك على النحو التالي : 


3 - القاضي |0 المتخصص : 


يقوم هذا الأسلوب على تخصيص فض للإشراف على تغية الجزاء | 
الجنائي وتفريغه لهذا العمل . وتفرغ القاضي للقيام بهذا العمل يجعله يؤديه 1 
على أخحسن وجه .. ويبدو أن كثيرا. من التشريعات قد تمت أخذت بهذا . 

ِ الأسلوب كالتشريع الإيطالي والتشريع الفرنسي الصادر سنة 1958م 

غير أن البعض يرى بأن القاضي المتخصص بالنظر لعدم مشاركته 8 

ا الحكم لا يحيط بالظروف التي ارتكب فيها:المخرم جرمه على نعو كاف : 

7 د أساليب رياه لعزي ويه مروت 

المحكوم عليه 


© انظر فوزية عبد الستار ص347 . 
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2- قاضى الجكم : 


ش ايقوم هذا الأسلوب على أن يعهد للقاضي الذي حكم في الدعنوى 
الجنائية بمهمة الإشراف على تنفيذ الحكم الذي أصدره ء واتباع هذا الأسلوب . 
يتيح للقاضي دراسة ظروف المحكوم عليه من خلال نظره 5 
يساعده على اختيار أفضل أساليب المعاملة العقابية لتأهيل المحكوم عليه 
وإصلاحه عند التنفيذ عليه و 0 2 
كالتشريع التشيكي . غير أنه يؤخذ على هذا الأسلوب عدم تفرغ فنَاضي 
١‏ الحكم للأشزاف على التنفيذ فا ا الي تؤدى على الوجه 
الأكمل . 


3- المحكمة القضائية المختلطة : 


59 و ل أن قل حفر يشكلا يبن أحد لتفساة 
وبعض الأخصائيين أو الفنيين الأشراف على تنفيذ الحكم الجنائي . ويتميز 
هذا الأسلوب بأن مهمة الإشراف تكون من هيئة تجمع بين الثقافة القانونية .. 
. ( القاضي ) والخبرة الفنية ( العناصر المتخصصنة غير القانونية ) . 58 
وقد أخذت بعض التشريعات بهذا الأسلوب كالتشريع البلجيكي. الصادر مسنة 
4 م . إلا أنه يؤخذ على هذا الأسلوب بأن التشكيل المختلط للمحكمة قد 
يبعدها عن الحيدة التي يجب أن يتصف بهأ العمل القضائي ٠‏ 
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تنفيذالجزاء الجنائي 


تمهيد : 


تتجه السياسات الجنائية الحديثة إلى تجريد عقوبة سلب الحرية من. 
الإيلام والتعذيب ٠‏ كما لم يعد سلب حرية المحكوم عليه في الفكر العقابي 
الحديث هدفا في حد ذاته حيت كانت سلب الحرية يس تهدف ردع الجاني. 
ولكنه اصبح مجرد وسيلة لتحقيق أغراض العقوبة والتي من من أهمها تأهيل. 
المحكوم عليه عليه وإصلاحه وإعادته عضوا صالحا في المجتمع بعد انقضاء مدة 
عقوبته . ولذا فان أساليب المعاملة العقابية لابد أن توجه لتحقيق هذا الغرض 
حتى لا يعود المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته للإجرام مرة أخري . 


أساليب المعاملة العقابية : 


م صار سلب الحرية في الفكر العقبي الحديث مجرد وسيلة لت أهيل 
المحكوم عليه وإصلاحه فقد غدا إخضاع المحكوم عليه خلال مدة سلب 
حريته لأساليب علمية تشرف على تنفيذها الإدارة العقابية هو ما يتوقف عليه 
إصلاحه وتأهيله . وبذلك غدت أساليب المعاملة العقابية أو كيفية معاملة . 
المحكوم عليه مسلوب الحرية أثناء فترة سلب حريته الأساس الذي يتوقف 
عليه إصلاحه وتأهيله . وإذا كانت أساليب المعاملة العقابية هي الوسائل التي 
عن طريقها تقؤم الإدارة العقابية بتهذيب المحكوم عليهم وإصلاح نفؤوس هم 
وتقويم سلوكهم بما يجعلهم يلتزمون بعدم مخالفة القانون بعد أنتسهاء ..-” 
عقوبتهم . فان هذه. الأساليب لكي ت تحقق أغراضها يجب أن يس بق تطبيقها 
فحص لشخصيات المحكوم عليهم جح ا ا يدم 
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أساليب المعاملة العقابية المئاسبة لكل صنف 01000 ل ' 
تقتضي منا تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول نبحث في الأول نظام الفحص 

١ وفي الثاني التصنيف وفي الثالث التعليم والتهذيب وفي الرابع العمل وفي‎ ٠ 

0 الغا الرعاية الصعيبة +:وفني القصتلل المبحاس والأخسين الرعابة ْ 

الاجتماعية . ْ ' 


214 


الفصل الأول 


ك تمهيد . 


الغرض الأساسي للمعاملة العقابية » ولذا فانه لابد من تفريد المعاملة العقابية . " 


بما يلائم شخصية المحكوم عليه ويقوم سلوكه . وتفريد المعاملنة لاايمكن / 
تحقيقه بغي ر فحص شخصية المحكوم عليه ومعوفة القوامل اقبي درق اسن 
إجرامه والوسائل التي يمكن أن تجدي في تقويمه : وبذلك فان الفحص يسبق ١‏ 2 
التصنيف ترالتصنيف يستفيد من العلم الذي وفره الفحض . وهكذا فإن الفح ! 
ضروري للتضنيف وسابق عليه ٠‏ 


اتحديد على القحص : 


ورا مخ عر لفن ريا المختلفة من قبل 
متجموعةمتخضصة "فى محالات: علس مقدية ناعرو شت يون و حلفا 
اجتماع لمعرفة العوامل” التي دفعة المحكوم عليه للإجرام واختيار أساليب ' 
المعاملة العقابية الأكثر ملائمة لتأهيله . وبذلك فإن فحص شخصية المحكوم 
عليه مسألة فنية يُقوم بها فنيون حتى يمكن تحديد المعاملة: العقابيبة التي 
يتعين إخضاع المحكوم عليه لهاء أي أن الفحص .هو أمر يس بق تصنيسف 
الحو د وفقا لخطورتهم اللجتاعة ييه أساليب المعاملة العقابية 
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أنواع اللحض 1 : 


الفحص الذي يعنينا ونحن بصدد تؤائية أساليب المعاملة العقابية نحو 

الفحص اللاحق على الحكم الجنائي الوؤاجب التنفيذ وهو الذي يعد الخطوة 
الأولى لتصنيف المحكوم عليهم لتقرير المعاملة العقابية المناسبة لكل صنف 
حتى تتحقق أولى أغراض العقوبة وهي إصلاح المحكوم عليه وتأهيله . 
كما يوجد نوع أخر من الفحص هو الفخص التجريبي وهو ينصب على 
ملاحظة سلوك المحكوم عليه بعد إيداعه المؤسسة العقابية ون لب حريته 
لتقييم تصرفاته وعلاقاته مع زملائه في المؤسنة العقابية وذك لتحديد 
أساليب المعاملة العقابية الملائمة لتأهيله ٠‏ ويقوم بهذا المتوض الإذاز يعوة 
والحراس ف في المؤيسة العقابية : 0 

أما:الفحضن الحتائق عله عل 'الحكم بالجز اء الجنائي والذي ابص قبل ذوي 
الخبزة ويفترض أنه يمكن القاضي من استعمال سلطته'التقديرية في اختيار 
الجزاء الجنائي الأكثر ملائمة لتأفيل المجرم وإصلاحه عن طريق مده بملف 
الشخصية والذي ويتضمن دراسة شخصية المتهم في جوانبها المختلفة 
الاجتماعية والنفسية والصحية فانه يخرج عن مجال دراستنا والذي سوفٍ 
يقتصر على دراسة الفحص اللاحق على صدوز الحكم الجنائي بالإدانة . 


أغرض الفحض العقابي : 


٠‏ إن الغرض الأسأسي للفحص العقابي هو تصنيف المحكوم عليهم فعن: 
. طريق دراسة'كل محكوم عليه تتكشف معالم شخصيته ٠‏ وهو ما يتيح تحديد 
المعاملة العقابية الملائمة لشخصيته . غير أنه يجب أن يلاحظ أن الفقصص 
العقابي لا يتم إلا بغرض تصنيف: المحكوم عليهم ولكن له عدة أغنراض 
أخرى منها معرفة مدى جدارة المحكوم عليه المودع في المؤسسة العقايية 
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'بالإفراج او بس وا 1ن جداار ‏ لأف طمن 
0 ل اه 
ليس في الإفراج الشرطي عنه ما.يهدد الأمن العام . | ظ 
كما تبدو .أهمية الفحص في تحديد مدة انتهاء التدبير. 0550 
المدة حيت عن طريق الفحص يمكن التحقق من أن التدبير قد حقق تأهيل 
المحكوم عليه بم يمكن معه الإفراج"عنه . 


موضوع الفخص : 


لكي زحاق الفاخدن أغر اديه يجب أن رعش غلى الغاصر المظفيدة 
لشخصية المحكوم عليه والتي كان لها دور في سلوكه الإجرامي . ولذا فان 
١التسمن‏ بست اد يست لعف ا 
للشخصية ؛ كما يجب ان يمتد الفحص ليشمل ملاحظة سلوك المحكوم عليه 
اذا خضوعه للكز اه الكتائي ووضح فيم يلي فحوى جوانب هذا الحص ‏ 
وادض العواداي» 9 


1- الفحص العضوي أو ابيولوجي : ١‏ 


| ا 5 ان المحكوم عليه لفحض :طبي ,عام أو 
متخصص .لمعرفة ما إذا كان المحكوم عليه يعانى مسن بعض الأفراض 
العضوية أو البدنية التي تعرقل تأهيله مما يقتضي علاجها . كما قد تكشف 
هذه الفحوصات الطبية عن حاجة المحكوم عليه للعلاج في إحدى 
الميتشفيات أو المؤسسات العقابية المخصصة للمرضى أوْ تبرز ضرورة 
معاملته معاملة عقابية معينة لعلاجه وتحقيق تأهيله . ظ 
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20- فحص الطلى +-. 


١‏ مسد الس رط قنك القن السو تحني ا 
كحضن كاه السك عليه ودرجته لمغرفة حقيقته ؤكشق علاقئه بالسبلونا 
٠‏ الإجرامي ركد الود ل ا 
بالشواذ . : 


لاي - 


قم افد طبار لط لام الي ا عليه وعلى 
الا بيد مك الحم لو 001 4 امور ْ 
مصابا بخلل في هذا الجانب وبالتالي تحديد المعاملة العقابية التي يه شونا 
0 يقضع لها الممكرع عليه المصاب بمرض تنمس" 


4-. الفخص الاجتماعي أو البيني 0 


0 واانضتة هذا الفعصن 20 توف الاجتماعي . البيئي” . 
التحكوم صليه حية ارون علاقاته الاجتماعية وعلى الأخصن علاقاتله' ٠‏ 
الأسرية والعائلية وعلاقاته بزملائه في العمل وبضفة عامبة بجمييع 
الأشخاض المحيطين به . كما تدرس حالته الاقتصادية ومستو اه التعليمي 
والبيئة التي يعيش فيها :.ويهدف هذا الفحص إلى معرفة ما إذا كانت العوامل 5 
الاجتماعية قد ساهمت بالدفع به إلى السلوك الإخرامي قم دراسة كيقية 
مواجهتها وإغادة المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته عضواً ضالحاً فني 


المجتمع.. 


7218 0 


5- الفحص التجريي . 5 


| وهذا النوع من الفحص ينصب على دراسة 506 المحكوم عليه 

7 خضوعه للجزاء الجنائي في المؤسسة العقابية وذلك لتحديد حرا 

المعاملة العقابية الأكثر ملامة تأيه اوقد سيق أن أشرنا إلى هذا احميع 
من القحصن .. 


6.09 
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الفصل الثاني 


تحديد 0 لتصنيف : 


» يقصد بالتصنيف تقسيم المحكوم عليهم إلى فئات تتشابه في ظروفها‎ ٠ 
اثم توزيعهم غلى مختلف المؤسسات العقابية وفقا لما تقتضيه كل ففة من‎ 
معاملة عقابية ملائمة لتأهيلها . كما يدخل في مفهوم التصنيف أيضا تحديد‎ 
أساليب المعاملة العقابية الملائمة لكل فئة وتعديلها على نعو ما يقتضيه‎ 
» التطور الذي يحدث على شخصية المحكوم عليه الخاضع للمعاملة العقابية‎ 
والذي قد يقتضي نقله من 5 قسم إلى آخر أو من سجن إلى آأخر أو الإفزاج‎ 
٠ .عنه إفراجا شرطيا وذلك على النحو الذي يقتضيه تأهيله‎ 
ومن خلال تحديد معنى التصنيف تبرز أهميته إذ أنه من ناحية يجنب‎ 
المحكوم عليه التأثير السيئ لبعض المجرمين على بعضهم الأخر حيث على‎ . 
اضوء التصنيف يمكن توزيع المجرمين على مختلف المؤسسات العقابينة‎ 
. وإخضاع كل فئة لأسلوب معاملة عقابية مناسبة لتأهيلها‎ 


انم التصليات 2 
100-00 تكس لدع / ب 0 حيست عن 


“العو َس التي دفعته اللاجر ام وبالتالي تحديد المعاملة العقابجة جه 0 
يخضطبع لها لإلغاء تأثير هذه العوامل أو الحد منها لتحقيق تأهيله وإصلاحه » 
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وهو مَا يقتضي تحديد الفئة التي:يخضع إفرادها لنفس المعاملة العقابية . 
غير أن وضع المحكوم عليه في فئة معينة لا يمنع التلظة اتنحايية مين 
تطوير أسلوب المعاملة وفقاً للتطورات التي تطرأ على شخصية المحكوم . 
عليه-الخاضع لنوع معين من المعاملة.العقابية وبالتالي إخضاع + لمعاملة 
تفتلف عن الوك السعائلة الأول النتمدة لمعاملتة قحد إيذاعنة التؤيسةة 
وتصنيف المحكوم عليهم إلى فئات وفقا.لما تتطلبه كل فئة من معاملة عقابية ٠‏ 
محظكة امك كسه على 08د رس نوها كمدق لوكا عن الساء وسيفوار 
0 السنن عن البالغين » حيت اعتمدت أغلب التشريعات تصنيف المحكوم عليهم . 
. إلى عدة فئات على أساس السن وأخضعت كل فئة إلى معاملة عقابية. 
بام معد اح الحا عن لسر ريص الجالغين إن افتحتارت 
مختلفة وفقا لنوع المعاملة العقابية التي تحتاجها كل فئة لإصلاحها وتأهيلها . 
كما يصنف المحكوم عليهم على أساس سوابقهم الجنائية إلى مجرمين مبتدئين 
ومجرمين عائدين إلى الإجرام ومعتادين عليه . كما قسم المحكوم عليهم على 
أساس نوع الجريمة حيت يودج مرتكبي الجنايات في مؤسسات عقابية 
يت ا ظ ْ 


لزه عليهم الذين يخضعون للتصنيف ؛ 


لمع عا افيف و تقوم علييم وبق عافية رنائئة قرز قافية 
٠‏ لتنفيذ برامج المعاملة.» أما الجزاءات قضيرة المدة فإنها لا تحقق هذا الغرض. 
لأن إجراءات' الفحص نفسها تحتاج إلى وقت يحسب من مدة العقوبة وبانتهاء 
ألفحص قد لا يبقى وقتأكافً لتطبيق برنامج المعاملة اللازم لتأهيل المحكوم 
د 


5 


كما'يقول البعض بأن القن عزن يريت علو الأمد والعقوبات 3 
حي و ري ارح سرمي رلواطر ا د 


222 


اس عر م وول نام لق وان اقل كاز ش 
عليه يمكن أن يكون خلال مدة معقولة وما يزيد على هذه المدة فانه لا فائدة 
منه » وهو ما جعل البعض 'يدعؤ إلى جعل أقصى مدة للعقوبات السالبة 
للحرية عشر سنوات . غير أن تحديد العقوباتة السالبة للحرية على هذا النحو . 
يتجاهل الأغراض الأخرى للعقوبة ».كما أن مختلف التشريعات لتفادى هذه 
الأوجه من الك للقريات الطويلة الأمن والعقريالت المؤاسةة قمع بع . 
اأتقطناء مدة معينة من هذه العقوبات بالإفراج عن المحكوم عليه والسماح له 
بالخضوع لنوع أخر من المعاملة العقابية خارج المؤسسية العقابية . 
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الفصل الثالك ١‏ 
التعليم والتهذيب | 


دور التعليم في النظام العقابي : 


بك ار سات ف مجان طن اللجرام. كن كرد عاقة بين الأفيت: 
والجريمة » وبالتالي فان عذد كبير من نزلاء المؤسسات العقابيبة غير 
متعلمين : ولذا فان تعليم نزلاء المؤسسات العقابية يؤدى إلى تقال أحد 
عوامل الإجْرام لديهم: ويمنعهم من العود للإجرام.مرة أخرى . 
كما يساهم التعليم في تأهيل لماوع إطابحه عدوا مالك فى الم اه 
ش من ناحية يساعد على تنمية مداركه الذهنية والعقلية وثقافته العامة وأسلوب 7 
: تفكيره وينمي القيم الخلقية السامية عنده فيزيد في قدرته على الحكم على | 
شْ الأشياء وتقدير العواقب ؛ ويؤدى إلى تعليمه كيفية التصرف في المواقف / 


المختلفة وتغيير نظرته إلى الإجرام فيستنكره ويعدل عن الاتجاه إليه في 2 


المسقل كل انه تجسكو اتعاف لكحروية اليه وهو فق داحية أخروئ وستخاطن. ٠‏ 
النزيل في الحصول على عمل بعد الإفراج عنه ذلك أن أبسط الأعمال في 
عصرنا. الراهن يحتاج للإلمام بالقراءة والكتابة ٠‏ . 
كما أنه لم يعد هناك مكان في علم العقاب أو الجزاء الجنائي للقائلين عا 
تغليم المجرم. يزيد من خطورته الإجرامية ويهيئ له معرفة أساليب جديدة 
يستعين بها في ارتكاب جرائمه أو إخفائها بل على العكس من ذلك فلقد : 
اصبح من المسلم به أن تعليم النزيل له دور بارز في إصلاحه وتأهيله لما 
ظ يحققه من القضاء على أحد عوامل الجريمة وهو الجهل والأمية . 
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ولكن ما نوع التعليم الذي يجب توفيره في المؤسسة العقابية : 


إن اول الخدمات التعليمية التي.يجب توفيرها داخل المؤسسة العقابية هو 
الكو ا لتعليم العام الأوورتجه إن متخ اليه الحترواء وبجير 
.. القراءة والكتابة وبعض المعلومات الأساديدة التي تساعدهم على تقويم. 
شخصياتهم وتساهم في. تأهيلهم . ونظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية فيجب 
أن يلزم بها كافة النزلاء الأميين وتخصصن لهم الساعاك الكافية لتعليسهم . 
وول ل" لاتعايسس ها قزق معدوفة قر كن الحد الل دف فسن بكي د 
' التعليم يكون إجباريا بالنسبة للأميين وصغاز السن من المسجونين » وعلى 
الإدارة العقابية أن تبذل جهدها لتحقيق ذلك ". ( القاعدة 1/77 ) . 
عل 11 | لزعب الوقرت و اي ار ل عند بعد والمورةة فى طللوسي 
العلوم أو مرحلة من مراخل التعليم وإنما يجب أن يتجاوز الأمر ذلك إلى 
جميع ميادين العلم والمعرفة . حيت يجب أن لا ينحصر التعليم في مرحلة 
محو الأمية وإنما يجب أن يوفر للنزلاء الذين يتجاوز تعليمهم هذه المرحلة 
فرص التعليم الأخرى الابتدائي والإعدادي والثانوي وحتئ التعليم الجامعي ‏ 
. وذلك حتى يتمكن النزيل الذي توقف تعليمه قبل دخوله المؤسسة العقابية من 
استكمال تعليمه وذلك بالوسيلة الممكنة للمؤسسة العقابية ولو بالمراسلة أو 
,عن اطرايق) الالساب :. 0 | 
:كما ايحت أن لآ يفصن التقلين. ذال المتيانة 52500 العام . 
وإنما ينبغي أن يمتد التعليم ليشمل التعليم الفني أو المهني'أو التقني بحيث 


.. يدرب النزلاء الدين ليسث لهم مهنة معينة على تعلم مهنة أو حرفة تتناسب . 1 


وامبتعدادهم مما يضمن لهم التعيش منها بعد الإفراج عنهم ٠‏ وتقرر أغلب ' 
التشريعات العقابية الحديثة الأخذ بها النوع من التعليم نظرا له في 
تأهيل ل سن ا 
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ولكن ما الوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها دأخل المؤسسة العقابية : 


يتلقى نزلاء المؤسسات العقابية تعليمهم عن طريق إلقماء الدروس 
' والمحاضواك ولك بان يقلي اللدرين قرع موضو عاق الترافة التو لامي 
غير أنه يفضل عدم الاقتصار في التعليم على هذه الطريقة وإن كانت هني 
السائدة في مراحل التعليم الأولى وإنما يجب أيضا الاهتمام بالمناقثفات 
الجماعية وحلقات النقاش والتي تتم تحت إشراف المدرس الذي يقع عليه 
واجبٍ سماع أزاء النزلاء وإرشادهم إلى الصواب وهو ما يدعو إلى إعداد 
المدرس الذي يتولى التدريس داخل المؤسسات العقابية إعدادا علميا وثقافيا 
حتى يستطيع بمقدرته العلمية وكفاءته في التعامل مع النزلاء لمتكي 
توجيههم وتقويم شخصياتهم : ش 

كما تعتبر المكتبة من. أهم وسائل التعليم لمن يرغب من النزلاء في الاطلاع 
الشخصي وهو ما يقتضي إنشاء مكتبة بالمؤسسة العقابية ومدها بالكتب 
. العلمية والثقافية والصحف العامة التي تجعل النزيلك على صلة مستمرة 
. بالمجتمع الذي سيعيش فيه بعد الإفراج عنه . وتتعامل هذه المكتبة مع 
النزلاء عادة إما بتخصيضص أوقات معينة للقراءة وبالإضافة إلى ذلك تسمح 
. لهم باستعارة الكتب للاطلاع عليهم في أوقات فراغهم . ولا شك في أن' 
الاطلاع الشخصي للنزلاء على الكتب والمجلات العلمية والصحف العامسة 
يساعدهم في.دفع الملل واستغلال أوقات الفراخ ويشاهم في تغليمهم وتتقيفهم . 
مما يقودهم إلى طريق الإصلاح والتأهيل ٠‏ . ش ش 
وقد أكدت مجموعة قواعد الحد الأدنى .على أهئية ع م سن 
المؤسسة العقابية حيت جاء فيها بأنه ' يجبْ أن يكون لكل مؤسسة مكتبنة 
تخصص لاستعمال جميع طوائف المسجونين » وتشتمل على قدر كاف من 
الكتب التزويحية والثقافية الح واج المسرار كان اد قي 
استفادة كاملة ".. 
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تعليم النزلاء في التشريع الليبي 6 


ظ أحد عقون للد بمبدأ وراد لووك وو شي 


اللميين منهم (.م 37 من القانون زقم 7 لسنة 1975م في شأن السسجون ) . 


0 كما الزم إدارة ال جر" ) بالعمل. على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع 


مراعاة ستهم ومدق استعدادهم ومدة العقوبة وذلك .ؤفقا للمناهج. المقررة في 


1 ..مختلف المراحل الدراسية بالدولة (خ 2/47 من نفس القانون ٠)‏ 


1 وتيسيرا للجهود التي يبدلها النزيل من أجل .التعلم فقد فرض المشرع علنى 

الإدارة العقابية تذليل .العراقيل التي قد تعترضن طريقه نوكت على الإدارة 
العقابية أن تيسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات. للنزلاء الذين هم: على 
1 درجة من التعليم تسمح لهم بذلك إذا كانت لديهم الزغية في :مواصلة الدراسة 


(م 38 من نفبن القانون ) .بل إنه زيادة في الأخذ بيد ال نزيل إلى العلم +7 7 


الصا دص ل سكي د ريك امات لاوجو 
ل 0 اس ا ل د 
2-7 ع ف يح ا صا د ةق 


الجائز تداؤلها وأية مطبوعات أخرى تهدف إلى تثقيف وتهذي النزلام .. 
00 ل . كما #ختسي ازيل 


قانونا م 30 من نس التانون ا ْ ْ 


دور تي في لتم قطي . : 


يعد لي أحد اليا الممائلة 50 ا 000 في إصلاح. .حال. 


المحكوم عليه وتأهيله ا ا رس سي 


1 مون لكب أنه ان اجك راجت زرا وري ش 
| غير ب 


2 00 


وبذلك فقد أصبح هناك نوعان من التهذيب في النظم العقابية هما التهذيب 
لديني والتهذيب الخلقي » ولكل منهما أحكامه الخاصة التي تميزه وهو ما 
يقتضي التمييز ينهما في ” ش 


1 1- التهذيب الديني : 


هدف 5 النيكي هر عر اله الفرتية الننانية في مهن الإتسصسان» 
واعتناق هذه.المبادئ من قبل الإنسان يدفعه إلى الإيثار وحب الخيز ونبد 
السلوك الإجرامي . ولذا فان غرس هذه القيم السامية في .نفس الإنسان 
المجرم الذي يرجع إجرامه إلى نقص في الوازع الديني وعدم مراعاة القيم 
الدينية. .يؤدى إل استئصال. أحد العوامل الإجرامية ويقاوم الدوافبع... 
الإجرامية لدى ال ع اس مي العودة ليده : 
خرف 
وأيكحه أغلب ا الجزاء الجئائي أو 5 العقاب إلى القول ا 'التهذيب 
الديني يفوق في تأثيزه على الإتسبان المجرم ومتعه من العودة إلى الإجرام 
التهذيب الخلقي ومرد ذلك أن القيم الدينية تقزب. المحكوم عليه إلى الله 
وتذكره ابقدرة الخالق غر وك فده إلى الندم على ما صدر منه من أفعال ' 


0 إجرامية والتوبة إلى الله لأن الله ينهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن 


واحرينة عي من التوالطن الذي يجنز يأ رشان اكيم الإجعاد عنها اتريا ّْ 
ال 0 


وسائل التهذيب الديني : 
0 إن أهم وسيلة للتهذيب الديني هي إلقاء دروس دينية على النزلاء ٠‏ 
توضح للنزيل علاقة الإنسان بخالقه وفضائل التمسك. بهذه العلاقة وبيان أن. 


الأديان السماوية تأمر بالخير وتنهى عن ارتكاب الرذائل وأن الله يدعو 2 
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. الإنسان' إلى التعسك بالطريق المستقيم وأن:الغفران والتوبة والعودة الله دائما ' 
.ممكنا ..ويجب أن يكؤن: الواعظ.المكلف بهذه الدروس على مستوى عال من . 
العلم بالقواعد الذيثية وأن يكون .على معرفة ب أحوال النزلاء. وظروفهم 
وقادرا على مخاطبة عقولهم والإجابة على استفساراتهم وأن يككون مهتما. 
بمشاكلهم قادرا على التعامل معهم ملما بدوافع ارتكابهم الجرائم عالما 
بالأهداف التي يقصد تحقيقها بالمعاملة العقابية ويعمل على تهذيب المحكوم 
عليه دينيا للمساهمة في تحقيقها : كما أن على الواعظ الديني أن يشرف. قدر 
الإمكان على أداء الشعائر الديقية داخل: المؤسسة العقابية . وقد أوجب المثنع 
الليبي أن يكون لكل سجن واعظ ذيني أو أكثر وظيفته الإر شاد والمغاونة ' 
دينيا في تقويم انحراف النزلاء ( م 40 من قانون السجون ) . / 
كما يعد من وشائل التهذيب الديني تمكين النزلاء داخل المؤسسة العقابية من 
١‏ أداء الفرائض الدينية كالضلاة والضؤم خصوصا وأن النزيل قد يكون من 
. الممارسين لهذه الشعائر. الدينية قبل دخوله اذك ولحي كور 
دخوله المؤسسة مانعا له من ممارستها . ظ ْ 
كما يجب أن تزود مكتبة المؤسسة العقابية مخض الكتب الدينية لكي يتمكن 
ا الدينية . 


2- - التهذيب كني 


5 الأخلاقي هو 000 لق الأخلاقية 55 و:إقناعه 
. بالالتزام بها والسير على هداها في داخل لمجم يمد الإفراج عنه ل للإحالة 
بينه وبين العودة للإجرام . ١:‏ 
ويعتمد التهذيب الخلقي على قواعد علم الأخلاق. التي يستغين بها المهذب في 
ممارسته لمهمته ولا يختاج المهذب في قيامه بإقناع المحكوم عليه بالقيم 
. الأخلاقية الاجتماعية المثلئ دون الدخول في تفصيلات علم الأخلاق وأفكاره. | 
لديا في لا يفهمها النزيل ولا يستدعيها لتهذيب. بل على:المهذب أن 
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يوضح للمحكوم عليه القيم الاجتماعية المرعية في المجتمع والتي يجب عليه 
الالتزام بها والابتعاد عما يضر بها . وممارسة دور المهذب الأخلاقي ٠‏ 
يقتضي الإلمام بالعلوم الاجتماعية ذات الصلة بعلم الأخلاق كعلم الاجتماع . 
وعلم النفس حتى يحقق التهذيب أثرة على تفكير المحكوم عليه واقتناعة بنبذ 
السلوك الإجرامي . ا 


وسائل التهذيب الخلقي : 


يرى علماء الجزاء الجنائي أو اننا لتقا عدم جدوى أسلوب إلقاء 
ليون "١‏ المد هرات الكداففه طن لكوي علبدي ختاعة أن هنذا 
الأملوب قد فكت عنها دوين الو اعظ الكيتى وان اتج هذا الأسلوبي: أيظنااف 
التهذيب الخلقي فسيكون تكرارا للموعظة الدينية في صورة أخرى مما يفقده 
أثره . ولذلك فان علماء الجزاء الجنائي أو علماء العقاب يرون أن الاعتمادد. 
حل لبه واه ساف ايحن ل كرو ليحي وأ يحقار .الاسشفاك 
. الشخصي 'أو المقابلة الشخصية بين المهذب والمحكوم مرح الور الأول 
ككف ليذب الخلقي » حيث يجتمع المهذب بالمحكوم ليه ته كه 
. تاريخ حياته ومختلف مشاكله ويوضح له مواطن الخطأ في أفكازه وكيف 
يتعين عليه أن يفكر ويتصرف في ضوء القيم الاجتماعية السائدة . إلا أن 
نجاح عمل المهذب يقتضي منه دراسة شخصيه المحكوم عليه لمعرفة جوانب 
الضعف الأخلاقي لديه وأسباب هذا الضعف . وكيفية معالجة هذا الجانب من 
خلال .برنامج تهذيبي يقرره للمحكوم عليه 
غير أن اتباع أسلوب الاتصال امن فض عن تنظيم مناقشات جماعية 
000 ذات فحوى أخلاقي يديرها ويشرف عليها المهذب . 
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35 
17 


مي ا 


الفصل الرابع 
الط ل 


التطور التاريخي للعمل في المؤسسة العقابية : 


فقوف العدل في الفوسيلة الكاكة ل عد وزة اتوي ور كسان 
الغرض منه إيلام المحكوم عليه عي وقتيه رلا فاق لفن لم كن إلا وسكلة ' 
إضافية لزيادة إيلام سلب الحرية . » وهو ما يفسر ظهور عقوبة الأشغان : 
الشاقة التي لم تكن أكثر من مشقة أو قسوة.تميز هذه العقوبة عن:غيرها من " . 
. الغقوبات السالبة للحرية » وبالتالي فإن المحكوم عليه كان كثيرا ما يلزم ١‏ , 


بالقيام ببعض الأعمال التي لأ تحقق 5 أية فائدة غير تعذيبه كتكليفه بتقطيع 5 


بعض الأحجار ونقلها من مكان إلى أخر . ولذا فقد كان تشغيل المحكوم عليه ٠‏ 
بسلب حريته مجرد حق للدؤلة » وهو ما جعل تشغيل المحكوم عليهم في ٠‏ 
بعض الأحيان مجرد وسيلة ربح للدولة وبالتالي فمن حقها تشغيل النزيل أو 
عدم تشغيله وفقا للاعتبارات التي تقدرها + . | 
غير أنه مع تطور فلسفة العقاب وظهور الؤلسفات قاف السنة عن 
غيرت النظرة إلى أغراض العقاب حيت أحتل الإصلاح والتأهيل 7 
الأسمى للعقاب بدل تعذيب المحكوم عليه وإذلاله ولم يعد جمل المحكوم عليه 


علي الع الاق 0 الحديثة للعقاب حيت 0 


ل حا لمحتا 
. مدة عقوبته والإفراج عنه . وقد أكدت مجموعة قواعد الحد الأدنى على أنه: 


,. 3 


" يجب ألا يكون عمل“ فني السجون متمسما بلالتعليب في طبيعتة ٠‏ 
( القاعدة 1/71 ) . 
وبذلك أضبح عمل المحكوم عليه في رويس لدي لال عدم عسو فنا 
المحكوم عليه التزاما يتعين على الدؤلة القيام به حيث يتعين عليها تدريب 
المحكوم.عليه على مممارسة عمل معين يمكنه القيام بْه بعد الإفراج عنه . 
ولما كان تشغيل نزيل المؤسسة العقابية يقصد به تحقيق أغراض معينه فإن. 
مرت مام ره 
000 ظ ظ ٠‏ 
را اسه لوقا ا 
وشروطه ء ثم تحديد نظام العمل في المؤسسات العقابية .. 8 


إذا كانت ٠‏ النظم العقابية رام عنع ف انبا امو 
عليهم داخل المؤسسات العقانية إيلامهم وخصزت الإيلام في مجرد سلب 
ش الحرية فان لتشغيل نزلاء المؤسسات العقابية في ضل الفلس فات العقابية . 
ظ الحديثة أغراض متعددة يمكن تحديدها فيما يلي : دم ٠‏ 


0 النظاركي الموسعنة العقلئية 0 


يعد من أهم أغراض العمل حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية بالنظر 
لأن الفراغ يجعل المحكوم عليه يفكر: في الشغب والإخلال بالنظام داخل 
المؤششة . والعمل يشغل جانبا كبيزا من وقت المحكوم عليه فييتعده عن 
الشعور بالسأم والملل الذي يشعر به النزيل نتيجةللفراغ كما يجعله يميل/ 
إلى التعاون مع إدارة المؤسسنة العقابية ٠‏ والحرض عَلى النظام لدئ المحكوم 
عليه داخل المؤسسة العقابية يجعله يحافظ على هذه العادة بعد الإفراج عنه » 


2 4 


وهو ما قد يساهم في عدم عودته إلى الإجرام مرة أخرى » وتحقيق هذا 
الغرض يتيح الفوضة للعاملين بإدارة المؤسس-ة افتاه يو اجياكهم ذاخطل 
الفؤسنة عقبية على أكمل وجد بدل تملخير وقتهم في السك لتر حا 
النظام داخل هذه المؤسسة . 


- التأهيل :- 


. إن تشغيل نزلاء المؤسسات العقابية من شأنه أن يساهم في تأهيل 
المحكوم عليه نفسيا واجثماعيا ومهنيا . ذلك إن استمرار النزيل في القيام 
بعمل معين يؤدي إلى إتقانه له ولذا بإمكانه القيام به بعد الإفراج عنه وهو ما. 
يجنبه البطالة كأحد العوامل الزئيسية الدافعة إلى الجريمة . كما أن تشغيل 

المحكوم. عليه داخل المؤسسة العقابية ينمى قدراته وإمكانياته الدهنية ويعطيه 
الثقة مير :3ك ان لقف ال مان بطل مقا ل كلاف ميدن ان اليكل 
يجنب النزيل الاضطرابات النفسية والعقلية الناجمة عن البطالة ويدفعه إلى 
الكسب الشريف بعد خروجه من المؤسسة العقابية . 
كما أن العمل يجعل النزيل يشعر بقيمته الاجتماعية لأنه يساهم في بناء 
المجتمع وفضلا عن ذلك فإن العمل يجعله يعيش حياة مقاربة لحياته خارج 
وتكذا لأهمية العمل وتأثيره على النواحي النفسية والصحية والمادينة 
والاجتماعية لنزلاء المؤسسات العقابية فقد حرصت أغلب التشريعات .على 
الاهتمام بالعمل ووضع برنامج له من أجل تأهيل المحكوم عليهم وتقويممهم: 
حتى لا يعودوا إلى سلوك طريق الجريمة بعد الإفراج عنهم . 
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3- الغرض الاقتصادي للعمل :- 2 . 


إن .عمل نزلاء :المؤسسة العقابية يؤدى سولق الو س1 9 
إيراد مقابل هذا العمل. .:وهذا الإيراد و الدخل يساهم في تغطيةٌ بعض نفقات ؛ 


هذه المؤسشة كتكذية التزلاء أو كسائهم أو توفير بعسض الأدوات يي 


الا تساعدهم في الإنتاج:. 0 | 
وتخقيق عمل النزلاء دخل للمؤسسة العقابية دفع بالبعض إلى القول بضرورة 
0 الاهتمام بهذا الجانب وتحقيق. -الاكتفاء الذاتي للمؤسسة العقابية وذل بك بأن 
'تغطي إيزاداتها نفقاتها وأن لا.تضطر الدولة إلى الإنفاق عليها من حصيلة 
ففرا بل ان البعض الأخر من علماء الجزاء الجنائي ذهب إلى أبعد 
. .من ذلك وقال بضرورة أن تحقق المؤسسة العقابية ربح هن العفل عير أن 
في ظل. الأفكار العقابية الحديثة فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي الموسدة العقابيية ‏ 
:من أدخل عمل المخكؤم عليهم أوا تماول ذلك إلى تحقيق ربها يحت أن يات : 
من حيت الأهمية في درجة لاحقة التأهيل امير 0م وتدريبهم ٠‏ 
. تدريبا مهنيا سليما . َك 
لحا ب لور المؤسسات العقبية يجب أن ينتيدف تاغل 


4 الأحتجاج فر هذا 00 ا د ا 


من خلال ما يقومون به من أعمال ..لأن ذلك يحقق مصلحتهم » فهذا البسبب 
موكيا لأن الإنفاق: على المؤسسات .العقابية يجب أن يساهم.: فينه 

جميع المواطنين عن طزيق ما يدفعونه من ضرائب إذ أنهم جميعا ينتفيدون 
من عدم عودة المحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم إلى ارتكاب جرائم أخسرى . 
ْ في المستقبل حيث في هذا وقاية لهم جميعا . وقد. أكدت مجموعة قواعد الحد 
0 الأدنى على قاعدة عدم طغيان العرضن الاقتصادي على تأهيل المحكوم. عليهم 
| وتهذيبهم .حيت نصث م أن مصالح المسجونين وتدريبهم لع يجب 
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ألايكون ويا السب الرضبة في تحتيق ريع مالي من ضتاعسة ما قي ش 
. المؤسسة ” (القاعدة 2/72 ) . ٠‏ 


التعييف القلوني للصيل: 


حار مال قتاع النترض ا عر له سق يلراه 
| في المؤسسبة 'العقابية فقد ثار الجدل حول ما إذا كان الغمل مجرد التزام يقع 
على عاتق. المخكوم عليه أم أنه بالإضافة إلى ذلك خق له على الدولة . 
وتميل السياسات الجنائية الحديثة إلى تكييفه بأنه بقدر ما هو التزام على 
المحكوم عليه هو .حق له على الدولة : ؤهو ما يعنى أنه بالتسبة للدولة 
. التزاما عليها وبالنسبة للمحكوم عليه حقا والتزاما في نفس الوقت ؛ ويرجع ش 
هذا التكييف إلى أن العمل هو وسيلة من ؤسائل التأهيل والتهذيب التي يجب 3 
أن تسعى الإدازة العقابية لتحقيقة .٠‏ 


ادولة ملزمة بتوفير العمل : 


كك الول ملزينة متوفين, عدن للذريك .باعتياره أحذ 5207 الدولة 


الدين لهم :الحق. في الحصول على عمل . إلا أنه لما كانت الذنولة ملتزمكة ١‏ 


بتأهيل المحكوخ غليهم فان عليها أن توفر لهم عملا يسآهم في تأهيلهم . كما ' 
يجب على الدولة. أن توفي بالتزامها على الوجه الأكمل » ولذا فان عليها أن . 
ترفو لتقن بد كات العمل" الك كرفو ها لذي مواكلق السين + ترود أكمديف 
. مجموعة قواعدٍ الجد الأدنى ذلك » حيت نصت على أنه '" يجب توفير العمل 
. الكافي والمفيد في طبيعته بحيث يشغل. المسجونين ويستحوذ علي نشاطهم . 
طوال الفترة العادية ليوم عمل عمل ' ( القاعدة 3/71 ) . كما يجب أن-يكون. هذا : 
العمل مناسبا بحيث يكون قر واس نواد اوداع المسجونين ' 
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. على الاحتفاظ بمقدرتهم على كسب أززاقهم بطريقة شريفة أو ينمنيى.هذه 
لقره لديهم ( القاعدة زاب وموم قواعد الحد الأدنى ) . 


ش التزام لمحكوم عليه بالعمل : 


ْ م السجين بالعبل تا إلى أن العمل جزء من الماملة العقيب 
جه د جار ماده ولعيل وو أكواللريان لتو يه لكلا . 
ا ا لم ير ب 
جميع المسجونين: المحكوم عليهم بالعمل ؛ .مع مراعاة مدى استعدادهم 
ا ا ل ( القاعدة 3/71 ) . وإذا كان 
3 اذام اممتكرم عله بانصل يرجع إلى 1 لاه التررية فان ذلك . 
ا ل ل ال ان 
كما أن اعتبار العمل التزام يقع على عاتق المحكوم عليه يترتب عليه أن 
امتناعه عن القيام بهة] الالة ام من شأنه إخضاعه للإجراءات التأديبية التي 
تقررها لوائح المؤسسات العقابية بغرض حمله على تنفيذ هذا الالتزام . ٠‏ 
ويبدو أن المشرغ الليبي قد أخذ بمبدأ إلزام المخكوم عليه بالعمل » فقرر أن 
يكون التشغيل وجوبيا بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم 
حالتهم الصحية من ذلك: . أما المحبوسين احتياطيا فلا يجوز تشغيلهم في 
عد الأعمل جاده شدي الخاصة ٠‏ غير أن النزيل يعفى من العمل إذ إذا 
يه ( مواد 29 و30 من قانون السجون ) . 


238 


ع المح عودار لد 


أصبح. إعادة التأهيل في ظل. السياسات العقائية الحديثة بقدن اا اهبو 

التزام. على :ادر لقيدق السحكرة عليه تاعقان ل العدين »و أده ؛ أساليب 
التأهيل والتهذيب ..ويترتب على اعتبار العمل حقا للمجحكوم عليه أنهلا 
يجوز للدولة تركه في حالة بطالة أو تأديبه. عن طريقه إما بإلإزنامه بحه أو 
حرمانه منه إذ العمل ما هو إلا أسلوب تأهيل وتهذيب للمحكوم عليه 
واعتبار العمل حقا للمحكوم عليه يترتب عليه أيضا تمتعه بكافة مزاياه » ولذا . 
فيجب أن يحصل على مقابل له وأن يستفيد من الضمانات الاجتماعية 
المقررة للعاملين في العمل الخر. كما يجب أن يمكن من اختيار:نوغ العمل 
الذي يرغب في أدائه 28 حدود احفاهاك وإمكانيات المؤسسة العقابية 
وفراعاة صاتدية ترع ال ليك لمحكي لودو إفياتية: ركد شيف 
. مجموعة قواعد الحد الأدنى على حق التمك كه ني مدان فرع السلا ٠‏ 
حيت نصت على أنه ' يجب أن يمكن المسجونون من اختيار نوع العمل 

الذي يرغبون فيه » وذلك في الحدود التي تتفق مع القواعد السليمة للاختيار 
لينيبوم العقالحات: زازه للمؤيسة و النظاء فيه" ( الفجاعةة 0/71 ) + 
وتأكيدا لقيبة العمل وغرسه في نفوس المحكوم عليهم. فقد اقر المشرع الليبي 
سوقان أحكام قانو ن الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل علئ نز لاء 
السجون الدين'يجرى تشغيلهم » وقد اعتبر النزلاء بمثاٍة عمال واللجنة. 
الشعبية للأمن العام صاحب عمل بالنسبة لهم ( م 36 من قانون السجون ) 
وأقر منح النزيل مقابل عمله في السجن ( م 33.من قانون السجون ) . 


شروط العمل :.. 


للعمل العقابي حتى يمكن أن يحقق أغراض + فلي تهذيب وتأهيل ‏ 
لكر عر هده لووط لج نمه ش 1 1 


239 


5 أذ ل يكون شان ومنافيا لكرامة كروي 


ٌ 
ا 


لم بعد القصدامن العمل جمل المشقة أو | 55 أو القبوة أو الماين” 
بكر امة المحكوم عليه وإنما أصبح. العمل في ظل السياسات العقابية الحديثة 
مجرد وسيلة تهذيب 08 ٠‏ ويترتب على ذلك ضرورة أن تكون أماكن 
:الغمل صِخية و أن يقوم المحكوم عليه السجين بالعمل في ظروف تحافظ” 
على كرامته كانسان وتشابه الظروف التي يتم فيها العمل خنارج المؤسسة 
حتى يتمكن من التعود عليه ومزاولته بعد الإفراج غنه . وقد أكدت مجموعة" ' 
قواعد الحدد الأدنى ذلك خيث نصت على أنه ' يجب أن يكون تنظيم العمل 
ووسائله في المؤسسات على غراز مثيلة في المجتمع الخارجي على قدر 
المستطاع ؛ حتى يمكن تهيئة المسجونين وإعداذهم لمواجهة الظلروف 
الطبيعية للحياة المهنية ” ( القاعدة 00 


2- اي ا 0 


لكي يحقق العمل تأهيل وتهذيب المحكوم عليه 2 ٠‏ 
إذ يجب أن لا يكون العمل في حد ذاته غرض وإنما وسيلّة لتحقيق غرض 


.هو تهذيب وتأهيل المحكوم عليه » ولذا فان المحكوم عليه يهب أن يقوم ب 


العمل للإنتاج لآن العمل المنتج هو الذي يجعل المحكوم عليه يتعلق به 
ؤيستمر فيالقيام به طوال مدة سجنه وحتى بعد الإفراج عنه عنه . أملا العمل 
غير .المنتج فيؤدى إلى نفوز المحكوم 1 عليه وعدم التزامه بالقيام به لأنه 
يشعر أنه يؤدى عمل لا قيمة له ولا يستحق جهده وهو ما يفقده الثقة بنفسه : 
ا ا 0 عام فى تطى ام أعراضو 
لدت عليه وتهذيبه . 
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3- أن يكون بمقابل : 


جل رطا. مزوا د لقي ا لدو د در يعوب سن 
نحو أفضل في تهذيب وتأهيل المحكوم عليه ينبغي أنْ.يكون له مقإبلا مسن 
الدولة . ويتجه الفقه إلى تكييف هذا المقابل بأنه أجر استنادا إلى أن العمل ٠‏ 
هو حق للمحكوم ع عليه وليس منجرد التزام يقع عليه وهو ما يستتبع الاعتراف 
للمحكوم عليه بالمزايا المتفرعة تغن هذا الحق كالأجر والتأمينات: 
الاجتماعية ‏ . كما يذهب علماء الجزاء الجنائي أو علم العقإب 'المحدثين في 
تحديدهم للأجر بأنه ينبغي أن يعادل أجر من يقوم بمثل عمله 'خارج المؤسسة. 
العقابية » أي أن أجرم ينبغي أن يكون ” أجر المثل ” . وإعطاء السسجون 
أجر مقابل الأعمال التي يقوم بها فيه تأكيد على أحقية المخكوم عليه كأي . 
فرد أخر في: الحصول على مقابل غمله . كما أن الأجر يشجع المحكوم ' 
علفه عا العمل فيقوم به بكل جدية ونشاط ؛ ويساعده في إنفاق جزء منه . 
لشراء الأشياء الشتخصية المصرح بها للاستعمال الشخصي داخل المؤسسلة. 
العقابية » وفضلا عن ذلك فيمكنه مساعدة أسرته بالإنفاق غليها مما يضمن ١‏ 
استمرار صلته بها وحمايتها من التصدع والتفككك طوال ففترة وجوده 
بالمؤسيسة العقابية: .“كما أن بإمكانه ادخار" جزء من دخله يستعين به لمؤاجهة ٠ ١‏ 
ظروف الحياة بغد الإفراج عنه وبداية حياته بداية شريفة ٠‏ ش 
وانسجاما مع هذه القواعد أقرت قواعد الحد الأدنى بأنه ” يجب أن يشناب 
المسجون على عمله طبقا لنظام مكافآت عادلة . ويجب ان يسمح للمسجونين 
بإنفاق جزء على الأقل من مكاسبهم نشراء الأشيساء المصرح لهم بها 
لاستعمالهم الشخصي وإرسال جزء آخر من منها إلئ أسرهم . ويجب أن ينص 
النظام أيضا على وجوب احتفاظ إدارة المؤسسة بجزء من كاسب الممججون 
التوفير حصيلة تسلم إليه عند الإفراج عنه . " ( القاعدة 1,2,3/76 ) .. 


وقد أقر المشرع الليبي منح المحكوم عليه مقابلا لعمله حيت نضت المادة 33 
من القانون رقم 47 لسنة 1975م في شأن السجون على أنه ' يمنح النزيل 
مقابل عمله في السجن أجرا تحدد اللائحة التنفينية مقدارة وشروط استحقاقة. 
واوجة التصرف فيه " . كما أقر بأنه لا يجوز الحجز :على أجر ال نزيل أو . 
الخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي 
تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن وإذا 
تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة (م 354 من قانون: 
السجون ) .وإذا تؤفى النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر 
رطيس رس 0 رابج اويا 
لنت 


| نظام العمل في المؤسيسة لعو : 


إن أضاريي سد يي امي د ند 
الذولة فى" الاشتواف على العمل وتو حدية: وغلئ هذا الأساس” يمكقخ حضير 
هذه الأساليب أو النظم في ثلاثة هي ٠:‏ ” 
1 - نظام المقاولة. . 2- نظام الاستغلال المباشر . 3- نظا القية 
ونوضح.كل نظام من هذه الأنظمة الثلاث وذلك على النحو التالي : 


1- نظام المقاولة م 


| وفقا لهذا النظام فان الدولة توكل إلى أحد المقاولين بالنزلاء لتشغيلهم' 
وإعاشتهم . ولذا فان المقاول يقوم بإدارة العمل حيث يقوم بإحضار كل ما 
يلزم للعمل من' معدات ومواد أولية » ويتولى تعيين من يقوم بالإشراف | 
.. الإذاري والفني على تشغيل النزلاء .وفضلا عن ذلك يقوم المقاول بتسويق ‏ ' 
الإنتاج ودفع أجور النزلاء وتحمل نفقات إعاشتهم ٠‏ وطبقا لهذا الارجل 
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المقاول كما يحصل على الأرباح يتحمل أيضا مخاطر خسارة المشتروع . 
وإذا كان هذا النظام لا يحمل الدولة أعباء إعاشة النزلاء.وتشغيلهم وما قد 
يترتب على ذلك من خسائر مالية والتي يتحملها المقاول ويقتصر دور 
الإدارة العقابية على منع ولحاي ارج( لعرود اك لمعيو 
.. للمقاول نفوذ داخل ‏ المؤسسة العقابية ٠‏ . 

0 ل سس سرك امسا ارده 
بقدر. الإمكان فان ذلك قد يؤثر على تجقيق تجقيق” الأغ راض الأساسية لتشغيل 

النزلاء وهى تأهيلهم وإصلاحهم . 

ولتفادي بعض .عيوب هذا النظام جاء في قواعد الحد 557 "هندطيا 

1 يستخدم المسجونون في عمل لا تتحكم فيه مضلحة السجون يجب أن يكونوا 

ذائمنا تخت قو اك موظنئ المؤمسية " ( القاعدة 3 ) .إلا أن هذا النظام 1 

: قذ اختفى تقريبا.في أوائل هذا القرن . ْ 


2- نظام الاستغلال المباشر : 


وفقا لهذا النظام فإن الإدارة العقابية هي التي تتحمل أعباء إعاشة 
القلاء وتشغيلهم ؛ حيت تقوم هذه الإدارة بالإشراف الإداري الكامل ا 
عملية تشغيل النزلاء وذلك بأن توفز معدات التشغيل والمواد الأولية وتوفر 
الفنيين الذين يشرزفون على العمل وتتولى بعد . ذلك تسويق اتاج و سين 
مقابله ودفع أجور النزلاء.العاملين 70 
وإذ كان. هذا النظام يمتاز بأن'الإدارة العقابية تشرف. إشرافا كاملا 2 
التشغيل مما يجعلها تسعى لتحقيق الأهداف العقابية من العمل وهى إصلاح 
المحكوْم عليهم وتأهيلهم للحياة العادية بعد انقضاء مذة عقوبت هم حتى لا 
يغؤدون للإجرام مرة أخرى » حيث يمكنها توفير العمل الذي يتناسب وميول . 
كل نزيل وتمكينه من التدريب على. المهنة التي تناسبه لكقي.يتمكن هن . 
الحصول على عمل شريف بعد الإفراج عنه > إلا أنه يؤخذ على هذا النظام 
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أنه في كير من لحان 0 توافر لإارة العقائية العدد اكافي , 0 ن المشرفين 


الشف ف لتم بي ا د 0 ٠‏ 


اللمرخات الوه الظابية »رقف عن ذلك قاع النرلة دلاخاي توفطين.. 
1 . التمويل اللازم للتشغيل وتحمل أعباءه . 1 ١‏ 
.. إلا أن هذا. النظام هو الذي تتجه السياسات العقابية الحديثة للأخذ به نظرا 

لأن الهدف الاقتصادي لتشغيل النزلاء يجب أن يلي في الأهمية تحقيق 
1 التأهيل والتهذيب ٠‏ والنفقات التي تتحملها الدولة من جراء تطبيق هذا النظام 
1 يجب أن لا تتردد في تحملها :لأن.من شأن ذلك حماية المجتمع من خط ورة | 
ا ل ا الحذ الأدنى بأنه '" 
' من المفضل أن تقوم مصلحة السجون بنفسها بإدارة مضائعها ومزارع ها 
ْ إدارة مباشرة.وليس. عن طريق متعهدين خصوصيين. ' ( القاعدة 1/73 ) ١‏ 


1 - نام 0 : 


. يعد هذا النظام ومطلكق النظامين ال يت أن الإدارة‎  ” 
العقابية لا تتخلى عن النزلاء تماما كما في نظام .المقاولة كماأنهالا‎ . 
تخضعهم لها على نحو مطلق كما في.تظام الاستغلال: المباشر » وإنما تتعاقد‎ 
٠ مع رجل أعمال يتولى توريد الآلات والمعدات اللازمة لعفل والمواد الأولية‎ 
ويقوم النزلاء بالعمل تحت تحت إشرافها ويستلم رجل الأعمال الإنتاج ليتولى.‎ 

تنويقه واستلام مقابله وبالمقابل فانه يلتزم :بأن يدفع للإدارة العقابية مبلغ من 
المال يحدد مبلفا في العقد الذي يبرم بينها وبين المقاول . ااا 
. وكما يتضح.فانه ؤان كان رجل الأعمال قد يحقق ربح من.هذا. الاتفساق إلا 
: أنه قدا يتحمل الخسارة أيضا. لكماءان هذا النظام يتيح للإدارة العقابية بالنظر 


٠. ٠‏ لإشرافها على العمل العقابي اللو اخ أغراضه وعلى الأخص التأهيل 


ب« الست 0 أن خرمان رجال الأعمال من. الك الكلي على تشغيل 
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النزلاء قد ب 58 ار وهو ما يجعلهم يترددون في الإقدام على استثمار 5 
أموالهم في. هذا المجال ٠‏ وبالتالي يبقى نظام الاستغلال المباشر 'بما يقدمه من 

خدمة عامة رغم أنه.قد يحمل الدولة نفقات باهظة أفضل الأنظمة باعتبار أنه 
أكثر تحقيقا لأهدافٍ العمل يعني 
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الرعاية الصحية . ْ 


صلة الرعاية الصحية بالتأهيل : 


أصبحت الرعاية الصحية في ظل الأنظمة العقابية'الحديثة. أسلوب من 
أساليب المعاملة العقابية التي تستهدف تهذيب نزلاء المؤسسات العقابية 
. وتأهيلهم المؤاكية الغناة بعد الأفزاع عنهم . وهذه الرعاية تساهم في التأخيل 
من حيت أنها تساهم في احتفاظ النزلاء بصحتهم الجسمية 0 
والنفسية » ولذا إذا كان المرض هو أحد العوامل التي دفعت المحكوم عليه ' 
إلى ارتكاب الجريمة فان من ثنأنٍ الرعاية الصحية الا طن الموفي 
وبالتالي استئصال أحد العوامل الإجرامية لديه و المباعدة بينه وبين ن الجريمة 
. وعدم العودة لارتكابها مرة أخرى اا : 
كما أن الاهتمام بصحة النزلاء يؤدى 78 نجاح الأساليب العقابيية الأخرى 
بوالتي متها العمل العقابي و.يساهم في مكافحة الأمراض والأوبئة التسي قد 
تهدد المجتمع . 
رف د سنعا ئها وتايه في جاده ناا اومان رو ديا 
دون استثناء والدين من ضمنهم نزلاء المؤسسات العقابية وه-ؤلاء السنزلاء 
| بالنظر لتقييد حريتهم لا يستطيعون رعاية أنفسهم صحيا » »كما أن المحكوم 
عليهم معاكيوق ” بسنا بجر يكيم و ل تعر 0 اج ركدنه نف العتات راكنا إحدافينها 
. لايقره القانون وهو حرمانهم من الرعاية الصحية .2 
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أساليب الر 1 الصحية :. 


الل عي ار ا عد ل عات لولبم 
ولكنها تمتد إلى. اتخاذ الاحتياطات : اللازمة لوقايتهم م من المرض ٠‏ وبذلك فان 
الرعاية الصحية تتخذ "أساليب وقائية. وأخرىئ: علاجية . 


الاشنك أن 0 :إلى الذهن وال ناا الوقاية بالنسبة : . 
لأشخاص خاليزا القانون واعتذوا على المجتمع بارتكابهم جرائم ضذه ؟ 5 
. والإجابة على ذلك.يمكن . أن تكون بالقول بأن تحقيق الرعاية الصحية' 
للنزلاء بما تتضمنه من احتفاظهم يضحتهم-البدنية والعقلية والنفسية تقتضي 
اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع تعرضهم للأمراض وخصوصا المعدية 
لقالا مضي . أثرها على شخص معين وإنما قد تؤثر على سائر النزلاء 
ش وتؤدى إلى تحملهم ليس فقط إيلام العقوبة ولكن أيضا ألام المرض وفضلا ' 
عن ذلك فان الأمراض المعدية قد تؤثر على:العاملين بالمؤسسة العقابية : 
وعلى زوار 'المحكوم عليهم وهو ماقد يؤذى إلئ انتقال هذه الأمراض 
". المْعدية إلى خازج المؤسسة . كل هذه الاعتبنارات تفرض على إدازة 
'..المؤسسة العقانية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي جحي وطافية 
النزلاء .داخل الُؤسسات العقابية » حيت يجب أن تتوافر شروط معينة في . 
.:مكان تكفيذ الحقوبة وفي النظافة الشخصية إكل,نزّيل وفي مآكلة وملئْسَة.وفي, 
: تمكينه من ممارسة الأنشطة المختلفة الرياضية والترفيهية . وتحقيق تحقيق الرعاية. 
الصنخية في كافة صورها أمز يتطلبه الحفاظ على صحة المحكوم عليه 
٠‏ وتأهيله حتى يعود. اعضوا صالحا في المجتمع بعد الإفراج عنه . 

0 ويمكن يضاح أساليب الؤقاية وذلك على النحو ار 
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1 الوقية في مكان تنفيذا العقوية : 3 


. يعد من أهم أساليب الوقاية من الأمراض توافر الزويا لقحب سن 
المؤسسة العقابية سواء من حيث المساحة أو التهوية أو الإضاءة أو المرافق 
" اأضيحية أو النظافة . حيث يجب أن تكؤن الأماكن المخصصة للنوم مئاسية 
من حيث المساحةلعدد النزلاء ويجب أن تدخلها أشعة الشمس والهواء 0 
ْ نحو كاف كما يجب أن تزود بأسرة وأغطية للوقاية من البرد تناسب كل 
© فضَيل » ؤأن يعهد .إلى كل نزيل الاهتمام بنظافة سريره وترتيبه مع 
ء: ضرورة تغيير الأغطية على فترات دورية على .نحو يكفل نظافتها . كما أن . 
'الأماكن النخصضّة للعمل أو الأكل أو التعليم أو التتهذيب أو القراءة أو 
الرياضة أو الترفيه يجب أن تكؤن واسعة وبها نوافذ كبيرة مما يجعلها جيدة 
الإضاءة والتهوية للمحافظة: على صحة النزلاء : كما يجب أن تتوافل 7 
المرافق الضحية بأماكن متعددة من المؤئسة العقابية حتى يتمكن النزلاء من 
قضاء حاجاتهم' الطبيعية وتنظيف أبدانهم على نحو يتفق وكرامة الإنسان . 
بون شيع الحالات بجنا اعتمم كنا جترم امال التي يرتادها النزلاء . 
'. ويمكن أن يعهد د العم تحت إشراف إدرة المؤسسة العقابية  .‏ - 


2- نظافة المحكوم عليه 


لايع روقالة و الا نش نسي امقر عليه ذاكل النؤة 
العقابية العناية بنظافته الشخصية » والتي تعنى نظافة بدنه وملابسه . 
وبالإضافة إلى ضرورة توافر أماكن كافية لاستحمام النزلاء ومدها بالمياه. 
التي تتناسب درجة حرارتها مع الظروف المناخية » يجب تزويد النزلاء.. 
بالأدوات اللآزمة للنظافة كالصابون والمنناشف ويجيب أن يلزم النزيل 
| بالانتكام وقض شعره وأطائره وتنظيف علننه وفق برنامج تحب" الإدارة 
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العقابية مراعية في ذلك ظروف الماع والحالةالصحي لل نزيل العمل 
المكلف به . 

كما يجب أن تشمل النظافة الملابس لحي تقدمها الإدارة العقابية وهذه 
الملابس يجب أن تختلف باختلاف فصلى الضّيف والشتاء ويجب ع ف 
ماديا جاراي كل بمسا في تابحم 


3- أكل المحكوم عليه 


ونه ادكو ان انار احو يكلب افيه يا ركم لسو 
وجبات. غذائية » حيث يجب أن تكون هذه الوجبات متنوعة وكافية من حيت 
الكمية والقيمة الغذائية للمحافظة على صحة المحكوم عليه ونموه وأن تناسب 
كيه الهداء طروك المحكيع عليد المشحية تو همير واو العمل إلى يترد جه وان 
يحافظ على تناول الطعام في مواعيد منتظمة . 
شرع وجنات العذاية مسي عدم نديد فقن وتياك لطر ات متيعة 
طويلة . كما يجب الاهتمام بنظافة المطبخ وأدوات إعداد الأكل والصحون 
والقائمين على العمل به . كما يتعين مراعاة تقديم الطعام للنزلاء لك 
كسافكل على بكو امققع و إلشانيتية . | 
كما يجب قم الماك طق النكن الى فوم مففة لاز 15:0ةا تست 
تقديم وجبات خاصة للنساء الحوامل خلال فترة الحمل والرضاعة, وكذلك 
أي نزيل يقرر لذ الطبيب معاملة خاصة مراعاة لظروفه الصحية . ش 


4- الأنشطة الرياضية والترفيهية : 
إن ممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة للنزيل من شأنها المحافظة 


على سدق لذ تاتون الصتررورى أن قد الساكاك و المقاك :و لكات 
اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية . وينبغي إيجاد مدرب لمساعدة النزلاء 
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علن ممازشة التفارون الرياعظيسة زتشيجة أرفات معدة السام ينهذه.» 
. التمرينات . كما ينبغي السماح للنزلاء الدين لا يعملون:فني الخلاء بالتنزه. 
لاضن في الهواء الطلق داخل المؤسسة العقابية لمدة لا تقل عسن ساعة 
د ّْ ١‏ 


- الإشراف الطبي :. : 


550 الوائية دفها في وق السنؤلاء مسن مخفا 
الأمراض وتحافظ:علئ:ت تمتعهم بالصحة الجسمية والنفسية العقلية. يجب أن 
يشوك على نز شه تاي الإدارة الطبية بالمؤسسة العقابية ٠‏ حيت 
. يجب على هذه الإدارة التأكد من توافر الشروط الصحية فني. مكان تنفيذ 
العقوبة وبقية الأماكن الأخرى التي يتزدد عليها النزلاء داخل هذه المؤسسة ؛ ' 
وكذلك من نظافة الأكل واحتوائه على القيمة الغذائية اللازمة » كما على 
الإدارزة الطبية بالمؤسسة:التأكد من النظافة الشخصية للنزلاء وانهم يمارسون. 
الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تقتضيها وقايتهم منمختلبف الأمسراض 
:وتمشمهم بصيحة جيدة ٠‏ وللطبيب المختص إبداء ملاحظاتة لإدازة المؤفسسة 
العقابية في حالة تخلف أحد هذه الشروط . 


عن لايك الفاحدية! عله تيعد الابسيع الميكن واحلعوين 
المؤسسات العقابية من الأمراض المصابين بها سواء كانت هذه الإصابة قبل . . 
٠‏ حولت التوسيية المطافية ادرف مكزائيه لهات وواقسبي لفقت بط للد 
العقابية أن. تخصص للإدارة الطبية التي تقوم بعلاج المحكوم عليْنهم داخل 
الموسية التقابية مكاع صابت :تنواال هه حفن الفزوظ الخد ران تزووه: 
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بالعناضر الطبية اللازمة لفق 'عن رضي وعلاجيم ». اعتابيها راك 
بالأيوات والمستحضرات الطبية الضروزية 5 





ولكن .لماذا الدع : 


قد يعيق إعادة 0 النزيل 00 أولى أهداف 3 ا الملمكون ' 
عَلِيِهمْ داخل المؤسسات العقابية يجب أن يكون إعادة ة تأهيلهم حينمنا يكون 
النزض هو أحد العوامل التي دفعتهم إلى سلوك طريق الجريمة » فعند علاج. 
المرض يتم القضاء على هذا العامل فيعود المحكوم عليه عضوا,ضالحا في 
احص د اراد ع . كما أن مرأعاة حق المحكوم عليه باعتباره إنسانا 
في الحصول على العلاج المناسب فضلاً عن أن عقوبة سلب الحرية لا 
تتضمن جرمانه من حق العلاج ولأن المحكوم عليه نوجود في ظدروف لا. 
تمكنه من ,علاج نفسه يجعل علاجه التزاما يقع على عاتق الدولة 020007 
الأساليب العلاجية التي تتبعها الإدارة 3 الظبية للمومينية لبقابية في أبرين 
هما :فحص المحكوم عليه وعلاجه . ' 


فحص المحكوم عليه . 


لبي ا د ف 
| إبداعه المؤسبسة:'العقابية بأسرع ما يمكن وكلما دعت الضوورة الك الفا 
ش لمعرفة ما قد يكون المحكوم عليه مضابا به من مرض بدني أو عقلي أو 
نفسي.وعليه أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة تلك الأمراض وعزل .. 
المشتبه في إصصابتهم .بأمراض معدية أو وبائية » وكذلك تحديد ا 
الجسماني أو العقلئ الذي قد يعوق التأهيل » وتحديد مدى القدرة البدنية لكل 0 
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00 كفن على اللشوي ا اشام مسية الم مهن الوليمة 
والعقلية والنفسية وعليه أن يكشف يوميأ على جميع النزلاء المرضى وكل 
من يشكو منهم.من مرض وأي نزيل يستدعي انتباهه بوجه خاص .وعلى . 
الطبيب أن يقدم تقريرا لمدير المؤسسة العقابية كلما رأى أن صحة أحد 
النزلاء البدنية أو العقلية أو 0 0 
لاستمرار وجوده بالمؤسسة العقابية أو نتيجة لأي وضع من أوضاع 


0 الخيين :. ويجب على مديز المؤسسة أن يعنى بتقارير الطبيب ونصائحه 


التي يقدمها له وعليه في حالة موافقته اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها » أما” 
إذا كان الأمر غير داخلا في اختصاصه 7 إذا لم يوافق عليه فعليه أن يلغ 
نوو ترضكات الطبيب وتعليقاته الخاصة عليها إلى السلطات العليا له . 


.علاج المحكوم عليهم : 


إن الرعاية الصحية للنزلاء تقتضي علاجهم من مختل ف الأمسراض 
. البدنية والعقلية والنفسية ونقل من يحتاج منهم إلى علاج تخصصسي إلى 
١‏ مستشفيات متخصصة » ويجب أن تحسب مدة العلاج من مدة العقوبة .وإذا 
ؤجد مستشفى داخل العة سبي فيجب تجهيزه بالأدوات والمعدات 
والمبتحضرات الطبية اللازمة لتوفير العناية والعلاج الطبي السليم لل نزلاء 
ّ عرض . كما يجب أن ل المهني 
ان مؤقل + وأ عدم كافة كاك الطبية للنزلاء مجانا . ش 

4 وبالسية السناء يحت فد المستطاع مساعدتهن في إتمام عملية الوضع خارج 
المؤشينة #.وإدا :ولد الطفل داخل المؤسسة فيجب عدم ذكر هذه الحقيقة في 
شهادة الميلاد ( القاعدة 3 من مجموعة قواعد الحد الأدنى ) . 


الفصل السادس 
. الرعاية الاجتماعية 


أهمية الرعاية الاجتماعية : 


إن حياة الإنسان لا تكون على نحو طبيعي إلا إذا كان على صلة 
بجماعة يرتبط بها وينظم على ضوء علاقته بها حياته الخاصة وعلاقته 
بالغير . وحرمان المحكوم عليه أثناء وجوده داخل المؤسسة العقابيية مدن 
الجماعة التي كان مرتبط بها قبل دخوله إليها من شأنه عرقلة تنظيم حياته 
على النحو الذي كانت عليه قبل دخوله لها . ولما.كان الهدف من آلعقاب هو 
' إصلاح حال المحكوم عليه وإعادة تأهيله لذا فلابد من مساعدة هذا الإنسان. 
و 0 المؤسسة العقابية وخارجها . بها يكيل سريف اندماجه 
.في المجتمع بعد الإفراج عنه . وعلى هذا الأساس فقد توجهت الرعاية 
الاجتماعية إلى العناية بمعرفة مشاكل التؤيل الاجشاعينة أقاءى شهرةة 
بالمؤسسة العقابية ومخاولة حلها. ٠‏ كما تؤجهت إلى محاولة الإبقاء على صلة 
المحكوم عليه بالمجتمع الذي كان يعيش فيه قبل دخوله المؤسسة العقابية بما 
لا يضر أو يهدد بالخطر النظام العقابي الذي يخضع له المحكوم عليه » كل 
ذلك بما يحقق عودة المحكوم عليه عضوا صالحا في المجتمع بعد انقتضاء 
مدة عقوبته . ١‏ 0 ظ 
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أساليب لرعلة الماع 


| كيكون أشالية الر 0 الاجتماعية في ثلاثة أُليبِ المت مي 
00 الأول ابن شاك المحكريم عليه ومحاولة حلها. . والتاني : تنظيم حياتة. 
داخل القنخسةة العاف . والثالث : المحافظة على الصلة بيه والمجتمغ, 
الخارجي . 


ولا نرائمة حدر المحكوم عه وجحولة جلها 


تتجدد المشأكل ا المحكوم عاة ب مط قن المؤسسة 
الققابوة 1 وطن هذه المشاكل قد يكون سابق على دخوله إلينها.والبعض 
الآخر كدق اذلف © يك قدا ركون المحكوى عليه فل دكولة المؤسسة العقابية 
علئ خلاف مغ والده أو أمه أو وجته أو أبنائه » أو قد تكون. له:مشاكلن 
تعلق بأعمالة. أو"كجار ته هده المشاكل يدون :شك لها اغا شسئة مسار ' 
حيت يجد المحكوم علية نفسه مسلوب الحرية مما يجعله غير قادر علي 
ّْ التعامل معها وحلها . أما المشاكل اللاخقة على دخوله المؤسسة العقابيبة 
فترجع في مجملها إلى أن سلب الحرية يرتب أثار نفسية ضارة حيت يعيش 
المحكوم عليه في قلق واضطراب مما يؤدئ لعدم استجابته لأساليب المعاملة 
العقابية ؛ إضدافة:إلى ضعوبة التكيق. مع الحياة اليديدة داخلل المؤسبسة 
إن مشاكل النزيل مهما كان نوعها السابق منها على دخؤله المؤسسة العقابية 
أو اللاحق لدخوله إليها يقتضي مساعدته في حلها » وهو ما يعطىئ أهمية ' 
لدور الأخصائي -الاجتماعي الذي يقع عليه المساعدة في حل هذه المشاكل ' 
كيخا غلنه الاتصيان :بابي ة التؤايله رون ليد 'عاقظة ببشاعله. ويل هيات 
. التي تقلقه وتبعت الاضطراب في نفسيته » وعليه واجنب طمأئنة النزيل ٠‏ 
٠‏ بخطوات حلها حثى تستقر نفسيتة وتجدي أساليب المغافل ة العقابية في 
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إصلاحه وتأهيله ا ار ا ا 
النزلاء يقتضي منه الوقوف على مشاكل كل نزيل والتعرف عنها عن قرب 
سواء بمقابلة النزيل الو تقايقة انوا انبر ده وتسهائن 'الاكتقامي! الدرن) قن عل سليع + 
'علاقة به كأصدقائه وزملائه في العمل الذي.كان يقوم به قبل دخوله المؤسسة 
. العقابية وكذلك المشرفين عليه أثناء تواجده بها . ش ش 
كما يقع على الأخصائي الاجتماعي واجب مساعدة النزلاء في استغلال. 
أوقات فراغهم في نشاطاتثقافية أو ترويحية مما يساعدهم في تنمية . 
مداركهم العقلية والذهنية والابتعاد عن التفكير في الجريمة والانحراف » كما 
أن ذلك يجعل النزيل ل ل ين 
الل 


.| ثانيا : تنة تنظيم 1 المتككوم عليه دلخ المؤسديية لطي 


ا تكو عليه إن كيب جاه لفكي داكن لوس 
ش العقابية بما يحقق إصلاخه وتأهيله » ذلك أن وجؤدة داخل الح د 
قد يؤثر على شعوره بقيحته ويفقده الثقة بنفسه . لابد أن يمشفح قدرزا من 
الحزية في إدارة شؤونه الخاصة حتى يمكنه أن يستعيد القن بنقسه مما 
يساعد على إصلاحه وتأهيله . ولذا فإنه إذا كان خناضع لنظام الحبسس 
. الانفرادي يعطي حرية في تنظيم زنزانته بالطريقة التي يشعر لها بالارتياح 
حيت يسمح.لها بوضع الصور التي تزينها وفق رغبته وميوله وما لا 
0 والآداب العامة كما يسمح له بقراءة الصحف والمجلات والاستماع 
إلى الراديو والقيام بالأعمال الإنتاجية البسيظة التي يُرغب في القيام بها في 
زنزانته » كما يجب أن يسمح له بلقاء المهذبين الدينين والأخصائيين 
: الاجتماعيين وغيرهم من المسئؤلين بالمؤسسة العقابية الذين قد يكون في 


حاجة لهم . 


أما إذا كان النزيل يقضي عقوبته برفقة غيره من المحكوم عليهم وذلك هو 

الأساس لأن عزل المحكوم عليه عن غيره يعد أمرا منافيا للطبيعة الإنسانية 
0 باعتبار أن الإنسان اجتماعي بطبعه ويميل إلى العيش مع غيزه ٠.‏ لذا سوم 

تنظيم حياة كذ لان الاجتماعية حتى يتمكنوا . من العيش تر ها سد 
الإفراج عنهم كمواطنين صالحين ٠»‏ وتنظيم الحياة الجماعية للمحكوم عليهم 
مسلوبي الحرية يكون في شكل المساهمة في نشاطات اجتماعية مختلفة 
كالمساهمة في العاب رياضية جماعية أو مسابقات رياضية بين فرق من 

النزلاء أو بينهم. وبين فرق من مؤسسات عقابية أخرى أو فرق رياضية من 
خارج المؤسسات العقابية أو المساهمة في ندوات و لقاءات ثقافية وأدبية أو أن 
تعهد إدارة المؤسسة العقابية إلى بعض النزلاء بالإشراف على بعض 


ان النشاطات و م و ل ا ا 0 


والاحترام . 


ثالثا. : تنظ : تنظيم اتصالات المحكو م.عليه الخار جية 


لمي لمشي ا ا م 
| صالخا في المجتمع بعد الإفراج عنه فقد بدت الحاجة إلى ضرورة أن يسمح 
٠‏ اله بالاتصال بالعالم. :الخارجي.وعلى نحو خاص بأسرته باعتبارها المجتمنع 
7 الذي كان يعيش فيه قبل سلب حريته وذلك حتى يتمكن من التغلب على 
.الأثار النفسية الضارة لسلب حريته وتقبل الأساليب المختلفة للمعاملة العقابية 

لكو ته وتأهيله 'ويساعد على 'اندماجه و المي يمد | انقضاء مدة 
ويتخذ اتصال لزي المع اخارجي مور متعصددة منها لزارات 
والعواياتت وتصاريح الخروج المؤقتة 
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ب 1 







لوطل النن العقابية ا اك ري 
أفراد أسزته أو أي شنخص: آخر.يزغب.فيْ زيارته إذا كانت هذه الزيارة : 
دور في تأهيله . غيز أن للإدارة العقابية. وضع القيود التي تراها مناسبة 
كالسماح بالزيارة في أيام. محددة من الأسبوع وتحديد ومدتها ؤعدد مراتها. 
وفي جميع الحالات يجب أن 3 تتم الزيارة تحت رقابة وإشراف-الإدارة العقابية:” 07" , 
لضمان عدم مخالفة القواعد التنظيمية وعدم تعريض النظام العقابي الأيبدقة : © ” 
مخاطر .. وللإدارة العقابية إنهاء أية زيارة تخالف القواعد التنظيمية أو 7 
تعرض النظام العقابي لأية مخاطر اوت ا ا 
الزيارات في المؤسسات المغلقة فان بعض المؤسسات العقابية تذهب إلسبئ. 
الفصل بين المحكوم. عليه وزواره ..وإذا كان الفصل بين المحكوم عليه كا 
في الماضبي يتم بوضع حواجز تمنع الرؤية على نحو كامل أو جزئي: 
وكانت الزيارة لا تتعدى سماع الأصوات إلا أن هذه الصورة .قد خففت على 
نحو يسمح للزائز والنزيل بالرؤية المتبادلة وتبادل الحديث #نظير ا ان 
الصورة السابقة للزيارة تتنافى وكرامة الإنسنان وتؤثر على نفسية النزيل 
لعدم تمكنة من رؤية زائريه » وتطور نظام الزيارة في بظل الأنظمة إلعقاب 
الحديثة يثة لدرجة أنه أصبح يسمح بها دون وجود.فواصل بيين النزيل :وزاثري:» 
على الإطلاق . أما في المؤسسات العقابية المفتوجة فان الزيارات .يجبنيئا: 
تتم في جو شبه عائلي ودون وجود أية فواصل حيت' أنها نتم في غرفحة . 
عادية يؤجد بها عدد من المقاعد سمح بجلوس النزيل إلى جانب زاائريه ٠‏ . ا 




















ب- المراسلات.:- ا 


لمعا اتصال اتزيل باعل 0 
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للإدارة العقابية ممارسة الرقابة على هذه المرآه لات ختى لا تتضمين ١‏ 
بو اف بس ا العقابي الذي يخضنع له النزيل ه ذا من ناحية , 
والعوف عد مق الو العا طب موقي ارو بجا قدا - 
عضت واوا 


| 1 50 الخروج و :ل 


0 التصريع موقت النزيل ين الماح له مدر المومسةالقلة .ا 
ااي ا ل تنفيذ العقوبة 


. . المجكوم بها . 


لقان ماله مق الاسياك انار تسا زم كروي لزان او له فلن 
الواجبات الأسرية والعائلية كالخروج لزيارة أحد أقاربه وهو في مرض 
ٌ الموت أو الخروج للمساهمة في جنازة أحد والذيه ٠‏ كما قد تككونْ هِذه' 
المناسبات.الإنسانية سعيدة إلا أنها ثحتم حضوره كزواج أحد أفراد أسرته 
الاقربين أو مساهمته في. أحد المسابقات أو الامتحانات . 

ولقد امتمزة سوط قو عه الحد د الأدنى بموضوع اتصال المحكوم عليه 
بالعالم الخارجي حيث جاء فيها بن بيب إن بكاو سبجو تدرا بوينناة 
أحد أقاربه الاقربين أو بإصابته بمرض خطير . وفي حالة إصابة أحد أقاربه 
الاقربين برض خطير يجب إذا سمحت الظروف أن يؤذن له بالتوجه إلى 
مقر هذا القزيب تحت ت الحراسة أو بدونها ' (-القاعدة 2/44 ).. | 

كان عرو انل وريد محر د ارين سنال 
لأساليب المعاملة العقابية مطحي اسرد حك بيدا مدة 

ري : 
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ظ الباب السادس ٠‏ 
الا ا قرا جع المحكوم عليه . 


موعد الإفراج : 


انلق 0 مطاف عاب عقوي بالود مسكو في كر لاي 

لا يفرج عنه إلا بعد تنفيذ مدة هذه العقوبة كاملة » إلا أن. أغلب التشبريعات 
0 أقرت أيضا الإفراج عن المحكوم عليه بعد تنفيذ جزء منها بل والإفراج عنسه | 
قبل البدء في تنفيذها في أحيانا الو 7" 
. إلا أن الإفراج النهائي عن المحكوم جناروا قد لاقت خط وهر 
الإدارة العقابية بحيث لا يجوز لها إعادته إلى المؤسسة العقابية مرة أخرى . 
ْ لتنفية نفس الحكم الذي. افرج عليه من اجله لا يكون إلا بعد تنفيذ كامل 
. العقوبة المقررة في حكم الإدانة . أما الإفراج غير النهائني والذي يمكن أن 
يتم قبل انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها والمقررة في 'حكم الإذانة فله 
صضوركان. هما +“الأولى : الإفراج عن المحكوم عليه قبل بدء تنفيذ العقوبة - 
والثانية : الإفراج عن المحكوم عليه بعد تنفيذ جزء من العقوبة .. ْ 
ل ل ا 0 


ش المناسب لتأهيل و عليه وإصلاحه اكثاء إانته دون تتفيذ العتوب > | 
الإفراج : 0 والاختبار القضائي . 
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5 . أما.الإفراج بعد تنفيذ جزء من, العقوبة _.قانه هو الآخر لسورتيان هما: 
الإفراج الشرظي والبارول. 7 ْ ش 
إن دزاسة هذا لناب تقتضين هذا تقسينه: ابح فيس تحطبتمن ان 
للإفزاج عن المخكوم: عليه قبل بدء:تنفيذ العقوبة . أما الفصل الثاني 

محا ل لمكي رار ال ورين المي 
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الفصل الأول 
الإفراج قبل بدء تنفيذ العقوبة 
تقسيم : 
0 تدع كلية المقولة السالبة للحرية وري و 


هما إيقاف تنفيذ العقوبة والاختبار القضائي . ونخصص لكل صورة من هما 
ش ٍِ 0007 مستقلاً ٠.‏ 


المبحث الأول 
إيق اف التنقد . 


ماذا يعني إيقاف التنفيذ » ' 


إن نظام إيقاف التنفيذ يعنى تعليق تنفيذ العقوبة الجنائية على شترط: '. 
موقف خلال فترة معينة يحددها القانون » بحيث أنه إذا حكم على شخاض. . 
بعقوبة سالبة للحرية وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة فإن المحكوم 
. عليه يترك حراً ويفرج عنه إذا كان محبوساً احتياطياً لفترة معينة ولا يلغسى 
إيقاف التنفيذ إلا إذا تحقق الشرط الموقف قبل انتهاء هذه الفترة ؛ أما إذا 
انقضت هذه المدة ولم يتحقق هذا الشرط اعتبر حكم الإدانة كأنه لم يكسن . 
وبذلك يتضح أن نظام إيقاف التنفيذ يفترض صدور حكم من القضاء بإدانة 
المتهم بارتكاب جريمة وفرضن عقوبة جنائية عليه إلا أن الحكم نفسه يتضمن. 
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أمراً من المحكمة يقضلى بوقف تنفيذه خلال مدة زمنية معينة » إذا لم يرتكب ‏ 

المحكوم عليه سلوكاً إجرامياً يدن على خطورة اجتماعية كامنة خلال تلك / 

المدة سقط الحكم بالعقوبة واعتبر كأنه لم يكن . أما إذا ارتكب المحكوم عليه ' 

جريمة خلال تلك المدة يلغى إيقاف التفيذ وتنفد العوبة المحكوم با ولتي 
قضى الحكم بإيقاف تنفيذها . 


لماذا إيقاف التنفيذ : 


يدق هذا النحداء إلى تسترى, أعؤاقة المقاب قن ناتاه 
٠‏ فهو أولا يجنب المحكوم عليه تنفيذ العقوبة السالبة للحريسة قصصيرة المدة . 
ولرم اك أ ا ل 
ل لدت ندلوه سنرنة ينا اندز يت عت 
إيقاف التنفيذ يتفادى الاختلاط بالمسجونين وتعلم أساليب الإجرام منهم . ْ 
٠‏ كما أن عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لإيقاف تنفيذها لا يفقد المحكوم عليه 
رهبة الخوف من العقاب وبالتالي الاستهانة بالعقوبة والعودة 527 
الجريمة مرة أخرى . يضاف إلى ذلك أن تهديد المحكوم عليه في خلال المدة 
.التي يحددها القانون بتنفيذ العقوبة فيه وذلك بجعل التنفيذ مغلقاً على مس لوك 
الجاني سلوكاً غير مطابق للقانون يجعل المحكوم عليه حريص على الالتزام 
بعدم مخالفة القانون حتى لا يلغى إِيقاف التنفيذ لمحب اير الي قد 
العقوبة ' . وهذا يعنى أن إيقاف التنفيذ على النحو المقرر في هذا النظام من 
شأنه .أن يحقق الردع م0 اشام الما أهداف العقاب0 . 
المنياسة الجنائية الحديثة ا 
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شروط إيقاف التنفيذ : 


٠‏ حتى يحقق نظام إيقا اتتفيذ تأهيل الجاني رغم عدم تتفي العقوبة 
السالبة للحرية المحكوم بها عليه ؛ ٠فان‏ المشرع في مختلف الدول ققد دأب 
عل قدي دروكا مفكة انحور قفي أن يحكم بوققف التنفيذ إلا إذا 
تحققت.حتى يضمن أن القاضي لم يستهدف بالعقات عكار ات الدع الخاض 
أكثر من اعتبارات الردغ العام والعدالة والتي يستهدفها العقاب لتأهيل الجاني 
وتقويم سلوكه . وتقيد التشريعات عادة سلظة القاضي في الحكم بإيقاف تنفيذ 
العقوبة بشروط يتعلق بعضها بالمجرم وبعضها الأخر بالعقوبة وذلك حتى 
لا يطبق إيقاف التنفيذ حيت تتطلب اعتبارات العدالة أو الردع العام غير ذلك 


ويقتصر تطبيق هذا اضر على الحالات التي يحقق فيها اعتبارات العقاب 


الشروط لمتطبة في لمهم 


| ا نالفي ادق اقلق ا ا 
فيه . وعلى: القاضي.استنباط هذا الاحتمال بدراسة شخصية المتهم وظروفه 
الشخصية قبل الحكم عليه لتقدير مدى اتفال عدم عودته إلى الإجرام . كما 
علي القاضي أن يبحث في الظروف التي يتوقع أن يواجهها الجاني بعد الحكم 

عليه والتي يجب أن تشير إلى الاحتمال القوى لتأهيله وإصلاجحه . وقد أقزر 
المشرع الليبي الشروط المتطلبة في المتهم حتى يمكن الحكم بإيقاف تنفيذ 
العقوبة المحكوم بها عليه في المادة 113 من قانون العقوبات والتي نصت 
على انه " لا يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة من أخلاق 
المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما 
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يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى " . ول ذا فإنه 
يشترط وفقا لأحكام هذا التشريع لإمكان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن تدل - 
ظروف المتهم الشخصية أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب ' 
فيها الجريمة على أن تأهيله لا يتطلب تنفيذ العقوبة فيه وأنه يحتمل بأن لا ' 
يعود إلى الإجرام مرة أخرى . وفي نض يكاد يكون مطابق لما هو 
و عليه في قانون العقوبات الليبي نصت المادة 55 من قانون 
العقوبات المصري على أنه " يجوز للقاضي الأمر في الحكم بإيقاف تتفيذ 
العقوبة إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي 
ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لسن يعود إلى مخالفة 
الفانون 


الشروط المتطلبة في العقوبة : 


الذي يتضح من الاطلاع على مختلف التشردٍ يعات الجنائية أن إيقفاف 
تنفيذ العقوبة ينحصر نطاقه في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وذنلك 
ا ا ا د 
ذلك أن قانون العقوبات الليبي يجيز للمحكمة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة " عند 
الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة " (+112) له هو مقرر. 
في المادة ( 55 ) من قانون العقوبات المصري . ٠‏ 
0 
حيت أجازاه بالنسبة للغرامة مهما كان مقدارها فضلاً عن إجازتسه بالنسبة 1 
لعقوبة الحبس التي لا تجاوز مدتها سنة » فانهما في.اعتقادنا لم يخزجا عن 
قصد تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة » وذلك لأن العجز : 
عن دفع الغرامة من جانب المحكوم عليه يجيز تنفيذها عليه بطريق الإكراه 
< البدني وهو ما يعني ببساطة تحولها إلى عقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة . 
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. ولذا فإن وقف تنفيذها هي الأخرى من شأنه عدم إمكانية تحولها إلى حبس 
بسيط أي قصير المدة وهو ما يحقق غايات نظام إيقاف التنفيذ . ٠‏ 
ويلاحظ أن العبرة في مراعاة الحد الأقصى لعقوبة الحبس التي يجوز وقاف . 
تنفيذها وفقا لقانون العقوبات الليبي إنما يكون بالنظر إلى العقوبة المقررة 
لكل جريمة على حذه جند معاقبة المتهم بجرائم متعددة لم يربط بينها ما 
يوجب اعتبارها جريمة واحدة وان جمع بينها منطوق واحد وزادت في 
مجموعها عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس التي يجوز وقف تنفيذها على 
النحو الذي حدده القانون . 
أما قانون العقوبات الإيطالي فقد أجان وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي : 
لا تجاوز مدتها سنتين فضلاً عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة . وإذا 

كان الفاعل : لاتمجارق صموة شنافة كار مبنه فاك مقن أيكائك سقف لون 
المحكوم بها إذا كانت لا تجاوز في حدها الأقصى ثلاث سنوات إضافة إلى 
عقؤية الغرامة . 
لبا را كافت البترينة قا :ركيت "قل تحصن يجارق عنن كبالدعنة متندزة 
عاماً ولم يتعدى الواحد. والعشرون أو تجاوز عمره السبعين سنة فإنه يمكن 
الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكؤم بها إذا كانت لا تتجاوز السنتين ونصف 
فضلاً عن جواز إيقاف:تنفيذ عقوبة الغرامة (م 163 ع ) . ظ 


الشروط المتطلبة في الجريمة : 


الذي يبدو أن. تطبيق نظام إيقاف التنفيذ لا يقتضي حصره في نطاق 
جرائم معينة » ولذا فإننا نجد أن المشرع الليبي لم يشترط في المادة 112:من 
قانون العقوبات أن تكون عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها عن سنة والتي 
يجوز للمحكمة الأمر بإيقاف تنفيذها صادرة في جريمة معينة. وهو ما يفيد 
أنه يجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ هذه العقوبة سواء أكانت صادرة في مخالفة . 
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ادكه ان كاده خاو لكك فنها بالحبين نيا لذن لاوش أو ظلرف 
قضائي وذلك كأن يستعمل القاضي سلطته التقديرية في تخفيف العقوبة أو 
استبدالها على النحو المقرز في المادة 29 . عقوبات . 1 

أما المشرع المصري ققد حصر نطاق نظام إيقساف التقية في الجج .| 
والجنايات واستبعد المخالفات:() . 


الأمر بإيقاف التنفي : 


إذا توافرت الشتروط -السابق بيائها التي يتطلبه القانون في المتهم وفبي. 
العقوبة جاز للمحكمة المختصة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في ذات الككم: 
ويمكن للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء نفسها واءا تعدد المحكوم عليها في نفس - 
القضية فيمكن للمحكمة أن تأمر به للبعض دون البعض .الآخرء ذلك أن الأأسر 
تقار ازاك وبري ذلك هو مما تختص به محكمة الموضنوع بلا 
٠‏ ومع اح تكد ينادو ان نانفك بأل قاف لتقن حو ونا ما 
هي خمس سنوات وفقا للقانون الجنائي الليني ( م 112ع ) والقانون الجنائي . 
الإيطالي ( م 3 ع ) تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم ينا 


أثر الأمر بإيقاف التنفيد : 

. يترتب على الأمر بإيقاف التنفيذ فضلا عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية 
المحكوم بها( الحبس والغرامة أو هما معاً ) إيقاف تنفيذ العقوبات التكميلية 
والتبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى إلا إذا نص في الحكم على عدم وقفها 
© محمود ون ل دروس.في علم الإجراة وعلم العقاب دار النهضة العربية 8م ص280 . 
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(م 113ع.ل ) . وبالتالي فإنه يجوز للمحكمة إذا أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة 
الأصلية أن تأمر بعدم إيقاف تنفيذ العقوبات التبعية ٠.‏ 
وفيما يخص العقوبات الأصلية فان الإيقاف يقتصر على العقوبات 2 
المحكمة بإيقافها دون غيرها أي أنها إذا قضت مثلاً بعقوبتي الحبس والغزامة 
وأمرت بإيقاف عقوبة الحنس. فقط فان عقوبة الغرامئة يجب أن تنفذ فوراً 
يمِجِرد صدون الحكم . أما إذا أمرت-المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس 
والغرامة مع ذأكان القانون يقرر العقوبتين للجريمةٍ ؛ فان سائر الآثار 
الجنائية التي تترتب علئ الجكم توقف: تلقائياً دون حاجة للنطق بذلك. . أما 
إذا رأت المحكمة:الحكم بعدم وقفها كلها أو بعضها فيجب أن تقضبى بذلك 1 
صراحة في الحكم . 
د ارس افكق وال حاانيا طرق لجائاة لاإدكوي عاد عن 
مركزه.النهائي على ضوء سلوكه أثنائها » بحيث أنه إذا مضت هذه الميدة 
دون إلغاء اعتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن.؛ ولا يجوز ب أي حال تنفيذ 
العقوبة المحكوم بها عليه بعدها . وفي ظل أغلب التشريعات لا تفرض على 
المحكوم عليه أثناء هذه الفترة أية التزامات كما لا يخضع لأي إشراف أو 
توجيه وهو ما حدا ببعض الكتاب إلى نقد نظام إيقاف التنفيذ . كما اتجبهت 
بعض التشريعات.الحديثة إلى فرض بعض الالتزامات على المحكوم عليه 
بإيقاف التنفيذ لمساعدته على التأهيل والإصلاح أثناء فترة الاختبار 0 


إلغاء إيقاف التنفيذ : ' 
لقد حددت جميع التشريعات. التي أخذت بنظام إيقاف التنفيذ أس باب . 


لإلغاء الإيقاف تتمتل في أنه إذا ما صدر عن المحكوم عليه ما يفيد بأن هسذا 
اموي اجا مده ررم و جا اللو ا الصا ار ار ْ 





< *" محمود نجيب حسن » علم العقاب » ص281 . 


2069 


العقوبة التي حكم بها عليه.. وتحرصل كافة التشريعات على أن تكون هذه 
٠ |‏ الأسباب واضحة وأكيدة ولذا فإننا نجد. أن المشرع هو الذي يحدد الأفعال أو 
. الجرائم التي إذا ما ارتكب المحكوم عليه أحدها يلغى إيقاف التنفيذ . ويجسب 
أن يتأكد ارتكاب المحكوم .عليه لأحد هذه الجرائم بحكم قضائي. » وفي هذه 
الحالة تعيد المحكمة النظر في وضعه وتحكم بإلغاء إيقاف التنفيذ . 
ويتطلب المشرع الليبي لإلغاء إيقاف التنفيذ على النحو الوارد في المادة 114 
من قانون العقوبات قيام أحد فرضين ' ' 
الفرض الأول مس نط ابت عي ا 
بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر : وفي هذه الحالة يلاحظ أن يكون 
٠‏ الحكم في الجريمة الجديدة له جسامة معينة تعبر عن خطورة إجرامية للجاني 
وهي الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة.تزيد على شهز . ويجب أن يكون . 
.الحكم الجذيد وهو الخد سداق نه عل ديز تمته لا بالتفان: ونأنا إذاكهان 
هو الأخر قد أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذه فانه لا يجوز إلغاء إيقاف تنفيذ 
الحكم السابق وذلك.لأن شمول الحكم الجديد بإيقاف التنفيذ يجعله لا يرتب - 
أثاراً جنائية ما لم ينص في هذا الحكم على عدم وقفها وفي هذه الحالة 
الأخيرة فقط يمكن الاستناد إليه في إلغاء إيقاف التنفيذ . 
أما إذا كان الحكم الجديد قد صدر بالحبس مدة * 1-2 أو بالغر لك هنا 
كان مقدارها فان ذلك لا يكفي لإلغاء إيقاف تنفيذ الحكم . 
دا بوب لإلعاء كان العكزن ل هزه القرضية أن بر كي الجا الجرواسنة 
الجر يات صنه حر ادلو اد رز الوير ير اك و مرز اليم لاححدي 
يصبح فيه الحكم بإيقاف التنفيذ نهائياً . 
وغني عن البيان فإنه لا يعتد بالحكم الجديد لإلغاء إيقاف التنفيذ إلا إذا اصبح 
نهائياً أي باتاً أما قبل ذلك فلا يمكن الاعتداد به لصدور قرار الإلغاء . 
الفرض الثاني : أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في 
جناية أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر بالإيقاف . ولا تختلف هذه 
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الفرضية عن الفرضية السابقة إلا في كون الحكم الجديد قد صدر في جريمة. 
ارتكبت قبل الأمر بإيقاف التنفيذ وحكم عليه من أجلها بعد صدور رار 
الإيقاف . 

ويلاحظ بأنه إذ! ثوافر أحد الفرضين البايكارن نانج القن لالس انم لله 
عب ا ا وس د . ويترتب على إلغاء ‏ 
الناحية القانونية كأنّه حكم فلن ابتداء بالمشرية مد 1 0 : 


وضع المحكوم عليه إذا انقضت فترة إيقاف التنفيذ دون إلغاء : 


إذا انقتضت فترة إيقاف تنفيذ العقوبة دون إلغاء إيقاف التنفيذ فان 
.الحكم بالإدانة يسقط بحكم القانون ويعتبر كأنه لم يكن » ولا يجوز تنفينذه 
مهما كانت الأسباب ٠‏ كما لا يعد سابقة في العود وإن ارتكب المحكوم عليه 
بإيقاف التنفيذ بعد انقضاء هذه الفترة جريمة أخرى . 


المبحث الثاني 
الاختبار القضائي 


تحديد معنى الاختبار : 


الاختبار القضائي هو نظام عقابي يستهدف تأهيل المجرم بتقييد حريته 

بدل سلبها وذلك بفرض التزامات عليه وإخضاعه لإشواف شخص فإذا قبت 
«ففيل. هكم المحاملة الثقاية" اذل بها لبه اران تن 

إن جو هذا النظام اهو تقيد اللحرية الاأسلبها وتقييد الخرية يتلوي علي 

مجموعة .من الالثر امات هيوق رقابة سلوك الخاضم ليذا النطام يما يضهن . * 
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كبا كاقه ونوج شار كددينا يكل تاماه ويالاف وتسي ع هذا اليطكيام اران 
كان يجنب المجرم مساوئ الدخول إلى المؤسسات العقابية. إلا أنه يفسبرض * 
عليه 'التزامآت لاختيان مذئ صااحيكة لها يَحيث أنه إذا تحقق الفأهيل عدن :" 
. طريقها اكتفى بها ء أنا إذا ثبت فشلها فمعنى ذلك عدم كفايتها وأن الخاضع. 
لها لا بد أن تسلب حريته وتطبق عليه أساليب المعاملة العقابيية داخل 
المؤمسة العقابدة حك يكمتق: إصداكجنة وام فيله .. 


لماذا هذا النظام + 


. يشرط من ابام عو الدوية ووماارر شيو مومه كاي 
تمكيدقة الكا فل اناك وهو كف البدائل التي يمكن الالتجاء إليها لتفادي ' 
مساوئ العقوبات السالبة.للحرية قصيرة ة المدة » ولا:يقتصر هذا النظام على 
تفادي تنفيذ العقوبة السالبة للخرية على نحوا ما هو مقرر.في نظام إيقاف 
التنفيذ ولكنه يضيف إلى ذلك إخضاع المحكوم عليه لتدابين مساعدة ورقابة 
وإشراف اجتماعي بما يحقق تأهيله . وهذه المعاملة قد تكون مجدية لفئة من 
. المحكوم عليهم الذين الا يستطيعون بمفردهم مقاؤمة العوامل الإجرامية 
الدافعة للإجرام وبالتالي لا يجدي معهم نظام إيقاف التنفيذ » كما أن العقوبات 2 
. السالبة للحرية قد تلحق بهم الضرر ولذا فيكون الأنسب لتأهيلهم إخضاع هم /! 


ش 3 لنظام الاختيار القضائي بحيث يتفادون سلب الحرية من ناحجية ويخضععحؤن 


مرج ناحية: أخود ف لاو قائة وه ليع رد المسساع 5 هذه المتعاملة يطلديفة كال 


لا يمكن تطبيقها على جميع المحكوم عليهم وإنما لفريق منهم فقط وهم 
المقار زوم إعاده:. ٠‏ 


2 


: التمييز بين نظام الاختبار القضائئ ونظام إيقاف التنفيذ‎ ٠ 


ا 0 
. وضع الخاضع لكل منهما: . فمن حيت علة وجود كل منهما يهدف وجود. 
نظام إيقاف التنفيذ وكذلك.نظام الاختبار القضائي إلى تجنيب المجرم سبلب ٠‏ 
.حريته داخل المؤسسات العقابية وبالتالي تفادي اختلاطه بغيره من المجرمين 
معاما يترتب على ذلك من مساوئ وتأهيله خارج أسوار المؤسمنات العقابية . 
:إن أمكن ذلك . ش ش 
ش عدا جهايه ماقف اق اندز كو تلاس واينا سيف ةنده انراز نه 
وإن كان يعفى من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلا أنه معرض لأن تنفذ فيه 
إذا اتضح وققا للمعايير التي يحددها المشرع. أنه غير ج جدير : بإيقساف تفياة 
العقوبة أو نظام.الاختبار القضائي . 1ش 
ظ ا ا 0 007 
إيقاف التنفيذ يصدر في نفس الحكم الذي يقرر العقوبة ٠‏ حيث أنه. يفترنض ١‏ 
إيقاف: تنفيذ عقوبة معينة محددة في حكم الإدانة فإن منح المتهم الاختبار ‏ 
القضائي قد يتم قبل النطق بالعقوبة أو بعد النطق بها . كما يختلف النظامان 
في أن نظام إيقاف التنفيذ الطبيعته.السلبية ُفترض ترك المحكوم عليه يسلك | 
الطريق القويم دون مساعدة من أحد ويكتفي بإنذاره بأنه إذا لم يسبلك هذا 
الطريق بنفسه فستنفد فيه العقوبة المحكوم بها . أما. نظام الاختبار القضائي 
فلطابعه الإيجابتي فإنه يقوم على معاملة عقابية قوامها الرقابة والإشراف 
8 المبتاعدة أثناء فترة #الإققار لاتير 
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أنواع الاختبار القضائي : ٠‏ 


للاختبار القضائي نوات كما 2 الاختبار قبل ضصدور حكم الإدانة 


والاختبار بعد صدور حكم الإدانة اوضع ا كار ولي رجتم 0 


على النحو انايب 
أولا : الاختبار قبل 0 خكم الإدائة 7 


وقائ الد ى لا يذ ق بالإدانة اقتناعه بإدانة المة لكنه قف السير. 
ع الدعو :رغم ولكنه يو 


في الدعوئ ويحدد فترة يخضع فيها المتهم للاختبار حيث تفرض عليه قيود 


ويخضع للإشراف والرقابة » فإذا أمضى هذه الفترة دون إخلال بالالتزامات ٠"‏ 
المفروضة عليه فان الحكم لا يصدر ضده ٠‏ أما إذا أخل بهذه الالتزامات 


فانه يصدر ضده حكم يقضي بعقوبة مناسبة . 

© ومن مزايا هذأ النوع من نظام الاختبار القضائي .أن المتهم لا يعرف العقؤبة 
التي سيحكم بها عليه إذا أخل بالالتزامات المفروضة عليه وقد يعتقد أنها 
أكثر جسامة مما ينبغي أن تكون عليه في الواقع » مما يدفعه على التقيد 


. بالالتزامات المفروضة عليه والحرص على عدم مخالفة القانون حتى يتفادى 


تطبيق العقاب. عليه مما يساعد على إصلاحه وتأهيله . يضاف إلى ذلك أن 
إخضاع الات كر ا ل ا 


000 رن في 2 وتعين عقابه . 
غير أن الجعداين علماء الجزاء الجنائي يعيب على هذا النوع من الاختبار 
بأنه لايحتق الردج العام والعدالة ب النطق بإدانة المتهم . ش: 
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ا 
ا 


..وتقرر بعض التشريعات كالتشريع العقابي البلجيكي والسويدي الأخبذ بُجهذا. 
النوع من الاختبار . ٠ ٠‏ 


ثانيا : الاختبار بعد صدور حكم الإدانة ش 


:.. وفي هذا النوع من. الاختبار القضائي ينطق القاضي بحكم الإدانة الذي 

يقرر عقوبة معينة يتعين تطبيقها » إلا أنه يأمر بإيقاف تنفيذها وتطبيق نظام 
الاختبار على المدكرم حا و م كيه ب النظام يون رطق لالغز لمات 
وإخضاع للإشراف والرقابة . وبذلك تقيد خرية المخكوم: عليه يدل سلبها : 

. وتطبيق هذا النوع من الاختبار بما يتضمنه من إصدار حكم بالإدانة يحقق 
الردع العام والعدالة ويتفادى النقد الموجه إلى سابقه بعدم تحقيقهما .كما أن .: 
النظق بحكم الإدانة يكون له أثر أكبر في تحقيق الردع الخاص منه في حالة 

ْ مجرد التهديد باصتداز حكم بالإدانة . 
وقد أخذت بهذا -النوع من الاختبار الي تير مدن التعويعنات منسها: 
التشريع اللبناني والفرنسي والسويسري والألماني . 2 


شروط الاختبار القضائي : 
إذا .كانت المعاملة العقابية التي ينطو يُ 8 أسلو ب دفار لخداو 


ا يد تام مدن نام اول الشورط يجا نزت بررط : 


() فوزية عبد الستار ص 417 . 
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.أولا : جدارزة المتهم بالاختبار 0 ا 
1 
ا التطبيق نظام الاختبار لابد من التأكد من أن المجرم لأخلاثمه المعاملة 
العقابية داخل المؤسسة العقابية وإنما المعاملة خارجه هي الأنسب تتأهيله 
. على النحو الذي يفترضنه نظام الاختبار القضائي : وذلك يقتخضي معرفة 
. خصائص الشخصية: الإجرامية الجديرة بتطبيق نظام الإخقاء” القضبائي . ش 
وتتحدد هذه الجدارة :عادة بتوافر نوعين من الشروط هما شروط موضوعية . ش 
وشروط شخصية.:والشروط الموضوعية .يحددها لكريم والغرض منها. 
مراعاة اعتبارات الردع العام والعدالة وعدم الاكتفاء بتحقيق الردع الخاص . 
ومن أمثلة هذه الشروط الث قررها المشرع الفرنسي الحكم بحبس المتهم في. 
ّْ جريمة .عادية.وألا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس مدة تزيد ش 
علق نتاككة انير 85 الشزوط الشخصية فتنحصر في فحص ص شيخصية . ٠‏ 
.المجرم الذي تؤافرت فيه الشروط. الموضوعية والتعرف على العوامل. التي . 


:... دفعته إلى الإجرام وكذلك.دراشة البيئة التي سوف يعيش فيها أثناء تطبيق 


مرحلة الاختبار القضائي لمعرفة مدى ملائمة هذا النظام وجدواه في تت أهيل ظ 
1 سيوم عليه 


0 م التزامات على المحكوم عليه 


| دص سمل سس سيو انو واس 
حيت يفترض أن هذه الالتزامات هي: إلى 'تؤدى به إلى الإصلاح والتأهيل . 5 
9 وتحدد هذه الالتزامات بعد فحص شخصنية المجرم ومعرفة العوامل دحي 

دفعته إلى الإجرام بحيث يوضع أسلوب الحياة الذي يساعده على مقاومة: ' 
تأثير هذه العوامل إن عرضت له في المستقبل . ويقتصبي ذلك تخويل 
القضاء ا ار 
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ل . غير أن إغطاء القضناء هذه السلطة المطلقة فد" 
يدي إلى انحرافه وفرضه التزامات من شأنها المساس بحزية الإنسان ١‏ ' 


وخقوقه الأساسية ٠‏ وهو ما أدى إلى تعدد الأساليب التشريعية في تحديد هذه ' ش 


١‏ الالتز لات معان لعدف التعملت القضائي وحماية لحقوق الإنسان الأتأسمية: 
. من الاستبذاد القضائي وفي هذا المجال فإننا نجد أن الشارع قد يحدد . 
التزامات: معينة يلتزم القاضي بفرضها في كل حالة ويعطيه سلطة تقديرية 
بفرض التزامات أخرى إذا قدر حاجة الجانح إليها أي'أن المشرع يضع . 
للقاضي حداً أقصى من, الالتزامات لا يمكن.له أن يفرض اكثر منه .في 
حين نجد أن شارع آخر قد يمنح القاضي سلطات تقديرية أوسع في فرض َ 
هذه الالتزامات وذلك بأن يسمح له بفرض الالتزامات إلى تلائم كل حالة إلا 
أنه يمنع عليه فرض التزامات معينه. لمنع الانحراف بالسلطة القضائية ودرء 
' فرض التزامات على المجرم.لا تحقق الوظيفة العقابية للاختبار القضائي . 
. كإلزامه.بتطليق زوجته أو إعادتها بعد طلاقها أو الزواج من امرأة معينة أو 0 
أن يفرض التزاماً يعد في ذاته عقوبة أو تدبيراً احترازيا . 
هذا ويلاحظ إن بعض: التشريعات التي أخذت بنظام الاختبار التشحاني فيد 
منحت قضاء التنقيذ تعديل هذه الالتزامات الذي قد يصل إلى درجة الإلغاء 
وذلك من أجل الملائمة بين التطدور الذي يحصل لشخصية المجسرم 
تحت روي سيج تجار ال 


مذة الاختبار اه 
3 التزام امات التي تفرض على المجرم لخاضع للاختبار لقضائي 


مسعبلة بشاحة ين د نوع ا . وتتجه السرو ل تحديد. هذه ه المذة بين حد 
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“اذفنو خد أقصدى ل يمكن تجاوزة وتمنج ال القظناء سلملة تقد 1 المدة المناسبة 
' لكل حالة على خدة بينهما ْ 


ووض ع حد أدنى لهذ المدة يجد تبزئره في أن لمعمل لعقابية وفسق نظام 


'اتحقيق أغراشها ف التأهمل + إضافة د نيفين لهذا النظام دوره 


في تحقيق. أهداف العقاب الأخرزى المتمثلة في الردع العام والعذللة اكماد أن 


تحديد حد أقصى للمدة التي تفرض خلالها هذه الالتزامات يجد تلبريره في 


حماية الحريات العامة حيت. لا يمكن تقييد حرية الإنسان لوقت غير محدد د 
قد يتعسف القضاء فيفرض ض الخضوع للالتزامات مدة أطول مما يلزم 


للتأهيل ٠‏ كما أن هذه الالتزامات إما أن تحقق أغراضها خلال مدة ة قصيرة 
من الزمن أو يستبدل بها غيرها إذا اتضح أن ليس لها فاعلية إلا خلال مدة 


طويلة من الزمن في حين يمكن أن تحقق نفس الغرض عقوبة سالبة للخرية . 


في مدة لضن 


1 رن الاجتماعي : 


للإشر اف الاجتماعي أهميته في نظلا م.الاختبار القضائي وذلك لأنه 
بساعذ الموضوع تحت. الاختبار على تجنب تأثير العوامل الإجرامية التي ١‏ 


ل ا و ص ار ا 


عد وتاك من مد انس ل د راق 7 ل م 1 
١‏ اك الا باو الاين اختصاصه 
في رقابة المحكوم عليه ٠‏ 5 

وتظر | لأهمية الإشرناف اد القضائي فإن ذلك بحي 
الدقة فئ اختيار المشرف لكاي الذي مه النظام بضبابط 
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ار م ل ان لاه و ال ييا 
في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس » وقضلا عدن ذلك 
يجب أن يكون من ذوي الخبرة السابقة ومشهود له بالنزاهة والحيدة ٠‏ 
'. وتنحصر وظيفة ضابط الاختبار القضائي.فني إقناع من يطبق عليه هذا 
النظام بأهمية الالتزامات المفروضة عليه ويقتضي ذلك شرحها له وإقناعه 
بأهميتها وإنها قررت لمصلحته ثم توجيهه على نخو يحقق إصلاحه وتأهيله 
عسي لو 0 
ينبغي أن يقوم عمل ضابط الاختيار على الدراسة المستمرة لسلوك ك المحكوم . 
؛: ع وردود فعله وتوجيهه إلى التصرف السليم الذي يتفق والقيم الاجتماعية 
السائدة ٠.‏ وينبغي عليه في كل ذلك مساعدة القضباء بمده بالتقفارير الدورية 
التي تبين مدى جدوى تطبيق هذا النظام على المحكوم عليه حتى يتمكن 
القضماء من مباشترة ة اختصاصه في إلغاء الاختبار أو تعديل الالتزامات 
المفروضة . لأنه لا يمكن لضابط الاختبار أن يزاول هذه الأعمال التي تدخل 
أفجزلا في وظيفة القضاء الذي من واجبه حماية الحريات العامة . 


. الخضوع للرقابة القضائية : 


نظراً لأن المعاملة العقابية التي يفترضها نظام الاختبار تستمر فسترة 

من الزمن يخضع خلالها الخاضع للاختبار لقيود معينة وهذه القيود معرضة 
التغير والإلغاء كما يلزم الموضوح تحت الإختبار بالخضوع لإشراف ضابط 
الاختبار ويتعين أن يراقب القضاء مدى الالتزام بتطبيق هذين العنصرين 
حتى لا يتحولا إلى انتهاك للحريات العامة . وبذلك فإن الرقابة القضائية في 
الاختبار القضائي تظهر في مظهرين يقوم بهما عادة قاضي التنفيذ هما : 
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. المظهر الأول : رقابة ضابط الاختبار :. 


ْ ويدخلٌ في هذا الجانب تعيين ضابط الاختبار وإصدار التعليمات إليه: 


إذا رأك ا حاجة لذلك ودؤاسة التقاريز التي يقدمها هذا الضابط 0 


ال الثاني للقي فت فى رقاب النوضوع تحت تحت الاختبار 


حيث يراقب القاضني مرك حاف للتكتان سناع قغرة الاختبار وذلك 
من خلال التقارير التي يقدمها ضابط الاختبار ويقرر الجزاء في-حالة 
الإخلال بالالتزامات التي ينطوي عليها الاختبار القضسائي سواء.بتعديل 
الالتزامات المفروضة أو إلغائها واستبدالها بعقوبة سالبة للحرية » إذ الرقابة 
يجيه أن كه لحيل العايلة القاية تلائم شخصنية الخاضع لها إعمنالاً 
لمبدأ تفريد العقاب الذي تسلم به كافة التشزيع ات الحديقسة ٠‏ إن ممارسة 


القضاء لدوره في رقابة.الخاضع للاختبار القضائي هو بدون شك ما يضمن 
الحقوق الأساسية لهذا الشنخض ويحميه من .التعيف الذي قد يصدر عن ش 


0000 افاي 
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الفصل الثاني 
لإفراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة 


تق علوم 

يتخذ الإفراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة السالبة للحرية صورتين هما : 
(الإفراج الشرطي والبارول ا ين ا ا 
مستقلاً . 


المبحت الأول 
الإفر اج الشرطي ١‏ 


أ تحديد مشى اإفراج الشرطي: 


الإفراج الا امون او فو ار ار 
من المؤسسة العقابية قبل انقضاء المدة المخكوم بها عليه متى تحققت شروط 
معينة وبالتزامات تفرض عليه وتقيد حريته طوال المدة المتبقية من العقوبة » 
أما إذا' أخل المفرج عنه بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون فانه يعاد إلى . 
المؤسسة العقابية لاستيفاء' العقوبة كاملة . 
وبذلك يتضح أن الإفراج الشرطي ما هو إلا تقييد لحرية المحكوم عليه بدل 
سلبها حيت أن الإفراج يفرض على المحكوم عليه التزامات معينة تقيد حريته 
توالة]افان ريك مقيد يوزفاقه بهو الف اعابت ماي ْ 
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مبررات الإفراج الشرطي : . ٠‏ | 

: 

توجد عدة مبررات دفعت مختلف الدول إلى إقرار نظام الإفراج 
الشرطي في 3 ل 


ببب0 00000 
مجرد تفييد لها تمهيدا للحرية الكاملة ».وذلك من شأنه أن يجنب المحكوم 
عليه مساوئ الانتقال المناحئ:. لاخو الشديدة إلى الحرية الكاملة ويمساعد 
على تكيفه مع المجتمع . 

2- إن هذا النظام يشجع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية على الستزام 
التلوك الحسن داخل المؤسسات العقابية أملا:في الإفراج عنه في آخر المدة 
المقررة للعقوبة » والتزام نزلاء المؤسسات العقابية بالسلوك الحسن داخل 
المؤضيفة المقايئة وبراعة ار نه امؤسة على تليق برامسج الإصلاع 
والتأهيل بما يحقق أهدافها ٠.‏ وبالتالي فان تطبيق نظام الإفراج الشرطي يتفق 
والسياسات الجنائية الحديثة التي تطمح إلى جعل المؤسسات العقابية أماكن 
إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات س البة للحرية 
. وتأهيلهم أن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع بعد انقضاء مدة عقويتهم . 
3- إن الإفراج الشرطي مشروط بالتزام المفرج عنه بان يكون مستقيم 
السلوك وذلك بأن يسير وفقاً للقانون حتى خارج المؤسسة العقابية طوال 
ا يت ست ا اير 
عليه بعد الإفراج.عنه ٠‏ 
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4- إن الإفراج الشرطي: عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يخفف 
. من أعباء المؤسسات العقابية .حيث يتيح الإفراج عن المحكوم عليهم الذين 
يثبت عدم احتياجهم للمعاملة العقابية المطبقة داخني : 9) ش 

ونظراً لأن للإفراج الشرطي مبررات يهدف إلى تحقيقها فان المشرع قد 0 
أعظن الشلطة التختصة بالإفراج . تقدير تحقيق هذه المقتضيات في كل كالعنة 
على حده . 


خصائص قر اج الشرطي : 


يعد من أهم خصائص الإفراج الشرطي أنه إفراج غير نهائي بمعنسى 
انه يمكن إعادة المحكوم عليه الذي افرج عنه إفراجاً شرطيا إلى المؤسسة 
. العقابية أي إعادته إلى مرحلة سلب الحرية الكامل . ش ٠‏ : 
. ذلك أن منح الإفراج الشرطي الذي يقتضي إخضاع :المحكوم عليه لمعاملة 
تقيذ حرينه يتوقف على تقدير مدى تحقيقه لأهداف العقاب في الإصلاح 
والتأهيل على نحو أفضل من مرحلة سلب حريته . ولذا فان منح الإفراج 
الشرطي يتوقف على مدى تحقيقه للمصلخة العامة في إصلاح وتأهيل 
المحكوم عليه وليس أساسه تحقيق مصلحة المحكوم عليه في تخفيف القيود 
عليه إثناء مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية . ويترتب على ذلك أن الإفِزاج 
ا ل غليه وإذا ظلبه 
فلا تلتزم 0000 


. 353 محمود نجيب حسى , علم العقاب » ص‎ ٠ 
. 352 ص‎ ٠. انظر محمود نجيب حسى ؛ علم العقاب‎ 9 / 
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شروط ال م : 


تتجه التشريعات لجنائية لتطلب.شروطا مغيئة لتطبيق نظام الفبو ا 
الشرطي على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية » وذلك للتأكد من أن 
المحكوم عليه استفاد فعلاً منْ المعاملة العقابية المطبقةة داخل الموؤسسة : 
٠‏ العقابية كما أنه يمكن أن يشتفيد من المُعاملة العقابية التي يفترض ها نظام 

الإفرا ع الشوطي نس يصبح هذا بادا تتييادا ون أن يلغي » وهذه 
الشروط هي : 


الل قي 


طب غلك لتترومات التقبية أن تفص اكوم علو ييه سالية. 
للحرية مدة من العقوبة المحكوم بها عليه في المؤسسة العقابية قبل الإفراج 
شرطياً عليه وذلك حتى تضمن تحقيق أهداف العقوبة في الإصلاح والتأهيل . 
ويتأكذ من استجابة المحكوم: عليه لأساليب المعاملة العقابية بما يحقق تكيفه 

مع المجتمع واستعداده ليعيش'حياة اجتناعية:بعيدة عنالانحراف الإجرامي ..”. 
ما ل 5 لمحت طن انرس المجادد للها قل لهك هد 1 
تأنه أن يحقق أهداف العقوجة في العدالة والردخ العام . لأنه مما يضر بهذه : 
الاعتبارات الإفرزاج عن مجِرم:محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة طويلة. 
ْ لم ينفد عليه منها غير مدة قليلة وان كان 'منلوكه قد تحسن بما يجعله جديراً / 
بالإقواج الوط + مآ ْ 0 
وقد جدد الارج المذة انا ألثي يتوجب على المحكوم غلية قضناءها قي ”. 
المؤسسات العقابية قبل الإفراج .عليه على أساس نسبة معينة من مدة العقوبة | 
ا ل ا 5 
. حددها المشرع الليبي والمصري بثلاثة' أرباع مدة العقوبة المحكوم بها ١‏ 


2842*177 


(م 83 من القانون الليبي زقم47 لسنة 1975م في شأن السجون ) و(م52 
من قانون تنظيم السجون المصري ) حددها المشرع الفرنسي بنصف مدة 
العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمجرمين غير العائدين وبثلثيها للمجرمين 
لمحن اركف العريد »لاي تاتون الجر اناك برسم كينا 
.خددها القانون الإنجليزي بثلثي مدة العقوبة . 

غير أن هذا التحديد 00 
يمضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية قبل الإفراج عنله لا يمكن: 
تطبيقه بالنسبة لعقوبة .السجن المؤبد التي يفترض أنها تستغرق كل حياة 
المحكوم عليه إذ يتعذر مثلاً تحديد ثلاثة أرباع عقوبة السجن المؤبد . ولذا - 
فإنة في هذه الطالة يكل النشر ع ورهذه القند النكي وصينسه أن يقضيتها': 
المحكوم عليه في المؤسسة العقابية قبل الإفراج الشرطي عليه . هذا وقد 
'خذن المشرع اللببئ والمضيزي المدة القي تسيق الإفزاج الشرطئ في حاتسة 
العقوبة المؤبدة بعشرين سنة على الأقل.. ( م 450 من قانون العترارة 
الجنائية الليبي ) و (م 2/52 من قانون تنظيم السجون المصري ) . 

كما أنه لتحقيق أهداف العقاب في العدالة والردع العام حرصت التشريعات 
التقائنة على وضيع جه لدت اللمدة النننا الحى وكدين أن بمطييا دعر غلنة 
بعقوبة سالبة للحرية في المؤسسة العقابية قبل الإفراج عنه ٠‏ وبالتالي فإنه إذا 
كانت المدة المحكوم بها في مجملها أقل من هذا الحد الأدنى فانه لا يمكن 
فلن تاي الإنرذاع الشرطن” بتجذارومد حضفت الشريدات انضا ف كندوسه 
هذه المدة إذ بينما حددها المشرع الليبي والمصري بتسعة أشهر ( م 83 من 
قانون السجون الليبي ) و (م 2/52 من قانون تنظيم السجون المصري ) 
حددها المشرع الفرنسي بثلاثة شهور للمجرم غير العائد وستة شهور للمجرم 
العائد ( م 2/729 هن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ) . 


انظر فوزية عبد الستار ص 423 . 
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2- أن يكون سلوكه قويما أثناء وجوده في. المؤسسة التقابية. 4 


تجمع التسترزياكة الهائنة التي أقرت نظام الإقراج اقوط عن اله 

جر امن الجمترع رقن ذا ان الوح لا حوور قحئ ا المؤستية 

العقابية يدعو إلى لثقةٍ في تقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً جسناً بعد الإفراج 

عنه . وبذلك فان نظام الإفراج الشبرطي يشجع المحكوم عليه على السلوك 

. القويم داخل المؤسسة العقابية حتى يمكنه الإفادة من هذا النظام.. أما المحكوم 

لحي ولتي اسم سورب ال الاي هد 
القظامء + ء' ظ 

ل ل ا 0 عنمه فإنه يكون من خلال ما تقوم به 

. الإدارة العقابية من ملاحظة لسلوك المخكوم عليه ومدى استجابته للمعاملة 

العقابية التي يخضع لها وحرصه على الالتزام والنظام وغلاقته بزملائه., ' 


١‏ بحيث توحي ف ا سلوكه وإمكانية كه 


0 يي مما ارا السادة ليطي . و ١‏ اعسيرت بعسض ْ 


1 كي اريس ارا رد و ارسي لسرت رع ير 
الإفرا- ج الشرطي ( م 59 من قانون السجون الليبي ) . 

٠.‏ هذا ويلاحظ أن من التشريعات الجنائية التي تتطلب شرط الس لوك القويم 
لتطبيق الإفرا- ع الشرملي القانون الليبي ( م.83 من قانون السجون ) والقاتون 
كروي يات كارن ركع سوير . 
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3- 0 يهدد الإفر اج الأمن العام :- 


تشترط لتشريعات الجدائية لإجازة الإفراخ الشرطي أل يك ون فيه 
خطر يهدد. الأمن:العام » غير أن أغلب هذه التشريعات لم تضع معيارا ماديا 
ش التأكد بمقتضاه من توافر هذا الثبرط . (') والغالب.أن تطلب هذا الشرط هو 
. مجرد تأكيذ لضرورة توفر الشرطين السابقين لمنح الإفراج الشرطي » لان 
.المحكوم “علية الذي يمضي المدة المحددة قانوناً قبل إمكان الإفزاج عنه والذي 
ش ثبتت الدراسة استفادته من المعاملة العقابية داخل المؤسسة التقالدة لوقتس : 
عسن أف اظلاق ببراحه اوتقينة الأمق الاك | ١‏ 
:وقد تطلب هذا الشرط لمنح الإفراج لترط سر لمكي زم معن ا 
قانون السجون ) والمشرغ البصري :51 الس كنز تارك الستوون 1 
المصريها ١‏ ا 


- الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها : ب 


المحكوم عليه قد أؤفي بالالتزامات المالية لمحارع با طبه مك الموكد” 0 


2 الجنافية في الجزيمة ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها . والالتزامات” 
20 المالية المقصودة هي ما تكون المحكمة الجنائية قد حكمت به من مبالغ ناشئة 


عق السو نة يسنتوى أن تكرن فاه المبالغ مستحقة للدولة أم للأفراد. وذلبك 
٠‏ يستوي ان تكون :' وله ام ودلا 
من غرامة ومضباريف ورد قات حا برك الجريمة ٠.‏ 


1 "ا يتطين الشرع الفونسى اذ ينبت اشكوم عله وجود وسائل متطمة للمعيخة بعد الفراج عن + إنطر 
. فوزية عبد الستار'ص425 . ٍ 
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أر 


سسب ا 


اما اللزامات الملية المترثبة عن حك ننس المحكسة غير فقا عن 
. الجريمة أو عن حكم لمحكمة مدنية أو غيرها فان عدم الوفاء بها لا يؤشز 

على إمكانية منح الإفراج الشرطي 7 . 0 
ا ال 20 
المالية الناشئة عن الجريمة تفيد ندم المحكوم عليه.عن جريمته ورغبته في 
تقويم سلوكه وإصلاح نفسه واستعداده للتكيف مع المجتمع كما إن !امد 
عليه وأهله لم تعد أمامهم حجه لمنع المحكوم عليه من الاندماج والعيش في 
المجتمع ا إذا تبين عجز المحكوم عليه عن الوفاء بالالتزامات المالية 
المحكوم بها عليه لأسباب خارجة عن إرادته رغم توفر بقية شروط الإفراج 
الشرطي فان ذلك ليس معناه عدم رغبة المحكوم عليه في التكيف مع 
المجتمع ولذا فان إعساره لا يجب أن يحرمه من الإفراج الشرطي ؛ وذلك ما 

قررته أغلب التشريعات من ذلك التشريع الليبي ( م 83 من قانون ن السجون ) 
والريع الكو رج بوا اير بترو البسدون المصري ) . 00 


| ولكن هل يشتر شترط رضاء المحكوم علي متحه افرج الشرطي ؛ 


لوقف فض المحكوم عليه الإفرا ع اه 
. ورغب في تمضية باقي مدة عقوبته في .المؤسسة العقابية فهل يمكن الإفراج 
عنه ؟ الذي يبدو أن بعض التشريعات الجنائية كالتشرد يع الفرنسي والتشريع 
الألماني تتطلب ذلك © . 

يا أن عم رضاء الحتوم عليه بالخضوع لا راج النوطي قد 
يساعد على تأهيله . 0 ١‏ 





0 انظر ارا لف الأحكام العامة للجزاء الجدائي ص37 . 
© اشارت إل ذلك اقورية عيلا اسان م426 
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أما في ظل تشريعات عقابية أخرى كالتشريع الليبي والتشريع المصري 
والتي لم تشر إلى مثل هذا الشرط فان الفقه يتجه إلى أنه لا محل لتطلب 
عنام المككري ,!ولة ا قائه يرز الكل المكتضة مق اواج لوطي 
للمحكوم عليه وان كان يرفضه ويرغب في البقاء ‏ في المؤيسية العقابية حتي 
تنتهي مدة عقوبته . . وسند ذلك أن الإفراج رظي اتش ل لساري يتن 
أساليب المعاملة العقابية يجب أن يطبق على المحكوم عليه من أجل إصلاحه 
وتأهيله وصولاً إلى > تحقيق تكيفه مع المجتمع إذا رأت السلطة المختصة أنه 
انسب أساليب المعاملة العقابية لتحقيق هذه الغاية » ولذا فانه لا يجوز تعليقه 
على رضاء المحكوم عليه الذي في كثير من الأحيان لا يدرك الأسلوب 
الصحيح لتأهيله . 
ويؤيد تلك من وجهة نظرنا أن المشرع في الحالات. التي يقرر فيها لنقفس 
الفعل عدة عقوبات فانه يترك للسلطة القضائية المختصة اختيار العقوبة التي 
تراها مناسبة لإصلاح الفرد وإعادة تأهيله ليكون عضواً صالحاً في المجتمع 
دون أن يكون للجاني رأى في الاختيار فإذا كان الأمر كذلك فكيف يترك له . 
“الحق في اختيار وسيلة المعاملة العقابية. التي يعتقد أنها أجدى لتأهيله وهو في 1 
كثير من الأحيان لا يدرك الطريق ق الصحيح لذلك . 


مدة الإفراج الشرطي : 


مدة الإفراج الشرطي هي المدة المتبقية من العقوبة كما حددها جكم 
الإدانة . وبذلك فان مدة الإفراج الشرطي تنتهي بانتهاء هذه الفشرة دون 
الخاع . أما إذا انقضت هذه الفترة فإن الإفراج يصبح نهائياً . غير أن تطبيق 
هذه القاعدة يثير ضعوبة إذا كانت العقوبة مؤبدة » حيث لا يمكن معرفة 
متى تنتهي مدة هذه العقوبة » لأنه إذا كانت أغلب التشريعات قد أجازت 
الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بهذه العقوبة بعد مضي مدة معينة إلا أن 


259 


ظ علس وان لجا سير ب و3 امقر 5200 
0 معرفة المتبقي منها بعد الإفراج عنه -.وهذه الصعوبة هي ما دفعت المشرع 
في ظل أغلب التشريعات الجنائية إلى التدخل وتحديد المتبقي من هذه المدة 
. بعد الإفراج الشرطي ء من ذلك أن المشرع الليبي نص في المادة 455 مكرراً ‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ' إذا كانت العقوبة المخكوم بها السجن 
المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج 
تحت شرط " . كما نصت الماذة 61 من قانون تنظيم السجون المصري على 
أنه ؟.إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أصبح الإفراج 
| نهائياً بعد مضي خمس سنوات من .تاريخ خ الإفراج المؤقت ".2 
ااه انا رن سر 
| إنما هي لتأكد السلطات العامة من أن المفرج عته يسلك سلوكاً حسناً أثناء مدة 0 
الإفراء ج الشرطي على نحو لم يعد معه يشبكل خطراً على المجتمع ويمكنه من 
الإيعود الى المجنيع ريغا بحياة عادر بعيدة عن الاجر ام.. 


الوضع القانوني للمفرج عنه إفراجاً رك 


فنك ره رن د الا اناد 
اللعقوبة وإنما هو نوعاً من المعاملة العقابية يطبق على المحكوم عليه بعقوبة 
سالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية نظرا للتطور الذي حصل على شخصه 
أثناء وجوده في المؤسسة العقابية فاضبح في حاجة إلى معاملة تختلف عن 
الأولى وتكملها ؤتمهد المحكوم عليه للجرية الكاملة وبذلك فنان الوضع 
القانوني للمفرج'عنه خلال مدة الإفراج الشرطي أنه يعتبر مسازال خاضعاً . 
لإجراءات تنفيذ العقوبة . وإن كانت إجراءات التنفيذ في هذه المرحلة تختلف 

عن المرجلة السابقة لأنه بينما يكون مسلوب الحرية في مرحلة تنفيذ العقوبة 
داخل المؤئسة العقابية فإن حريته في خلال مدة الإفراج الشرطي مقيدة . 
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فحسب. ولذا فانه في هذه المرحلة الأخيرة يكتسب بعض الحقوق كما تقفع 


| ولا‎ ٠ علي بعض الالتزامات لأن مدة عقوبته أثناء هذه الفترة لم تنقضي بعد‎ ٠ 
' تنقضي مدة' العقوبة إلا إذا أصبح الإفراج الشرطي نهائيا . وبذلك فان معاملة‎ 
المحكوم عليه أثناء مدة الإفراج الشرطي. تقوم على عنصرين هما رقابة‎ . 


سلوك. المفرج عنه لمعرفة مدى التزامة بالقيود الشركة عد عاال 42 


الإفراج الشرطي للتأكد من جدارته بالخضوع : لهذا الننبوع منن. المعاملة ْ 
العقابية والذي يمكن أن يلغى إذا اتضح أن المفرج عنه أخل بالالتزامبات 1 
المفروكية عليه :+ ومساعدتة أي إمداده بالإمكانيات المادية والمعنوية لحر 
تعينه على انتهاج الطريق القويم وتبعده عن الانجراف. الإجرامي . ّْ 


ش إلغاء الإفراج اعوط +7 


فون اع التشريعات اتدنائية أنه يلف الأفدواج قضت :ترط إذا. 
.خالف المفرج عنه الشروظ التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجيات 
المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية ويعاد إلى السجن ليستوفي 
المدة الباقية من عقوبته من ينوم الإفراج عنه ( م 1/455 من قانون 
الإجراءات الجنائية الليبي و م 89 من قانون ن السجون اللييي وم 59 من ١‏ 
قانون تنظيم السجون المصري ) . 


وإلغاء الإفراج حر وم وأوص وت نهاك سور ارا 0 


الشرطى إلى المؤسسة العقابية لقضاء المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها 0 
عليه يعنى عدم مناسية هذا النوع من المعاملة العقابية الإفتراج الشرطسي- ٠‏ 
وأن سلب الحرية الكاملة يعد أكثر ملائمة .لإصلاحه وتأفيله » ذلك أن إخلاله 
بشروط الإفراج يعني أن ل ل 
أغراضها بعد . 

الولو لاك ج الشرطي فالمفرج 
عنه خلال مدة الإفراج لفرملي لازال بخاضعا الإجراءات تابه الفترينة وان 
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كان خاطياً لنوع من المعاملة العقابية يختلف عن المعاملة في المؤسسة | 

العقابية . وعذم احترامه لشروط الإفراج يعنى أنه غير جدير بهذا النوح من ' 
المعااة نما ده معه إعادته إلى المؤسسة العقابية ليستوفي المدة الباقية من" 
غير أن موقف التشريعات الجنائية قد تباين حول إمكانية منح الإفراج 
الشرطي مرة أخرى بعد إلغاته وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية إذا 
اتضح إنه جدير بالحصول عليه مرة ثانية . ففي حين أن بعض التشريعمات 

الجنائية لا تجيز منح الإفراج الشرطي إلا مرة واحدة ولذا فإذا منح المحكوم 
عليه الإفراج الشرطي وألغي لإخلاله بشروطه فانه لا يجوز الإفراج عنه 
تحت شرط مرة أخرى ( م 1/455 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي ) فان 
تشريعات أخرى كالتشريع الجنائي المصري أجازت منح الإفراج الشرظطي : 
إذا تحققت شزوطه مرة أخرى على أن يراعي في هذه الحالة أن المحكوم 
عليه يجبا أن يمضي في المؤسسة العقابية المدة المطلوبة لجواز الإفراج 
الشرطي بحيث تعد المدة المتبقية من العقوبة مدة.قائمة بذاتها » أما إذا كانت 

العقوبة المحكوم: 'بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج عنه قبل 
مضي خمس سنوات ( م 62 من قانون تنظيم السجون المصري ) . 


تحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي : 


إذا انقضت مدة الإفراج الشرطي دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات 
المفروضبة عليه تحول الإفراج الشترطي إلى إفراج نهائي ولم يعد من الجائز 
إلغاء الإفراج الشرطي أو إعادة المفزج عنه إلى المؤسسة العقابية أو فرض 
أي التزامات أخرى عليه كأثر للإفراخ . وقد أقر ذلك المشرع الليبي حيت 
نصت المادة 1/455 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا لم 
يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كبان مقرراً لانتهاء العقوبة. 
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المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا " . كما أقر المشرع المصري نفس المبداً 
في المادة 1 من قانون تنظيم السجون المصري . وبانقضاء مدة الإفراج 
الشرطي تنتهي مدة العقوبة وذلك لأن الإفراج الشرطي ليس إلا أسلوب من 
أساليب تنفيذ العقاب اقتضاه تطور شخصية المحكوم عليه ل 


المبحث الثاني 
الباارول 


تحديد معنى البارول : 


البارول ( 582015 ) كلمة فرنسية استعملت اختصاراً لعبارة كلمة الشرف : 
( 28101721010 ظامهمم ) أو الإفراج مقابل تعهد المفرج عنه بشرفه 
بالخضوع لقيود معينة . فهو أسلوب في المعاملة العقابية بمقتضاه يفرج عن 
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعد قضائه جزءا منها في المؤسسة 
العقابية اسبتناداً إلى تعهده بالخضوع خلال مدة مُعينة لإشراف اجتماعي 
والالتزام بحسن السلوك لضمان تحقيق. هذا الإشراف للأهداف العقابية » وإذا 
خالف المفزج عنه هذا التعية :فاق كعاذ المؤانسنة العقابية لاستكمال مدة 
العقوبة . 1 
دك سم نازول جين اأعمو ين البائلة التقاية ينيم على لجان ْ 
لبدء في تأهيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية داخل المؤسسة العقابية ثم 
دع قطيانة حر توا عرق الحلوية إذأ اتضح عدم حاجته للبقاء مدة أطؤل «اقفتصل 
المؤسسة العقابية يمكن إخضاعه لصورة خاصة من المعاملة العقابية خارج 
التوشمة العدانية وذاكل الليجسويت 2 ٠‏ 


)0 انظر محمود نجيب حسنى ؛ علم العقاب :ص 360 . 
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من لكان ا هذين التظادين لين إلانظام واحد والاكن اعبار 
نظامين ممبتقلين يستقل كل منهما عن الأخر في عناصره . ش 


اغب أن اتير بينهما ووز من خلال ار ليسبنة نظام البارول وشروط 
تطبيقه ) 27 . 


لماذا البارول : 


السبب الأساسي لإقرار نظام .البإزول هو أن المعاملة العقابية يجب أن 
تتطور وفق احتياجات شخصية المحكوم عليه للإصلاح والتأهيل فما يكون 
. المجكوم عليه في حاجة إليه من معاملة قد لا يكون في حاجة إليه في مرحلة 
0 أخرى وهو ما يقتضي:تطبيق نوع جديد من المعاملة يتناسبب واحتياجات 
شخصيته'في المرحلة التالية . ولذا فان تطبيق هذا النظام يفترض أن ٠‏ 
. المعاملة العقابية داخل المؤدسة العقابية قد حققت أغراضها فى التهذيب : 
والإصلاح وأصبح. المحكوم عليه في حاجة لاتوت كدي ته المعاملة 
العقابية يتفق وشخصيته ويكون أكثر ملائمة لتحقيق إصلاحه وتأهيله . 
وفك عن ذلك فان تطبيق هذا النظام يدفع المحكوم عليه إلى الاستفادة من 
أساليب التأهيل المتبعة داخل المؤسسة العقابية.لكي يمكنه الاستفادة من نظام . 
البازول : كما أن إقرار هذا النظام يقتضيه ضرورة أن يمر المحكوم عليه 
بمرحلة انتقالية بين سبلب الحرية الكامل والإفراج النهائي حتبئ.يمكنه أن 
يتجنب مساوئ الانتقال المفاجئ من سلب الحرية إلى الحرية وأن يواجه 
الحياة الحرة بعد الإفراج النهائي . كما أن إمكانية إلغاء نظام البارول بالنسبة. 
للخاضع له يدفع المحكوم غليه إلى الالتزام السلوك الحسن خوفاً من 'إلغائه 
وإعادته كن الم العقابية 06 


27 انظر على سبيل المثال.ما قاله الدكتور محمود نجيب حسن في كتابه سابق الاشارة اليه ص 362 . 
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تكييف البارول : 


مك قارو قرطل روه لهي روا اله الايد الختواة ء للعقوبة 
يقن اما انعد “نوع من المعاملة العقابية التي يخضع لها المحكوم: عليه خارج 
المؤسسة العقابية بعد أن تطورت شخصيته بالمعاملة العقابية التي خضعت 
لها في داخل المؤسسة.العقابية . وإذا كان نظام البارول يتفق في هذا التكييف:ة 
مع نظام. الإفراج الشرطي إلا أن نظام البارول يتميز بأن المعاملة التي 
٠‏ يخضع لها كل محكوم عليه مفرج عنه وفقا لهذا النظام تتناسب وظروفه 
الشخصية بما يحقق لديه الإصلاح والتأهيل في أحسن صوره كما يخضع. 
المفرج عنه لإشراف اجتماغي لضمان خضوعه للمعاملة العقابية إلى رؤى 
أنها أكثز ملائمة لظروفه الشخصية وهذا التفريد. في المعاملة.العقابية الذي 
يطبق في نظام البارول هو الذي يختلف فيه البارول عن الإفراج :لخر سحي .: 
في في النظم العقابية التقليدية ذلك أنه في نظام الإفراج الشرطي تطبق نفس 
الانتز امات والقيود #النسبة لخميع المفرخ عنهم الخاضعيق لهذا النظام + , 


7 


شروط تطبيق نظام البارول : 


إن تطبيق نظام البأرول يتطاب ضرورة توافر شرطين هما » تمضية ١‏ 
المحكوم عليه جزءاً من مدة :العقوبة السالبة للحرية: المحكتوم بها داخل 
المؤسسة الكقائمة و التحق مق حدارة المحكوم عليه بهذا النظام . ونوضصح 
النقضيوة يكل كنظ متهم وذلك: على التدئ الخالي: 
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أولا : تمضية المحكوم عليه جزءاً من مدة العقوبة في المؤسسة العقابية 


. يجا الواينضي: كار عليه يرا من ينه اليه ةدرو 
المحكوم بها غليه في المؤسسة العقابية قبل أن يطبق عليه نظام البارول . 
وتمضية هذه المدة في المؤسسة العقابية ضروري لإمكان ملاحظة سلوك 
٠‏ الفحكوم عليه ومعرفة مدى جدارته بتطبيق هذا النظام »كما أن تمضية هذه 
المدة ضروري لتطبيق البرامج التأهيلية التي يفترض جاجة المفرج عنه 
للخضوع لها خارج المؤسسة العقابية . والمدة الت يجب أن يمضيها 
المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية محددة بحد أدنى لا يجوز منح البارول 
قبل قضائه . وتشير الدراسات التي أجريت حول الأنظمة القانونية التي 
أخذت بهذا النظام إلى أنها تحدد مدة البارول بأقل من مدة الإفرا- ج الشرطي 
من ذلك أن قانون البارول الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية يحدد هذه 
المدة بثلث مدة العقوبة المحكوم بها أما إذا كانت هذه العقوبة مؤبدة كانت هذه 


المدة خمس عشرة سنة . 0( 
قرا داه المخلوم: عليه بالخضرغ لهذا النظام 


اومطوويا طون ل انعم سس فلك سنو اديع ال 
المجتمع ويفترض ذلك أمرين : 
الأول :صن ميرف السكرى بعليووالكق اللزوسينة اريخا لا يه 
في حاجة للخضوع لنظمها التأهيلية . 
الثاني مخلف الظروف تثير إلى احتمال سلوك المحكسوم عليه داخسل 
المجتمع سلوكا مطابقا للقانون 


© انظر فوزية عبد الستار ص432 . 
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والتحقق من جدارة المحكوم عليه بتطبيق هذا النظام على نحو ما يتطلبه - 
. المفترض الأول يقتضي أن يثبت من خلال دراسة شخصية المحكوم مايه 
. صلاح سلوكه بحيث لم يعد في حاجة إلى أن تطبق:عليه' النظم العقابية داخل 
ا المؤسسة العقابية بحيث لا يخشى على المجتمع من الإفراج عنه لأن سلوكه 
صلح لدرجة يغلب معها بأنه سوف لن يخاف القانون . وتقدير مدى حسن 
ملرك التمق زم كله يكقفي ةتغيوة العاقلورة والفويسةة التقانية ومقيؤاتهم 
على ملاحظة سلوك المحكوم عليه وما طرأ من تطور على شخصيته . أما 
المفترض الثاني فيقتضي دراسة البيئة التي سوف يعيش فيها المحكوم عليه 
بعد الإفراج عنه ومدى إمكانية اندماجه فيها بما يمكنه من الحياة ب 
كمواطن ملتزم بتطبيق القانون . ويقتضي ذلك إمداده بوسائل التأهيل 
. الاجتماعي والتي أهمها مده بمشرف اجتماعي ينير طريقفه ويبعده عن 
السلوك السيئ ويساعده على التأهيل الاجتماعي وكذلك بفرض قيود عليه 
تسمح بمراقبة سلوكه بما يكفل عدم مخالفته القانون . ٠‏ 


الإشراف الاجتماعي : 


إذا كان نظام البارول ليس إلا معاملة عقابية تفترض تقييد حرية 
المحكوم عليه فإن تطبيق هذا النظام يجتاج بدون شك إلى إشراف اجتماعي ' 
يستهدف منع المحكوم عليه من القيام بسلوك سيئ مخالف للقانون وفي 
نفس الوقت يسعى لتأهيله اجتماعياً بحيث يستطيع المحكوم عليه بواسطة 
المشرف الاجتماعي العيش في المجتمع دون حاجة إلى المساعدة بعد انتهاء 
مدة عقوبثه . والمشرف الاجتماعي في قيامه بهذا الدور فإنه وإن كان 
يمارس سلطة على المفرج عنه إلا أن عليه أن يقوم بأحسن دور في 
مساعدته في حل مشاكله العائلية والاجتماعية بصفة عامة كإيجاد سكن 
والعثور على عمل وتلقي العلاج الطبي المناسب . كما أن على المشرف 
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عاض واتسارد مون اليا العا لوعي هارو عي يا 
المحكوم عليه أثناء خضوغه لهذا النظام . كما عليه أخطار السلطات العامة 
إذا رأى:أن في سلوك المحكوم عليه ما يستوجب إلغاء هذا النظام وإعنادة 
امكو عليه إلى الموستة الغقابية لتتولى .هذه السلطات إلغاء هسذا النظام: 
وإعادة المحكوم عليه إلى ا ل و ل 0 
باعتبارها وسيلة اكثر منامنبة لتأهيله ٠‏ 0# 


: الصلة بين نظام البارؤل والإفراج الشرطي‎ . ٠ 


يتشابه نظام البارول والإفراج لشرطي إلى درجة لاسن سفدك 

لا يرى أن هناك فارق جوهري بينهما ويرى أن نظام البارول ماهو إلا . 
صورة حديثة للإفراج الشرظي : 9 وإذأ كان لهذا القول ما يبزره من 8 
ا ن التي يقوم عليها النظامان تكاد تكون واحدة. 
يشترط لتطبيق كل منهما ضرورة.وجود عقوبة سالبة للحرية محكوم 

ا ال ل له : عليه » وأن يكون قد أمضى جزءاً منها في في 
.المؤسسة العقابية قبل تطبيق أي من النظامين بحقه يمكن خلال ها مُلاحظة 
سلوك المخكوم عليه ومعرفة مدى ملائمة تطبيق كل منهما بالنسبة له كما 
يتشابهان في أن المفرج عنه الخاضع لهما يخضع لقيود أثناء مددة الإفبراج 
الشرطي أو البارول إذا أخل بها أمكن إعادته إلى المؤسسة الغقابية لقضّاء: 
بقية مدة عقوبته . غير أن نظام البارول يتميز بالإشراف الاجتماعي على 
المفرج عنه الخاضع لهذا النظام وذلك بغية مراقبته ومنعه من السلوك السيئ 
وفي نفس الوقت مساعدته على إصلاح نفسه وتأهيله لكي يعود عضواً 
صالحاً في المجتمع مع ضرورة التزام المشرف الاجتماعي بتقديم تقارير. 
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عدم قووف سين هذا النظام على المفرج عنسنه أو ضرورة 


<< إعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي فيها بقية مدة عقوبته . 


غير أنه لا يخفي أن تعلور نظام الإفراج الشرطي وصيرورة معاملة المفرج : 
عنام 1 ا وه ا مار 
الأنظمة العقابية التقليدية . 
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الباب السابع 


الرعايةالاحقة 


مفهوم الرعاية اللاحقة : 


لم تعد توجه الرعاية بمختلف صورها إلى المحكوم عليه بعقوبة سنالبة 
للحرية أثناء وجوده بالمؤسسة العقابية فحسب ولكن الرعاية أصبحت توجه 
أيضاً إلى المحكؤم عليه بهذه العقوبة بعد انتهاء تنفيذها » بحيث يتمكن 
المحكوم عليه من أخذ مكانه.في المجتمع ويواجه الغقبات التي قد تواجهنه ٠‏ 
بعد انتهاء تنفيذ مدة عقوبته . ذلك أن المفرج عنه قد انقطع فترة عن مجتمعه ٠‏ 
وأبناء مجتمعه.ينظرون إلى حاضره من خلال ماضيه فيحذرون من التعامل. 
معطوقة ليق دنهم عن رركن بقار شاعده في الالشجاق يعلل: #وفضاة غن 
ولق فق تكون عه قن توفت :وانضال من للف ولاوتك :0" السكسيوى. 
عليه فى مزاجية هذ الأعاء تكرن في حاية إلى :رعارة حكن ينشكق من أخد 
وضغه الطبيعي في المنجتمع ويشمكن من رأب التصدع الذي أصابه حقى لا 
يعود مرة أخرى إلى طريق الجريمة وتفسد القيم التي كانت وسائل الإصلاح 
أثناء وجوده ة في المؤسسة العقابية قد غرستها في نفسه » فانه يكون في حاجة 
500007 غقوبته السالبة للحرية داخل المؤسسة 
العقابية: ْ 
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. الرعاية اللاحقة في ظل السياسة الجنائية القديمة : 


لم يكن للرعاية اللاحقة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعد اتتهاء 
مدة تنفيذ عقوبته من أهمية في ظل الأنظمة العقابية القديمة الي لم تكن' 
تستهدف غير إيلام المخكوم عليه مقابل 'الضرر الذي أحدشه بالفرد أو 
ش بالمجتمع ٠‏ إذ المجتمع يهدف إل إيلام. المحكوم. عليه فني حين أن نظام 
الرعاية اللاحقة يستهدف إلى مساعدة المحكوم عليه في تخفيف الآثار الناجمة 

عن العقوبة. . غير أن تخلف الدولة في تلك الأزمنة عن القيام بهذه المهمة لم 
يكن ليمنع بعض-:الأفراد والهيئات اك عن ل رتر دن كول القيام 
بهذه الأعمال وان كان دورها محدؤد في بداية الأمر . 


الرعاية اللاحقة اه ظِل السياسة الجنائية الحديثة ّ 


"الم اقحة النعاواة الى قيلي يق قا بوه لع ين 
ديعيس عليه وإنما أصبحت العقوبة تس تهدف إصللاخ 
المحكوم عليه وتأهيله لكي يعود عضواً صالحاً في المجتمع ٠‏ ولذا فقد اصبح . 
المحكوم عليه بعقوبة منالبة للحرية يخضبع أثباء تنفية لعقوبتة لمعاملة . 
تستهدف إصلاحه وتأهيله وأصبجت الرعاية اللاحقة نوعاً من المعاملة . 
العقابية لاستكمال بزنامج التأهيل إذا كانت مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
غير كافية لتحقيق هذا الغرض أو إنها أسلوب معاملة يساعد المفرج عنه 
على _الاستفادة من التأهيل الذي تحقق بفعل أساليب المعاملة .العقابية التي 
اخضع لها المحكوم عليه أثناء تواجده داخل المؤسسة العقابيية . واعتبار 
الرعاية اللاحقة من ضمن أساليب المعاملة العقابية جعل القيام بها واجب من 
واجبات الدولة يتعين عليها القيام بها قبل المفرج عنه لاس تكمال تأهيله أو 
لترسيخ ما تحقق لديه من تأهيل حتى لا يعود للإجرام مرة أخرى «ولارفن' 
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لألشتل في الرخلية الحقة انها ترجه إلى جبيع المقرج عنهم مهما كانت | 
مدة عقوبتهم السالبة للحرية . 


)صنو الرغاية الأشحقة:: 


إذا كانت الرعاية اللاحقة ما 5 إلا ا ل ين التأهيل التي 
اتيك انال الكانية الك تخضع لها النزيل أنكاء وججرة: بالموسيية 
العقابية تحقيقها » فان الرعاية اللاحقة يمكن أن تتحقق بعدة صور تهدف كلها 
إلى مساعدة المفرج عنه لبناء مركزه الاجتماعي الجديد وإزالة. العقبات التي 
كاوس عانق هذا المنبيل . وقد أشارت إلى ذلك مجموعة قواعد الحد 
الأدنى بقولها ' يجب على المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية 
التي تعنى بمساعدة المُسكونية المفرج عنهم لإعادة اندماجهم واستقرارهم في 
المجتمع أن تكفل قدر المستطاع تزويدهم بالمستندات وأوراق إثبات. 
الشخصية الضرورية لهم ومدهم بالمسكن والعمل والملابس اللائقة والمناسبة 
لحالة الطقس والموسم وكذلك بالوسائل اللازمة لوصولهم إلى حيث يرغيون . 
في الإقامة وتهيئة ما يقوم : بإيوائهم خلال الفترة ة الثالية مباشرة للإفراج عنهم' 
(م 81 ) . وبذلك فان الرعاية اللاحقة يمكن أن تتخذ عدة صور لعل أهمسها - 
. مساعدة المفرج عنه في العثور على سكن مناسب إذا لم يكن له سكن يأوي 
. إليه بعد الإفراج عنه وتحقيقاً لذلك يرى بعض الباحثين ضرورة إنشاء أماكن 
.واسعة لإيؤاء المفرج عنهم الدين لا سكن لهم أو.لا يجدون من أقارب هم أو 
معارفهم: من يقبل إيوائهم . غير أنه يلاحظ خطورة اختلاط المحكوم عليهم . 
في هذه الأماكن والذي قد تكون له أثاراً ضارة ببعضهم .. . ش 
كما تتخذ الرغاية اللاحقة صورة إمداد الكو عليه باحترا جاقة المادية من . 
ملبس ووسائل انتفال وصئيسية افد ذكون هذه المساعدة في شكل إمداده بعين 
الأشياء اللازمة أو تسليمه نقود الطدزفها في تليق بفسن الأعرلشن.. 


لع 


كما تتخذ الرعاية اللاحقة صورة مساعدة المفرج عنهم بتوفير الرعاية 
الصحية اللازمة لهم وعلى الأخص إذا كان المفرج عنه من الشواذ أو 
مدمني الخمور أو امحرم 


الهيئات التي تقو م بالر عاية ١‏ اللاحقة: 


إذا كانت ا اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحديثة ما هي إلا 
أسلوب من أساليب المعاملة العقابية التي تستهدف تأهيل المحكوم عليه 
بعقوبة سالبة للحرية بعد انتهاء مدة عقوبته والإفراج عه من المؤسسة 
العقابية . وتأهيل المحكوم عليه هو من حقوق المحكوم عليه قبل الدولة 
وبالتالي فانه قد أصبح من الضروري أن تقوم الدولة عن طريق هيثئات 
متخصصة بالقيام بهذا الواجب » خصوصا وأن القيام بذلك يتطلب جهذ ضخم 
وأموال طائلة تعجز الهيئات الخاصة عن توفيرها ٠‏ وإذا أضفتا إلى ذلك أن 
الرعاية اللاحقة تقتضي ممارسة سلطات على المفرج عنه فان ذلك ادرعى 
إلى عدم ترك القيام بهذه الرعاية إلى الهيئات الخاصة ما لم تفغضع هذه 
م لإشرداف لدو ودعمها ادي 
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محتويات الكتاب 


الموضوع 


باب تمهيدي 
أوليات علم الجزاء الجنائي 


تسمية هذا العلم 
تعريف هذا العلم وبيان خصائصه 
مله كله الجر اه الجناتي روه دق لعل الكاني 
أولاً : صلة علم الجزاء الجنائي بعلم الإجرام 
ثانياً : صلة علم الجزاء الجنائي بالقانون الجنائي الموضوعي 
تالثاً : صلة علم الجزاء بالقانون الجنائي الشكلي 
رابعاً «عتشهع العزاء الحا والببول المنافية 


2- نشأة علم الجزاء الجنائي 52 


نشأة علم الجزاء الجنائي 

العوامل التي ساهمت في 'تطور علم الجزاء الجنائي 
أولاً : ظهور الأنظمة الديمقراطية 
ثانياً : تقدم دراسات علم الجزاء ' 


د- أسلوب البحث في علم الجزاء الجنائي 


الباب الأول 
الجزاء الجنائي 


تمهيد 
الفصل الأول : العقوبة 
المبحث الأول : تعريف العقوبة وخصائصها 
تغريف العقوبة 
خصائص العقوبة الجنائية 


2305 


1- التعريف بعلم الجزاء الجنائي وصلته بغيره من العلوم الجنائية 


الصفحة . 


أت 5-5 


ما هما ل- همهت ١‏ 


الموضوع 
المبحث الثاني : تاريخ العقوبة 
العقوبة في المجتمعات الأولى 
العقوبة في ظل مجتمع الدولة 
خصائص العقوبة في. المجتمعات الأولى . 
تطور العقوبة في المجتمعات الحديتة 
أولاً : الحد من قسوة:العقوبات : 
كانياً : تطور أساليب.التنفيذ العقاني إلى الاعتدال 
قلثاً : تطور أساش العقاب باختفاء فكرة الانتقام 
. العوامل التي ساهمت في تطور لخر حاتي المي الحديت ٠‏ 
0 : العامل السياسي .2 ٠‏ 
نيأ : الغامل الاقتصادي” ' 
يي 
المبحث الثالث : تقسيمات العقوبة 
أولا ا 0 
ثانيا. : تفسيم الغقوبات من حيث مدتها م 
٠‏ كالتا : تقسيم العقوبات من جيث .مدى كفايتها لتحقيق معنى الجزاء 


.رابعاً : تقسيم العقوبات من حيث الحق الذي تسن به 
المبحث الرابع : أنو اع العقوبات ش 
المطلب الأول : أنو ع العقوبات في التشريعات: الجنائية الوضعية 
000 1 0 | 
٠‏ أولاً ؛ الحتويات المائدة ليان 
54 : تمهيد” 
عقوبة الإعدام 


تعريف هذه العقوبة 

عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء 

عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي الليبي 
ثانياً : العقوبات الماسة بالحرية . * 

1- العقوبات السالبة للخرية 

2- العقوبات المقيدة للحرية 
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الت :. العقوب ع الماسة بالة المالية. 
. 1 - عقوبة ة الغرامة. 
: 2- المصادرة 
3- ملكية الشيء محل المصادرة 
:رابعاً : العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار 
.. المطلب: الثاني : أنواع العقوبات في النظام الجنائي الإسلامي 
أولاً : عقوبات الحدود ٠0‏ 
[ -. جد السرقة 
2- حد الحرابة” 
3- حد الرتن ش 
4- حد القذف 
5- حد الردة . 
6- حد البغي 
ْ 7- حد الشرب * 
ثانياً : عقوبات القصاص والدية 
ثالتاً : غقوبات التعازير 
المبحث الخانس : المشاكل ب بالعقوبات السالبة للحرية 
تمهيد وتقسيم | / 
المطلب الأول : مشكلة الو السالبة للحرية قصيرة المدة 
تمهيد ' 
مساوئ العقوبات السالبة لنخرية قصيرة المدة . 
المظلب الثاني : توحيد العقوبات السالبة للحرية. 
أولاً : حجج الاتجاه المؤيد لتعدد العقوبات السالبة للحرية 
ثانياً : حجج الاتجاه المؤيد لتوحيد العقوبات السالبة للحرية 
تقييم كلا الاتجاهين 
الفصل الثاتي. : التدابير الاحترازية 
المبحث الأول : ماهية التدابير الاحترازية 
المبحث الثاني : نشأة التدابير الاحترازية وتطورها 
المبحث الثالث : طبيعة التدابير الاحترازية” 
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7- وم؟ك 
ان 


الموضوع 


المبحث الرابع : خصائص التدابير -الاحترازية 
المبحث الخامس : شروط تطبيق التدابير الاحترازية 
الشرط الأول : ارتكاب فعل يعد جريمة 
الشرط الثاني : الخطورة الإجرامية 
المبحث السادس :: أغراض التدابير الاحترازية 
المبحث السابع : تقسيمات التدابير الاحترازية 
المبحث الثامن : أنو اع التدابير الاحترازية في القانون الجنائي العام الليبي 


تسم 
أولا : التدابير الاحترازية الشخصية . 
1- التدابير الاحترازية الشخصية السالبة للحرية 
2- التدابير الاحترازية الشخصية المقيدة للحرية 
ثانياً : التدابير الاحترازية المالية 
1- ضنمان حسن السلوك 
2- المصادرة 
المبحث التاسع : مشكلة الجمع بين العقوبة الجنائية والتدبير الاحترازي 
الاتجاه الأول : إمكانية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي 
الاتجاه الثاني : عدم إمكانية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي 


الباب الثاني ٠‏ 
المدارس العلمية في تحديد أغراض الجزاء الجنائي 


الفصل الأول : المدرسة التقليدية الأولى 
رواد هذه المدرسة 1 
' أولاً : شيزارى بكاريا 

ثانياً : جيرمى.بنتام 

ثالثا : فون فويرباخ 
أغراض العقوبة لدى أنصار هذه المدزسة 
أسامن»المسئولية عند أتضبان هذه 'المدرسة 
تأثير المدرسة التقليدية في التشريعات الجنائية 
تقدير السياسة العقابية التقليدية 
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89 | 
93 
24 
96 
58 
101 
103 
103 
103 
104 
106 
108 
108 
109 
10 
110 
111 
113 


17 
119 
119 

120 
122 
123 

124 
125 
126 
127 


الموضوع 


الفصل الثاني : المدرسة التقليدية الجديدة 
لماذا ظهرت هذه المدرسة ؟ 
أغراض العقاب في فكر هذه المدرسة 
أساس المسئولية الجنائية عنذ المدرسة التقليدية الجديدة 


تأثير المدر سة التقليدية الجديدة في التشريعات الجنائية' 


تقدير المدرسة التقليدية الجديدة 
ظهور المدرسة العقابية 
الفصل الثالث : المدرسة الوضعية 
رواد هذه المدرسة 
أولاً : سيزارى لومبروزو 
ثانياً : انريكو فيرى 
ثالثاً : رفائيل جاروفالو 
السياسة الجنائية لهذه المدرسة 
أنواع المجرمين والتدابير الملائمة لكل نوع 
أغراض التدابير في فكر هذه المدرسة 
تأثير المدرسة الوضعية في.التشريعات الجنائية 
تقدير المدرسة الوضعية " ' 
الفصل الرابع : المدارس التوفيقية 
أولاً : المدرسة الثالثة الإيطالية 
ثانياً : الاتحاد الدولي للقانون الجنائي 
الفصل الخامس : مدرسة الدفاع الاجتماعي 
الاستعمال القديم للدفاع الاجتماعي 
المفهوم الحديث للدفاع الاجتماعي 
نشأة مدرسة الدفاع الاجتماعي 
الفرع الأول : مدرسة الدفاع الاجتماعي الجرامتيكي 
الفرع الثاني : مدرسة الدقاع الاجتماعي الجديد 
تأثير مبادئ الدقاع الاجتماعي في التشريعات الحديثة 
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الصفحه 


131 
131 
132 
04 
135 
156 
37] 
139- 
وذ 
39 
140 
141 
142 
142 
145 
147 
148 
18 
131 
2151 


152 


134 
137 
1537 
1537 
155 
159 


164 
168 


الموضوع 


الباب الثالث 


المؤسسات العقابية' 


تمهيد وتقسيم ٠‏ 0 
الفصل الأول : تاريخ المؤسسات العقابية 
.تطور نظم المؤسسة العقابية 
النشأة الحديثة للمؤسسة العقابية 
الفصل الثاني : نظم المؤسسات العقابية 
المبحث الأول : النظام الجمعي 
ماهية النظام الجمعي 2 7 
تقدير هذا النظام :. 
المبحث الثاني :. النظام الانفرادي 
ماهية النظام الانفرادئ . 
تقدير هذا النظام 
المبخث الثالث : النظام المختلط 
ماهية النظام المختلط 
تقدير هذا النظام . 
المبحث الر ابع : النظام التدريجي ١‏ 
ماهية النظام التدريجي 7 
تقدير هذا النظام 0 
المبحث الخامس : النظام الإصلاحي 
ماهية النظام الإصلاحي 
تقدير هذا النظام 
الفصل الثالث : أنواع المؤسسات العقابية 
المبجث الأول : المؤسسات المغلقة 
تعريفها وخصائصها 72 
تقديز هذه المؤسسات 
المبحث الثاني : المؤسسات المفتوحة 
تعريفها وخصائصها” 8 
معيار الإيداع في هذه المؤسسات ٠‏ 
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الموضوع 


. تقدير هذه المؤ سسات. . 
. انتشار المؤسسات المفتوحة 
المبحث الثالث : المؤسسات شبه المفتوحة:. 
تعريفها وخصائصها 
مدى. 2 هذه المؤسسات 


الباب الرابع 1 
الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي 


تمهيد 
الفصل الأول ' : الإشر اف الإداري. 
مدير المؤسسة ' 
الفنيون 2 . 
الحراادج 
المشون + 0 
الإشراف الإداري في المؤسسات. العقابية النسائية 
الفصل الثاني : الإشراف القضائي 
الاتجاه التقليدي " 
الاتجاه الحديث 


أساليب الإشراف القضائي على التنفيذ 


الباب الخانين: 
تنفيد 2 اءء الجنائي 


أساليب المعاملة العقابية 
الفصل الأول : الفحص 
:تحديد معنى القحض . 
أنؤاغ الفحص 


196 
157 
158 
198, 
19 


20١ 
003 
203 
203 
0204 
205 1 
05 
206 
00207 
207 
207 
208 
200 


213 

213 

215 
215 
0015 
216 


الموضوع 


أغراض الفحص العقابي 
موضوع الفحص 
الفصل الثاني : التصنيف 
تحديد معنى التصنيف 
أسس التصنيف ' 
المحكوم عليهم الذين يخضعون للتصنيف 
الفصل الثالث : التعليم والتهذيب 
دور التعليم في النظام العقابي 
نوع الكجلدم: الذي يحتف توقيرء في التونشة لايق" 
الوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها داخل المؤسسة العقابية 
تعليم النزلاء في التشريع الليبي 
دور التهذيب في النظام العقابي 
- التهذيب الديني 
2- التهذيب الخلقي 
الفصل الرابع : العمل 
التطور التاريخي للعمل في المؤسسة العقابية 
أغراض العمل : 
التكييف القانوني للعمل 
شروط العمل 
نظام العمل في المؤسسة العقابية 
الفصل الخامس : الرعاية الصحية 
صلة الرعاية الصحية بالتأهيل. 
أساليب الرعاية الصحية 
الأساليب الوقائية 
الأساليب العلاجية 
الفصل السادس : الرعاية الاجتماعية 
أهمية الرعاية الاجتماعية 
أساليب الرعاية الاجتماعية 
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الموضوع 2 ' | الصفحة 


الباب السادس ٠‏ 
الإفراج عن المحكوم عليه 


موعد الإفراج 1 1 261 
الفصل الأول : الإفراج قبل بدء تنفيذ العقوبة 0 : 263 
تقسيم 2-0 : 263 
المبحث الأول : إيقاف التنفيذ : 2063 
ماذا يعنى إيقاف التنفيذ ؟ 263 

لماذا إيقاف التنفيذ ؟ ٠‏ . 264 

شروط إيقاف التنفيذ ' 265 

الأمر بإيقاف التنفيذ 268 

أثر الأمر بإيقاف التنفيذ 1 268 

إلغاء إيقاف التنفيذ 269 

وضع المحكوم عليه إذا انقضت فترة إيقاف التنفيذ دون إلغاء 271 
المبحث الثاني : الاختبار القضائي 271 
تحديد معنى الاختبار : 2711 

لماذا هذا النظام ؟ 222 

التمييز بين نظام الاختبار القضائي ونظام إيقاف التنفيذ : 23000 

أنواع الاختبار القضائي 214 

: شروظ الاختيار القضائي ٠‏ + 23752 

مدة الاختبار القضائي اك 27000 
الإشرافالاجتماعي اه 1 218 

الخضوع للرقابة القضائية 279 

الفصل الثاني : الإفراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة 281 
تقسيم ش : 281 
المبحث الأول : الإفراج الشرطي ١ ٠‏ 281 
تحديد معنى الإفراج الشرطي 1 !28 
مبررات الإفراج الشرطي . ا 2820 
خصائص الإفراج الشرطي 253 

شووظ القر اع قوطي 1 254 

امدة الإفراج الشرطي 0 و28 
الوضع القانوني للمفرج عنه إفراجاً شرطياً ‏ ' 210 


إلغاء الإفراج الشرطي 29 
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٠‏ الموضوع 


تحول الإفراج الشرطي إلى 
المبحث الثاني : البارول 

تجحديد معنى البارول " 

لماذا البارول ؟ 

تكييف البارول 

شروط تطبيق نظام البارول 

الإشراف الاجتماعي 


إفراج نهاني 


العبلة بين نظام الدازو لك وال ج الشرطي 


مفهوم الرعاية اللاحقة 


الباب السابع 
الرعاية اللاحقة 


الرعاية اللاحقة في ظل السياسة الجنائية القديمة 
الزعاية اللاحقة في ظل السياسبة الجنائية الحديثة 


صور الرعاية اللاحقة 


الهيئات التي تقوم بالرعاية اللاحقة 


محتو يات الكتاب 
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22 
ع 
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204 
295 
295 
27 
258 


301 
302 
302 
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